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>5١‏ برب برة» مرنذ ‏ يرا 


ا يا 


و 


تمهيد 
أهمية الفتوى وصناعتتها 


فرق أهنية الفعرق يماتعظة دورها وأثرها ق حياة المسلف فأفحال المكلقين تع فحت خطاب 
الله تعالىء سواء بطلب الفعل أو الترك أو التخيير بيهماء ومن هنا ندرك خطورة الفتوى في توجيه 
حياة المسلم والتأثير على أفعاله وتصرفاته في هذه الحياة. فما من فعل إلا والمسلم يسترشد فيه 
بالوي الشريف. فلا يهجم على قول أو تصرف إلا وهو مستبصر بموقف الشرع. ليعلم من خلاله 
حكم هذا العصرف» أو الفجل,من حية: الجل» أ والحرمة؛» أو الكراعة أو الندي والاسحياته: أو 
الإباحة. 


هذا على مستوى الفردء أما على مستوى الجماعة أو المجتمع المسلم فتظي رأيضًا أهمية الفتوى 
في ترشيد توجهاته وتصحيح مساراته في جميع نواحي الحياة المختلفة. سياسية أو اقتصادية أو 
اجتماعية. فخطاب الوحي الشريف هو المنطلق والأساس الذي ينطلق منه المجتمع المسلم لمعرفة 
رأي الشرع في معاملة اقتصادية أو علاج ظاهرة اجتماعية أوضبط أصول وقواعد النظم السياسية. 


فالفتوى الصحيحة المتوافقة مع المقاصد الشرعية لها أثرفعال مثمرفي توجيه المسلمين أفرادًا 
وجماعات إلى طريق الخير والصلاح في الدنيا والآخرة.ء حيث ترسخ الأخلاق الحميدة والقيم الفاضلة 
وتأخذ بيد المجتمع إلى طريق التطور الحضاري المنشود والكمال الدنيويء. كما أنها تضبط حركة 
المجتمع وتنشر فيه قيم التعايش والتسامح والتآلف والتآخيء. والعكس من ذلك الفتوى الخاطئة. 
فقد تنتكس بالمجتمع وتكون مدعاةً للإحتراب والاقتتال. وطريقًا لتدمير المجتمعات ودفهعها إلى 
طريق البلاك والتخلف الحضاريء فضلًا عما تستدعيه من مناخ ميء يؤثر على حياة المسلمء من 
عسروضيق وحرج ومشقة, وقد يؤدي هذا إلى نفور الناس وتُعدهم عن دين الله وإخراجه تمامًا من 
حياتهم كليًا أوجزئيًا وحصر ممارسته في أماكن وأزمنة محددة لا يتعداها كما فعلت بعض الأمم. 

إن الأمرجد جلل والخطب عظيم ؛ لذا تجد في كتب علماء المسلمين قديمًا وحدينًا اهتمامًا عظيمًا 
لأمر الفتوى وإدراكًا شديدًا لخطورتها وتداعياتهاء ففاضوا واستفاضوا في الحديث عنهاء وطرائق 
صناعتها من حيث شروطها وآدابها ومهاراتها... إلخ. 


الطريق إلى الملكَة الإفتائية 


بيان شرفها وعِظّم منزلة القائم بها: 


من المآثور عن سلفنا الصالح رضوان الله علهم ومّن بعدهم من العلماء أنهم كانوا يتجنبون 
الفتوى قدر الإمكان ويتهربون منها ما وجدوا إلى ذلك سبيلًا طالما أن هناك من يكفيهم مؤونة هذا 
الأمرء وليس ذلك عن قلة بضاعة من علم, إنما كانوا يُقدّرون ويُجلون هذا المنصب الشريف وهذه 
المسئولية العظيمة؛ يقول ابن الصلاح عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم «إِنَّ الْعْلَمَاءَ وَرَنَه 
الأنبياءِ»: 


معو 


«فأثبت للعلماء خصيصة فاقوا بها سائرالأمة, وماهم بصدده من أمرالفتوى. يوضح تحققهم 
بذلك للمستوضح. ولذلك قيل في الفتيا: إنها توقيع عن الله تبارك وتعالى»!", وبزيد «الشاطبي» 
المعنى وضوحًا فيقول : «المفتي قائم في الأمة مقام النبي صلى الله عليه وسلمء والدليل على ذلك 


0 


امور: 


أحدها: النقل الشرعي في الحديث: «إِنَّ الْعْلَمَاءَ وَرَنَةُ الْأنْبِيَاءِء وَإِنَّ الْأَنبِيَاءَ لَمْ يُوَرّنُوا دِينَارًا ولا 
دِرُهَماء وَإِنَّمَا وأ الْعِلْمَ». وفي «الصحيح»: «بَيْنا أا تائم» أتِيثُ بقَدَح لباه فَشَرِنْتْ حَتََ إن لََرَى الوَيّ 
يَخْرُجٌ في أَظْمَارِيء ثُمَ أَعْطَيْتُ فَضلِي عْمَرَيْنَ الخَطَّاب. قَالُوا: هَمَا أَوَلْتَهُ يَا يَمُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «العِلّم». 


وهو ني معنى الميراث. 
والثاني: أنه نائب عنه في تبليغ الأحكام؛ لقوله: «أَلا لِيُبَلَْ الشَّاهِدُ مِنْكُمْ الْعَائْبَ». 


وقال: «بَلَعُوا عَن وَلَوْآَيَةُ». وقال: «تَسْمَعُونَ وَيُسْمَعٌ مِنْكُمْ وَيُسْمَعُ مِمَّنْ يَسْمَعْ مِنْكُمْ». وإذا كان 
كذلك؛ فهو معنى كونه قائمًا مقام النبي. 

والثالث: أن المفتي شارعٌ من وَجِدِ؛ لأن ما يُبلّغه من الشريعة؛ إما منقول عن صاحهاء وإما 
مُستنبّط من المنقول؛ فالأول يكون فيه مُبلمَاء والثاني يكون فيه قائمًا مقامه في إنشاء الأحكام, 
وإنشاء الأحكام إنما هو للشارعء فإذا كان للمجتهد إنشاء الأحكام بحسب نظره واجتهاده؛ فهو من هذا 
الوجه شارعٌ. واجب اتباعه والعمل على وفق ما قاله التحقيق.... وعلى الجملة؛ فالمفتي مُخبر عن 
الله كالنبي. ومُوقع للشريعة على أفعال المكلفين بحسب نظره كالنبيء ونافذ أمره في الأمة بمنشور 
الخلافة كالنبي»". 


١‏ أدب المفتي والمستفتي. ص77. 
١‏ الموافقات. ١507/0‏ وما بعدها من صفحات. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس عشر 


ويقول ابن القيم موضحًا جلال هذا المنصب وشرفه: «وإذا كان منصب التوقيع عن الملوك 
بالمعل القي لااتنك سعرلت ولا قودتل قدزه وهومن أعان المراقاب الك كناكم تكيش سوتهيت العوقية 


فحقيقٌ بمن أقيم في هذا المنصب أن يَعْدَ له عُدَّنَهء وأن يتأهّب له أهبته. وأن يعلم قدر المقام 
الذي أقيم فيه. ولا يكون في صدره حرج من قول الحق والصدع به؛ فإن الله ناصره وهاديه. وكيف 
وهو المنصب الذي تولاه بنفسه رب الأرباب؛ فقال تعاى: (ِوَيَسَتَفْتُونَكَ في آليّسَآءٌٍ قُلٍ آللّهُ يُفْتِيكُمَ 
فين وَمَا يْتَّى عَلَيَكُمَ في آلكتب4 [النساء: ,]١71‏ وكفى بما تولاه الله (تعالى- بنفسه) شرفقًا وجلالة؛ 
إذ يقول في كتابه: «ِيَسَتَفَكُونَكَ قُلٍ آللّهُ يُفْتِيكُمَ في الْكَلْلّة4 [النساء: 175]» وليعلم المفتي عمن ينوب 


ف فتواه. وليوقن أنه مسئول غدًا وموقوف بين يدي الله»0©, 


مما سبق يتضعح لنا بيان وتفسيرما كان يفعله الصحابة والتابعون ومن بعدهم من التثيّت والتأنِّي 
وعدم التسرّع والتعجُل بالإجابة في الفتوى مع علمهم وتمكنهم من علوم الشريعة. يقول النووي: 
«وروينا عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى قال: أدركث عشرين ومئة من الأنصار من أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يُسأل أحدهم عن المسألة فَيَرْدُها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى 
الأولء وفي رواية ما منهم من يُحدِّثْ بحديث إلا ود أن أخاه كفاه إياه ولا يُستفكٌ عن شيء إلا ود أن 
أخاه كفاه الفتيا.... وعن الشعبي والحسن وأبي حصين بفتح الحاء التابعيين قالوا إن أحدكم ليُفتي 
في المسألة ولووردت على عمربن الخطاب رضي الله عنه لجمع لها أهل بدرء عن البيثم بن جميل 
شهدت مالكًا سُئل عن ثمانٍ وأربعين مسألةً فقال في ثنتين وثلاثين منها: لا أدري. وقال الشافعي ما 
رأيت أحدًا جمع الله تعالى فيه من آلة الفتيا ما جمع في ابن عيينة أسكت منه على الفتياء وقال أبو 
حنيفة لولا القَرَقُ من الله تعالى أن يَضِيع العلمٌ ما أفتيثُ يكون لهم المهنأ وعليّ الوزرء وأقوالهم في 


هذا كثيرة معروفة»". 


.10/” إعلام الموقعين.‎ ١ 
.١1واهو١ آداب الفتوى والمفتي والمستفتي» صة‎ ١ 


الطريق إلى الملكَة الإفتائية 


تَحرّهم في شروط واختيار المفتي وأوصاف تأهُله: 


من أهم مظاهر شرف الفتوى وخطورتها عند العلماءء تحريهم في تلك الشروط والمواصفات التي 
ينبغي أن يتحلَى بها المفتي المؤمّل لهذا المنصب العظيم؛ وذلك لأن المفتي هو بمثابة حجر الزاوية 
الذي تقوم عليه العملية الإفتائية بِرْمّهاء فبصلاحه واستجماعه الشروط والصفات المؤمّلة يُثمر 
هذا فتوى رصينةً صائبةً تتوافق وشروط الشرعء بخلاف إذا لم يكن غير مستأهل لها. 


ومن أهم هذه الشروط: 


أ. أن يكون مُكلَّهًا مسلمًا ورعًا مأمونًا: 
.هاه هه .6 هه هه .6 ها .6ه 

يقول ابن الصلاح: «أن يكون مُكلقًا مسلمّاء ثقةً مأموئاء متنزّها عن أسباب الفسق ومُسقطات 
المروءة. لأن مَن لم يكن كذلك فقوله غير صالح «للاعتماد». وإن كان من أهل الاجتهاد»”". ويقول 
النووي: «وينبغي أن يكون المفتي ظاهر الورع مشهورًا بالديانة الظاهرة والصيانة الباهرة»". 


يقول ابن الصلاح: «ويكون فقية النفسء سليم الذهنء رصِينَ الفكر. صحيع التصرف والاستنباط 
مستيقظًاه7. 


ج. العلم بالأحكام الشرعية: 
© ه© © ه هاه ه هاه هاه 
يقول الخطيب البغدادي: «ثم يكون عالمًا بالأحكام الشرعيةء وعلمه بها يشتمل على معرفته بأصولها 


وارتياض بفروعها. 


١‏ أدب المفتي والمستفتي. ص86. 
"ا أدب المفتي والمستفتي. ص86. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس عشر 


وأصول الأحكام في الشرع أربعة: أحدها: العلم بكتاب اللهء على الوجه الذي تصح به معرفة ما 
تضمنه من الأحكام: محكمًا ومتشاياء وعمومًا وخصوصاء ومُحِمَلًا ومفسرًاء وناسخًا ومنسوحخًا. 
والثاني: العلم بِسُنّة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة من أقواله وأفعاله. وطرق مجيئها في 
التواتروالاحادء والصحة والفساد. وما كان مها غلى سبب أو إظلاق. والثالث: العلم بأقاويل الببلف 
فيما أجمعوا عليه. واختلفوا فيه. ليتبع الإجماع. ويجتهد في الرأي مع الاختلاف. والرابع: العلم 
بالقياس الموجب؛ لرد الفروع المسكوت عنها إلى الأصول المنطوق بها والمُجمّع عليهاء حتى يجد 
المفتي طريقًا إلى العلم بأحكام النوازل» وتمييز الحق من الباطلء فهذا ما لا مندوحة للمفتي عنه. ولا 
يجوز له الإخلال بشيء منه»". 


تفصيلهم القول في المهارات والآداب المتعلقة بصناعة الفتوى: 


من أهح جلا ومطاهر الاقسماة بالععوق وصنافم اضتو الحلماف هوم مجدة ق كتيم من استيعات 
وتغضيل لالأموو المبارية والغنية المتجلاقة يصعافة الفقرئ. والالتخمام والتاكيد حال المقاق أن يحلكة 
لها ويراعها في العملية الإفتائية سواء كانت شفوية أو مكتوبة. فنجدهم يُسهبون في توضيح أدقّ 
التفاصيل القع كسيب غماية الفدرى وما يني غلية أن يزاعيه من أذانه 


نذكر منها على سبيل المثال: 


0 ع5 لحؤساء *)ؤ . 0 
د و بعر عدار 

يقول ابن حمدان: «ليس له الفتوى في حال شغل قلبه ومنعه التثبت والتأمل لغضب. أو جوع. 
أوعطشء أوغمٌ, أوهمّ. أوخوف, أو حزن. أوفرح غالبء أونعاسء أوملل. أومرض. أو حَرَمزعج. 
أوبرد مؤلمء أو مدافعة الأخبثين. أوأحدهما وهو أعلم بنفسه. فمتى أحسن باشتغال قلبه وخروجه 
عن حال اعتداله أمسك عن الفتياء فإن أفتا في شيء من هذه الأحوال وهويرى أن ذلك لا يمنعه من 
إدراك الصواب صحت فتياه وإن خاطربها فالئّزْك أولّ. في الحكم خلاف وتفصيل»7". 


."”./“” الفقيه والمتفقه‎ ١ 


" صفة الفتوى. ص5"”. 


الطريق إلى الملكَة الإفتائية 


مهارة استفصال السؤال من المستفتي: 


هوه هاه 6ه .اه .اه .اه .اماه 

من أهم المبارات التي ينبغي أن يراعهها المفتي أثناء قيامه بالفتوى أن يُحسن استخلاص السؤال 
من المستفتي والتثبت منه؛ حيث إن التسليم بكل ما يقوله المستفتي قد يؤدي إلى خلل وخطأ في 
الفتوى؛ وذلك لأن العوام تحكمهم عمومات وظنون قد تؤدي إلى خطأ في طريقة عرض السؤال على 
المفتي. فيبني المفتي فتواه على ما ذكره المستفتي. وهذا خطأ نبّه له الكثيرمن المصنفين. يقول 
القرافي: «ينبغي للمفتي إذا صرّح له العامي بعبارة صريحة أن يتفقد قرائن أحواله. وشأنَ واقعته, 
هل نّم ما ينافي صريحة أم لا؟ فكيف نقنع منه بلفظ لم يوضع للتخصيص. ويقال: إنه أراد به 
التخصيص. بل نجزم بخلاف ذلك من أحوال العوامء وأنهم إنما يخطرلبم بعض مدلول اللفظء 
وبذهلون عما عداهء وهذا ليس تخصيصًا إجماعًا. 


فيتعين على المفتي أن يتفطن لهذا ويتثبت حتى يتحققه واقعًا في نفس المستفتي وحيذئذ يفتيه. 
والمجوم على الفتيا من غير تيقن ذلك حرامء ونعني باليقين غلبة الظن»'". ويقول في موطن آخر: 
«ينبغي للمفتي ألّا يأخذ بظاهر لفظ المستفتي العامي حتى يتبين مقصوده. فإن العامة ربما عبّروا 
بالألفاظ الصريحة عن غير مدلول ذلك اللفظء ومتى كان حال المستفتي لا تصلح له تلك العبارة 
ولاذلك المعنى. فذلك ريبة ينبغي للمفتي الكشف عن حقيقة الحال كيف هو؟ ولا يعتمد على لفظ 
الفتيا أولفظ المستفتي, فإذا تحقق الواقع في نفس الأمرما هو؟ أفتاه. وإلا فلا يفتيه مع الريبة»"". 


ج. مهارة البيان والوضوح في الفتوى: 


وه 6 .6ه .6ه .6 .اه وه .ا .6ه 

أكد العلماء على المفتي أن يتحلى بالبيان والوضوح في فتواه حتى يستطيع المستفتي أن يفهم 
الفتوى فهمًا صحيحًاء فلا يلتبس عليه الأمرأوتؤدي إلى تردده وبلبلته. وهذا الوضوح يكون في الفتوى 
بشقيها الشفهية والمكتوبة. يقول ابن حمدان: «ينبغي أن يكتب الجواب بخط واضح وسط ولفظ 
واطرم سو افيه العامة لاتب سيد التخاصة وغارت صظوره واقالاسه معطله اكالايوو راتخن هليه 
ثم ينظر الجواب بعد سطره»'””". 


١‏ الإحكام في تمييزالفتاوى عن الأحكام. ص579. 
١‏ المرجع السابق.5؟5. 


*“ صفة الفتوى. ص 05. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس عشر 


ويقول النووي: «يلزم المفتي أن يبين الجواب بيانًا يزيل الإشكال ثم له الاقتصار على الجواب 
شفامًاء فإن لم يعرف لسان المستفتي كفاه ترجمة ثقة واحد»"". ومن تلك الأمور ألا يفعل في جوابه 
ما يجعل المستفتي مترددًا قِلِمًّا كما يفعل البعض خطأء ومثلوا له بذكر الخلاف والأقوال في المسألة 
مما يشوش على المستفتي ويجعله مترددّاء يقول القرافي: «لا ينبغي للمفتي: أن يحكي خلافًا في المسألة 
لئلاايشوش على المستفتيء فلا يدري بأي القولين يأخذ»”". 


مهارات كتابة الفتوى: 


© © © © © © © © © 

© ألّايختلف قلمه الذي يكتب به الفتيا بالدقة والغلظ والتنويم في الخط. فإن تنويعه سبب التزوير 
عليه بأحد تلك الخطوط أوبغيرهاء وتُقال: هوخطه. لأن خطه غيرمنضبط!". 

© أن تكون رقعة الاستفتاء واسعةً ليتمكن المفتي من استيفاء الجواب وأنه إذا ضاق البياض 
اختصر فَأَضِرٌ ذلك بالسائل ولا يدع الدعاء فيها لمن يفتي". 

© إذا كان في الرقعة مسائل فالأحسن ترتيب الجواب على ترتيب السؤال ولوترك الترتيب فلا بأس. 

© وإذا كان في المسألة تفصيل لم يطلق الجواب فإنه خطأء ثم له أن يستفصل السائل إن حضر 
ويقيد السؤال في رقعة أخرى ثم يجيب وهذا أولى وأسلم. 

© استحب العلماء أن يزيد على ما في الرقعة ما له تعلق بها مما يحتاج إليه السائتل لحديث: «هوّ 
الطبوة قالة: الحلة منتتة»: 

© ليتأمل الرقعة تأملّا شافيًا وآخرها آكد فإن السؤال في آخرها وقد يتقيد الجميع بكلمة في آخرها 
ويغفل عنها. 

© إذا كان هو المبتدئ بالإفتاء فهاء فالعادة جارية قديمًا وحدينًا بأن يكتب فتواه في الناحية 
اليسرى من الورقة؛ لأن ذلك أمكن له. ولوكتب في غيرها فلا عيب عليه. إلا أن يرتفع إلى أعلاها 
ترفعاء ولا سيما فوق البسملة. 

© أن يبدأ فتياه بطلب التوفيق من اللهء قال النووي: «وفيما وجدناه عن أبي القاسم الصيمري: أن 
كثيرًا من الفقهاء يبدأ في فتواه بأن يقول: الجواب وبالله التوفيق". 


١‏ آداب الفتوى والمفتي والمستفتي. ص؛ ؟. 
الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام. 549؟. 
* المرجع السابق ص 555. 

صفة الفتوى لابن حمدان. ص87. 


ينظر: آداب المفتي والمستفتي لابن الصلاح ص١١‏ وما بعدهاء وآداب الفتوى والمفتي والمستفتي للنووي. ص55 وما بعدها. 
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الطريق إلى الملكَة الإفتائية 


مهارة مراعاة مآلات الفتوى وعواقيها: 


© © © © © © © © © © © © © © 

من المفتين من لا يُحسن فهم الواقع -سواء واقع الفتوى أو المستفتي- وما يترتب علمها من عواقب 
ومآلات. فتجده متسرعًا متبرعًا مبادرّاء وقد يؤدي هذا إلى شر كبير وتعاُض مع المقاصد الشرعية 
المرعية. وحول هذا المعنى الدقيق يقول القرافي: «ينبغي للمفتي ألا يُفتي إلا على لفظ الفتيا بعد 
الفحص عن الريبة فيه, ولا يعدل عنه إلى لفظ آخريكتبه في لفظ الفتيا زيادة في الاستفتاء. ثم يفتي 
بناءً على تلك الزيادة التي زادهاء نحوأن يكتب له في الفتيا: ما تقول فيمن اشترى خمرًا من المسلمين؟ 
فيقول في الفتيا: إن كان قد شربها بعد شرائه لها وجب عليه الحد. فيقول المستفتي: قد أفتاني 
الفقهاء بأن فلانا الذي اشترى الخمريحدء بناء على ما كتبه. 


والحفض إتما أفق نام على ما واده قفد الحال يل لابقع المفى الاعل ما وجد: دق يقول 
بعض العلماء في هذا المعنى: المفتي لا يكون متبرعًا. 


جوظالم انسل يجوز اد المال غل مويل القرهىء ويفيع الففق أمفييد رن ينه اتفنيا إل 
الغصب في الوقت الحاضرء وأنه يرده في المستقبل إن خطر لهء فيقول المفتي: إن كان أخذه من ربه 
بإذنه من غير إكراه ولا إلجاء. على الأوضاع الشرعية جازء وإلا فلا. أولا يفتيه أمياذ وهو الأحسن» فإن 


ونحو هذه الذرائع ينبغي أن يكون المفتي متفطنا لهاء فرْبٌَ حق أريد به باطل. وعن رسول الله 
فلن الله علية وسلم + «الكلماة أمتاة الله عل كلقه4» قلا يثيي للشهيه الفيانة فى الأمانة. وإذا 
قصد الناس أن يجعلوه سلما للوصول للمحارم فلا يساعدهم على ذلكء. بل ينبغي أن يكون كالمجتهد 
المقخيل عوقو لمق فى الوسود جسب اقدرقة 1ل 


١‏ الإحكام في تمييزالفتاوى عن الأحكام. ص ١4١‏ بتصرف يسير. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس عشر 


إفرادهم الإفتاء بالتأليف المستقل: 


ومن مظاهر اهتمام العلماء بالفتوى وإدراكهم لعِظّم شأنهاء تناولهيم لمباحثها ومسائلها سواء 
بإدراجها ضمن مباحث أصول الفقه أو استقلالهم فها بالتأليف والتصنيف. 


حيث كان علم الفتوى قد نشأ كمبحث من مباحث علم الأصولء ثم أدرك العلماء خطورة هذا 
العلم وأهميته. فكتبوا فيه الكتب المستقلةء منهم على سبيل المثال: 
© أبوالقاسم عبد الواحد بن الحسين الصَّيْمَري (ت: 117ه)ء له «أدب المفتي والمستفتي». 
© ثم الحافظ أبوعمرو بن الصلاح (ت:157ه) له كتاب «أدب المفتي والمستفتي». 
© الإمام أحمد بن حمدان الحراني. كتاب «صفة الفتوى والمفتي والمستفتي». 
© ابن القيم (ت: ١15ه)ء‏ كتاب «إعلام الموقعين عن رب العالمين». 


© وكتبت فيه أيضًا الأبحاث المتقنة لكنها لم تكن مستقلة» بل كانت مرفقة بأبحاث أخرى لها علاقة 
بالفقه أوالأصولء أوالقضاءء أوغيرذلك. منها على سبيل المثال ما كتبه: 

© الخطيب البغدادي (ت: 517ه) في كتابه «الفقيه والمتفقه» تكلم في نمايته عن أدب المفتي 
والمستفققى. 


والخطيب البغدادي وابن الصلاحء وأضاف عليها. 


© الإمام القراني (ت: 186اه) «الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام». 


الطريق إلى الملكَة الإفتائية 


خطوات صناعة الفتوى: 


تمرّصناعة الفتوى بعدة خطوات ومراحل منتظمة ومترتبة حتى تخرج الفتوى على البيئة الأخيرة 
الق يراها جمبون المستففين, فالفتوى صتاعة لها أدوانها وآلياتها ومخظوانها الى جاقباعبا والشيز 
وفقا ليا« فصل إل فلك المعوى الشرهية المفشووة الى قرا العتواعد الشرعية والأمول المرعية, 
ونستطيع أن نقسم هذه الصناعة إلى ثلاثة خطوات أو مراحل على سبيل الإجمال. تحتوي كل مرحلة 
مجدوعة من القطوات التجرافية المعظية وال يحت تباغ ف ميفاقة العملية الإفدافية: 
وهذه المراحل والخطوات كالآتى : 

المرعلة الأول «موكلة نااقبل الفقرى» ركشل 
لبضيفقة البيفة الساسية للفقوق: 
؟ نياو المقض المداسب 
# الامعمام بالييقة"الحسنة 
١‏ تصور المسألة. 
؟. تكييف الفتوى. 


المرحلة الثالثة: مرحلة تنزيل الفتوى وإصدارهاء وتشمل الآتي: 
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. مراعاة واقع الفتوى. 
؟. مراعاة مآلات الفتوى وفقًا لقواعد المصالح والمضار والموازنة بينهما. 


". توافقها مع المقاصد الكلية للشرعية. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس عشر 


رسم توضيحي لخطوات صناعة الفتوى: 


مرحلة ما قبل الفتوى 
١ه‏ ال ل ]سس للفدويا 
اي اا 


*. الاهتمام بالبيئة الحسنة. 


مرحلة صناعة الفتوى 

90 تصور [المساالة 

". تكييف الفتوى. 

مرحلة تنزيل الفتوى واصدارها 


.١‏ مراعاة واقع الفتوى. 


؟. مراعاة مآلات الفتوى وفقًا لقواعد المصالح والمضار والموازنة بينهما. 


". توافقها مع المقاصد الكلية للشرعية. 


الطريق إلى الْْلَكَة الإفتائية 


المرحلة الأولى : مرحلة ما قبل صناعة الفتوى: 


وتكتنف هذه المرحلة مجموعة من الخطوات والاعتبارات المهمة والتي من شأنها تعزيز وتوفير 
العوامل الإتجابية الخارجية المؤقرة ق.ضناعة الفتوى والتخلض من الغوآمل الى تؤكربالسنلب على 
صيرورة الحملية الإققائية مما يخود فيه حرابة التعطاف بالإبجات عاق بار ميعاعة القعرف» وشمل: 


١‏ . الاهتمام بالبيئة وحسن المظير: 


© © © © © © © © © © © © © © 
ينبغي للمفتي: أن يكون حسن الزي على الوضع الشرعي. فإن الخلق مجبولون على تعظيم الصور 
الظاهرةء ومتى لم يعظم في نفوس الناس ل يقبلون على الاهتداء به والاقتداء بقوله. 


وأن يكون حسن السيرة والسريرة. فمن أسرّ سريرة كساه الله رداءهاء ويُقصد بجميع ذلك 
التوسل إلى تنفيذ الحق وهداية الخلقء فتصير هذه الأمور كلها قربات عظيمة. وإليه الإشارة بقوله 
تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام: (وَآجَعَل ل لِسَانَ صِدَّق في الْأَخِرِينَ4. قال العلماء: معناه 
ثناء جميل حتى يقتدي بي الناس. وكذلك قول عمررضي الله عنه: «أحب إلي أن أنظر القارئ أبيض 
الثياب». أي ليعظم في نفوس الناسء فيعظم في نفوسهم ما لديه من الحق/". 


". توفرالبيئة المناسبة لصناعة الفتوى: 
© © © © © © © © © © © © © © © © 

الصناعة الإفتائية تحتاج إلى بيئة مناسبة وألّا يكون المفتي على حالة قد تؤثرعلى صحة فتواه من 
تغيرحاله لأسباب كثيرة. وقد سبق أن أشرنا إلى ذلك فلا داعي إلى إعادة ذكره. 


"'.اختبار المستفتي لمن يفتيه: 


.و٠6‏ .ماه واه .ه.ا .6ه 
قال النووي: «يجب عليه (أي: المستفتي) قطعًا البحث الذي يعرف به أهلية من يستفتيه للإفتاء 

إذا لم يكن عارفًا بأهليته فلا يجوز له استفتاء من انتسب إلى العلم وانتصب للتدريس والإقراء وغير 

ذلك من مناصب العلماء بمجرد انتسابه وانتصابه لذلك. ويجوز استفتاء من استفاض كونه أهلًا 

للفتوى»”". وقد اشترط ابن الصلاح ذلك أيضًا فيقول: «ينبغي أن يشترط فيه (بقصد المستفتي): أن 

يكون عنده من العلم والبصرما يميزبه الملتبس من غيرهء ولا يعتمد في ذلك على خبرآحاد العامة, 
ثرة ما يتطرق إلهم من التلبيس في ذلك»”". 

.107 الإحكام في تمييزالفتاوى عن الأحكام. ص‎ ١ 


."١ص المرجع السابقء‎ ١ 
.١58ص أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح.‎ 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس عشر 


ويوضح العلامة ابن حمدان ضابط هذا الاختيارفيقول: «ليس له (أي: المستفتي) أن يتبع في ذلك 


بمذهب أحد من أئمة الصحابة. وحده أو غيرهم من السلف دون غيره وإن كانوا أعلم وأعلى درجة 


ممن بعدهم مع أن قول الصحابة عندنا حجة في أصح الروايتين لأنهم لم يتفرغوا لتدريس العلم 
وضبط أصوله وفروعه وليس لأحدهم مذهب مهذب محرر مقرر مستوعب وإنما قام بذلك من جاء 
بعدهم من الأئمة الناخلين لمذاهب الصحابة والتابعين وغيرهم القائمين بتمهيد أحكام الوقائع قبل 
وقوعها الناهضين بإيضاح أصولبا وفروعها ومعرفة الوفاق والخلاف كأبي حنيفة ومالك والشافعي 
وأحمد وأمثاليم فإن اتفاقهم نعمة تامة واختلافهم رحمة عامة"". 


المرحلة الثانية: مرحلة صناعة الفتوى: 


قبل أن تصدر الفتوى تمرّبعدة مراحل ذهنية. والمفتي الحاذق هو الذي يدقق في هذه المراحل 
قبل إصداره فتواه. وصناعة الفتوى تقتضي الوقوف على هذه المراحلء والتمرّس بهاء والتدرب 
علهاء ومعرفة العلوم والميارات المطلوبة في عملية الإفتاء في كل مرحلة من مراحل هذه الصنعة 
ما بين حصيلة علمية ضرورية لدى المتصدر للفتوى ومبارات ذهنية في تصور الواقعة وتكييفها 
ازيل الأحقام الشيعية غلياء وما تبق عليه لصوو من امشياظات من الغا قاضة هل ناشدات 
ومحاورات مع المستفتيء وتتواءم هذه العلوم والمهارات في سلسلة مترتبة تمثل مراحل أساسية 
ف#امرخلة السصبوينء ومرحلة التكبيف» وفرحلة بيان الحكم ,كم تكون المرحلة الأغيرة وان مرحلة 
التنزيل؛ لتخرج بعدها الفتوى في صورتها التي يتلقاها المستفتي. 


وسنلقي الضوء على هذه المراحل الأساسية اللازمة تلصناعة الفتوى. 


.١‏ مرحلة التصوير: 


م ...همه .6ه 

المرحلة الأولى من مراحل العملية الإفتائية «تصور المسألة» ويقصد بها «معرفة حقيقة المسألة 
المغروظية وتمييتها عن قيرهاة وصديدها باتعغراج التعلومات الميعة من المسعفى فق الواقعة 
المسؤول عنها». 


١‏ صفة الفتوى لابن حمدان. ص19. 


الطريق إلى الملكَة الإفتائية 


و»التصوير» مأخوذ من «الصورة». وقد عرّفه الجرجاني بأنه: «إدراك الماهية من غيرأن يحكم 
علها بنفي أوإثبات»27". 


وهو مصطلح منطقي يراد به أن تصور المسألة لا يتأنّى إلا باستجلاء ماهيتها من خلال الحد 
والتعريف؛ فإذا تصورت أمكن إهاض الدليل علها لتحصيل الحكم التصديقي» ومن هنا شاعت عند 
المناطقة قاعدة: «الحكم عانق الثشيء فرع عن تصوره». واجتلبها الفقهاء اجتلايًا إلى حيزاستعمالهيم 
الاصطلاحي للدلالة على أهمية تصور حقيقة المسألة قبل إصدار الحكم فيها»". 

والمقصود بك هنا: حصول صورة المسألة وماهيتها التي تتميزبها عن غيرها ف ذهن المفتي. من 
غير أن يتعلق بها حكم. 

ومرحلة «التصوير» هذه مرحلة دقيقة ومهمة للغاية» فري بمثابة الأساس الذي تبنى عليه الفتوى» 
ولا تصح الفتوى إلا بعد كمال التصور للمسألة الممُستفق عنهاء فالحكم غلى الشيء فرع عن تصوره. 

والتصور الصحيح يتلوه تكييف صحيح» ثم حكم صحيح» والتصور الناقص يتلوه تكييف ناقص 
ومن 2 تخرج الفتوى غير دقيقة. وكما قيل: صحة البدايات يترتب عليها صحة الهايات,. وبداية 
العملية الإفتائية تكون ب»تصوير المسألة». 

#” استقراءً نظرنًا و عمليًا 

#> إجراء استبانة أو مقابلة شخصية. 

#” المعايشة والمعاشرة. 

#> استشارة أهل الاختصاص"2". 


فالاستقراء يكون بقيام المفتي بجمع المعلومات والاستقصاء عنها بنفسه؛ وذلك في المسائل 
العامة والبسيطة التي لا تحتاج إلى أطراف متعددة ومتخصصة في بناء التصور الكامل للمسألة. 


.)28 التعريفات (ص‎ ١ 
.)187 صناعة الفتوى في القضايا المعاصرة (ص‎ ١ 


التكييف الفقري للنازلة للدكتور عبد الله المومى (ص ١؟).‏ 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس عشر 


وأما المعايشة والمعاشرة فتكون بمعرفة عادات وأعراف البلد الذي يفتي له فإن كان من غير 
أهلها فلا يتصدّى للإفتاء حتى يعاشرهم ويستوثق من نفسه أنه قد علم عاداتهم وأعرافهم ثم يُنزِل 
المسائل على ذلك. وكذا إن سأله أحد من غيرهذه البلد فلا يتسرع في الفتيا حتى يسأله عن عرف 
بلده في المسألة. يقول القرافي: «إذا جاءك رجل من غير أهل إقليمك يستفتيك لا تُجْرِه على عرف 
بلدكء واسأله عن عُرف بلده وَأَجْرِهِ عليه وأفته به دون عُرف بلدك والمقرر في كتبك فهذا هو الحق 
الواضحء والجمود على المنقولات أبدًا ضلال في الدين وجيل بمقاصد علماء المسلمين والسلف 
الماضين. وعلى هذه القاعدة تتخرج أيمان الطلاق والعتاق وصيغ الصرائح والكنايات فقد يصير 
الصريح كناية يفتقر إلى النية. وقد تصير الكناية صريحًا مستغنية عن النية"". 


واستشارة أهل الخبرة والاختصاص تكون في المسائل التي يحتاج المفتي فها إلى الاستعانة 
الطبية ونحوها؛ إذ لا تتضح الصورة ولا تعرف حقيقتها إلا بذلك, وما لا يتم الواجب إلا به فهيوواجب 


ومرحلة التصويريشترك فها المفتي مع المستفتي «فالمفتي يجلس يسأل المستفتي وبعينه على 
استخراج الحقيقة للوصف الواقعي غير المتحيزللحادثة. ويحاول بقدر الإمكان أن يفهمها فهمًا دقيقًا 
بكل جوانهاء وهذه خبرة لا توجد عند كثيرمن الناسء وهي كيفية السؤال حتى نصل إلى الحقيقة. 
فالمفتي لا بد عليه أن يكون مدرًّا على كيفية سؤال المستفتي. والوصول إلى صورة صحيحة أقرب 
ما تكون إلى الواقع. وهذا ما يفتقده كثير ممن يتعلمون الفقه؛ لأنهم لا يتعلمون كيفية الفتوى؛ 
فالفتوى تحتاج إلى تدريب". 


.)١0//١( الفروق‎ ١ 


؟ وقال الإمام للدكتور علي جمعة (ص ؟١1).‏ 


الطريق إلى الملكَة الإفتائية 


". مرحلة تكييف الفتوى: 


المرحلة الثانية من مراحل صناعة الفتوى «تكييف المسألة». ويقصد به «إلحاق المسائل 
الفقهبية بما يناسبها من أبواب الفقه الإسلامي إن كان لها نظيرء فإن لم يجد لبها نظيرًا في الأبواب 
الفقبية فبالاجتهاد فيها -إن كان متأهلًا له- بما يتوافق مع الأصول والقواعد الشرعية». 


فالتكييف مأخوذ من الكيف التي هي استفهام عن حال الشيء وصفته. والمراد بالتكييف الفقبي 
للنازلة: «تحريرها وبيان انتمائها إلى أصل معين معتبر'". 

فبعد قيام المفتي بتصور المسألة المستفق فيهها تصورًا صحيحًاء يشرع في الخطوة الثانية. وهي 
تكييف هذه المسألة تكييفًا شرعيًا يناسبهاء وعملية التكييف يمكننا أن نطلق عليها «التوصيف» 
أيضاء وهي أشبه ما تكون بما يقوم به الطبيب من كشف على المريض ومحاولة تشخيص وتوصيف 
المرض. 

وهذه المرحلة تظهر أهميتها في النوازل المعاصرة؛ فالمسألة الفقهية التي ينظرها المفتي لا تخلو 
من أمرين: إما أن تكون مسماة في الفقه وهذه أمرها ظاهرء أوغير مسماة وهذه إما أن يكون لبا نظير 
في الأبواب الفقبية فيلحقها بما يماثلها ويناسهها بعد تأكده من استيفاء شروط الإلحاقء أو أن تكون 
المسألة جديدة ليست مسماة في الشرع أوكتب الفقه ولا نظيرلها فيلحقها بهاء فحينئذ يلجأ للإجتهاد 
في محاولة لتكييفها تكييمًا شرعيًا مناسبّاء وقد يحتاج المفتي في بعض الأحيان لتكييف المسألة إلى 
تفكيكها وتحليلها إذا لم تكن المسألة بسيطة وكانت مركبة من أكثرمن عقد. 


.م .6 ...مم6 م .ا .٠ه‏ 

المفتي بعد أن ينتبي من تصوير المسألة المعروضة عليه ثم تكييفها سينتقل إلى المرحلة أو 
الخطوة الثالثة والمهمة وهي استخراج الحكم الشرعي المتعلق بفعل المكلف في هذه المسألة 
عن طريق النقل عن مذاهب الأئمة المعتبرة. أو بالتخريج علهاء أو بالاستنباط المباشر من الأدلة 
بالشروط المقررة. 


.)١ 5” معجم لغة الفقهاء (ص‎ ١ 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس عشر 


والمراد بالحكم هنا هوما يستعمله الفقهاءء حيث إن المقصود بالحكم عندهم: الصفة التي هي 
أثر الخطابء من الوجوب والحرمة والكراهة والإباحة والاستحباب. بخلاف الأصوليين فهو عندهم 
خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين. فنفس الخطاب هو الحكم عند الأصوليينء» وأثره 
المتعلق بأفعال المكلفين أي ما ثبت بذلك الخطاب هو الحكم عند الفقهاء. 


وهذه المرحلة الأصل فها أن تتم بواسطة المجتهدين. فيستنبطون الأحكام من مصادرها 
المعلومة بحسب ترتيب الأدلة فيبحث في القرآن الكريم ثم السنة النبوية إلى آخر الأدلة المتفق 
علمها وما أداه إليه اجتهاده من الأدلة المختلف فيهاء وبعد أن استقرت المذاهب ودونت وقُررت أدلتها 
أصبح البحث مقصورًا علهاء وني حالة ظهور مسائل غير منصوص علها؛ يلجأ أهل كل مذهب إلى 
التخريج على أقوال أئمتهم: ولكن لا يخلو الزمان من مجتهد كما قرره السيوطي في رسالته «الرد على 
من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصرفرض». فمن اجتمعت فيه أدوات الاجتهاد عليه أن 
يستنبط الأحكام للمسائل المستجدة. وكذا الاجتهاد الجماعي فإنه يقوم بهذا الفرض. 


المرحلة الثالثة: مرحلة تنزيل الفتوى واصدارها: 


المرحلة الأخيرة من مراحل العملية الإفتائية «تنزيل الفتوى» ويقصد بها « تنزيل الحكم الشرعي 
على الواقع بما يقتضيه من مآلات وموازنات وأبعاد مقصودة لدى الشارع». 


وهذه المرحلة لا يقوم بها إلا المجتهدون من المفتين لما يكتنفها من أبعاد ومآلات وإدراك عميق 
للواقو والقدرة على الموااتة بين المصالع:والمغاسته ومراغاة البتقاصد الكلية ادر حيث لا 
#سوبيمة البفق المعورن فحتو البرهلة خل امجرى امععاوس كما اللددنن الخيوض؛ بل 
يقوم ببذل الجهد والطاقة من أجل الوصل بين الوحي والواقع على معنى تبيين المسالك والكيفيات 
التي يأخذ بها الوحي مجراه نحو الواقع. ويأخذ بها الواقع مجراه نحو التكليفات بإلزامات الوحي. 


وفي هذه المعني يقول تقي الدين السبكي رحمه الله: «مرتبة المفتي وهي النظر في صورة جزئية 
وتنزيل ما تقرر في المرتبة الأولى فعلى المفتي أن يعتبر ما يسأل عنه وأحوال تلك الواقعة. ويكون 
جوابه علها فإنه يخبر أن حكم الله في هذه الواقعة كذاء بخلاف الفقيه المُطلّق المُصِيّف المُعلّم 
لايقول في هذه الواقعة. بل في الواقعة الفلانية, وقد يكون بينها وبين هذه الواقعة فرق؛ ولهذا نجد 
كثيرًا من الفقهاء لا يعرفون أن يُفتُواء وأن خاصية المفتي تنزيل الفقه الكلي على الموضع الجزئي. 
وذلك يحتاج إلى تبصّرزائد على حفظ الفقه وأدلته. ولهذا نجد في فتاوى بعض المتقدمين ما ينبغي 
التوقف في التمسك به في الفقه ليس لقصور ذلك المفتي معاذ الله؛ بل لأنه قد يكون في الواقعة 


الطريق إلى الملكَة الإفتائية 


التي سئل عنها ما يقتضي ذلك الجواب الخاصّ فلا يطَّرِد في جميع صورهاء وهذا قد يأتي في بعض 
المسائل. ووجدناه بالامتحان والتجربة في بعضها ليس بالكثير والكثير أنه مما يتمسك به فليتنبه 
لذلك؛ فإنه قد تدعو الحاجة إليه في بعض المواضع فلا نلحق تلك الفتوى بالمذهب إلا بعد هذا 
التبصّر»”". 


وتتمحور هذه المرحلة حول الآتي: 


مراعاة واقع الفتوى: 


.6.606 .6ه .هه 

إن فهم الواقع وما يجب فيه لا يقل خطورة عن فهم النص الشرعي بشروطه. فدراسة الواقع 
المعيش بكل أبعاده دراسة دقيقة متفخّصة هي التي تؤهل لعملية تنزيل الحكم الشرعي على هذا 
الواقع حتى يحدث التكامل والتناغم بين فقه الشرع وفقه الواقع. والتقصير فيه يفوت مقصود 
الشارع من إقامة العدل والقسط. يقول ابن القيم: «ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى 
والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم: 

أحدهما: فهم الواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات حتى 
يحيط به علمًا. 


والنوع الثاني: فبم الواجب في الواقع. وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه أوعلى لسان 
قوله في هذا الواقعء ثم يطبق أحدهما على الآخر؛ فمن بذل جهده واستفرغ وسعه في ذلك لم يعدم 
أجرين أو أجرًا؛ فالعالم مَن يتوصل بمعرفة الواقع والتفقه فيه إلى معرفة حكم الله ورسوله. كما 
توصل شاهد يوسف بشق القميص من دبر إلى معرفة براءته وصدقه. وكما توصل سليمان صلى 
الله عليه وسلم بقوله: «ائتوني بالسكين حتى أشق الولد بينكما» إلى معرفة عين الأم. وكما توصل 
أميرالمؤمنين علي عليه السلام بقوله للمرأة التي حملت كتاب حاطب لما أنكرته: لتخرجنّ الكتاب أو 
لأُجَرَدَنّكِء إلى استخراج الكتاب منها... ومّن تأمل الشريعة وقضايا الصحابة وجدها طافحة بهذاء ومن 
سلك غيرهذا أضاع على الناس حقوقهمء ونسبه إلى الشريعة التي بعث الله بها رسوله»". 


.)١١7/5( فتاوى تقي الدين السبكي‎ ١ 


.)59/1( إعلام الموقعين‎ ١ 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس عشر 


فالواقع له أثر في الحكم على الأشياء. فهو شريك في استنباط الحكم. ومراعاة الواقع بأبعاده 
المتعددة والظروف المحيطة به أومآلات الأمور. أوعُرف الناس وعاداتهم» ليس شيئًا بدعّاء بل هو 
منهج نبوي سارّعليه الصحابة مِن بعده. ثم المجتهدون. فبناك مواقف كثيرة رويت عن النبي صلى 
الله عليه وسلم راعى فيها واقعه وعَدَلَ عما هو الأَولّ لضرورة الواقع. فمن ذلك امتناعه صلى الله 
عليه وسلم عن قتل المنافقين رغم استحقاقهم للعقوبة جرّاء ما يفعلونه من أفعالء فامتنع النبي 
صق الله عليه وسلم وقال غن سيب ذلك: «لا يَتَحَدَّتُ التامن أن مُحَمَدًا يَفْكْلٌ أَصْحَابَة» وكذا فركه 
صلى الله عليه وسلم بناء الكعبة على قواعد سيدنا إبراهيم معلّلّا سبب عدم الإقدام بقوله: «يا 
عَائْشَةُ لَوْلّا أنَّ قَوْمَكِ حَدِينُوعَبْدٍ بِشِرْكِ. لَبَدَمْتُ الْكَعْبَة» فَاَلْرَفتَا بالَْرْضٍ... ». 


وأما في أفعال الصحابة فهو كثير جدًا: كجمع القرآن في مصحف واحد. وإسقاط حد السرقة, 
شكة يتعاهل ييا المسحلموق وغيرؤلك, 


وبذلك ندرك أن التراث الفقبي -بشى مذاهبه ومدارسه الذي تفتخربه أمتنا الإسلامية- هومنجم 
للفقهاء والمفتين يجدون فيه بغيتهم. ويستهدون بالتخريج عليه عند الحاجة. 


مراعاة مآلات الفتوى وفقًا لقواعد المصالح والمضار والموازنة بينهما: 
وبقصد باعتبار المآل: النظر فيما يمكن أن تؤول إليه الأفعال والتصرفات والتكاليف موضوع 
الاجتياد والفتوى والتوجيه. وإدخال ذلك في الحسبان عند الحكم والفتوى. 


وقد نبّه العلماء على هذه المهارة قديمًا وحدينًاء وأكدوا على أهميتها في انضباط الفتوى وسلامة 
الحكم الشرعيء يقول الإمام الشاطبي: «النظرفي مآلات الأفعال معتبّر مقصود شرعاء كانت الأفعال 
موافقةً أومخالفة. وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام 
أوبالإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل. مشروعًا لمصلحة فيه تُستجلب. أولمفسدة 
تُدرأء ولكن له مآل على خلاف ما قصد فيهء. وقد يكون غير مشروع لمفسدة تنشأ عنه أو مصلحة 
تندفع بهء ولكن له مآل على خلاف ذلك. فإذا أطلق القول في الأول بالمشروعية فريما أدى استجلاب 
المصلحة فيه إلى المفسدة تساوي المصلحة أو تزيد علهاء فيكون هذا مانعًا من إطلاق القول 
بالمشروعية. وكذلك إذا أطلق القول في الثاني بعدم مشروعية ربما أدى استدفاع المفسدة إلى 
مفسدة تساوي أوتزيد. فلا يصح إطلاق القول بعدم المشروعية وهو مجال للمجتهد صعب المورد. 
إلا أنه عذب المذاق محمود الغب. جار على مقاصد الشريعة”". 


.)١0781الال/ه( الموافقات‎ ١ 


الطريق إلى الملكَة الإفتائية 


وعلى ذلك فإن الحكمة لا تقتضي من المفتي التطبيق الآلي للأحكام دون النظر لما قد يؤول إليه 
ذلك التطبيق وما يسببه من تداعياتء بل هو محكوم بأصل النظر في المآلات الواقعة أو المتوقعة. 
وعلة ذلك أن العمل قد يكون مشروعًا لكن يُنرى عنه لما يؤول إليه من المفسدة, أو ممنوعًا لكن 
تترك الى هله لماق ذلكمق المصلعة. 


وبدون النظر إلى المآلات والعواقب التي قد تلحق بالحكم تحصل الإساءة للشريعة والمجتمع؛ 
فكم من فتاوى خرجت من غير مراعاة للمآلات أدت إلى انتهاك حرمات وانهيار مجتمعات؛ فعلى ذلك 
تكون حاجة المجتمعات إلى فقه المآلات حاجةً ملحَّةَ لتصحح سيرها من خلال قراءة المستقبل وما 
يحمل من تداعيات وعواقب. 
توافقها مع المقاصد الكلية للشريعة: 

.و 66 .6ه ...ا ...ا .6ه 

ينبغي أن يكون المفتي على علم بمقاصد الشريعة الكلية. مُلما بالحكم والمعاني والأسرارالتي من 
أجلها شَرَّعَ الشرعٌ الأحكامَ تحقيقًا لمصلحة العباد. ومعرفةٌ هذه المقاصد تعصم المفتي من الوقوع 
في الزلل وآفة ضرب نصوص الشرع بعضها ببعض؛ إذ إن عدم التمكن في هذه المعرفة يدفع المرء 
إلى الاهتمام بالجزئيات على حساب الكليات, مما ينتبي به إلى الإساءة إلى تعاليمه من حيث يظن 
الإحسان إليها. 


ويزداد العلم بتلك المقاصد الكلية مع هذا التغير الشديد والتطور الواسع الذي نعيشه في 
هذا العصرء بل والتدهور في كثير من الأحيان. فأصبح واجبًا على حَمَلَة الفقه أن يكونوا أكثر إدراكًا 
لمقاصد الشريعة واطلاعًا على مراميهاء وأن يسعوا إلى الجمع في فقبههم بين الأصالة والمعاصرة؛ عن 
طريق فهم المناهج الكلية للفقه الموروث من غير التزام حرفي بمسائله الجزئية التي تغيّر واقعهاء 
فيتوخّوا في الأحكام والفتاوى مقاصد الشرع ومصالح الخلق التي تحتاج إلى إدراك سديد للواقع وفهم 
مستقيم له. ومن المعلوم أنه إذا تغير الوقت تغيرواجبه"". 


.١١ راجع تقديم الدكتور علي جمعة للإفتاء المصريء. ج١. ص‎ ١ 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس عشر 


«إن التنزيل والتطبيق هو عبارة عن تطابق كامل بين الأحكام الشرعية وتفاصيل الواقع المراد 
تطبيقها عليه بحيث لا يقع إهمال أي عنصرله تأثيرمن قريب أو بعيد,ء في جدلية بين الواقع والدليل 
الشرعي. تدقق في الدليل بشقيه الكلي والجزئيء وفي الواقع والمتوقع بتقلباته وغلباته. والآثر 
المحتمل للحكم في صلاحه وفساده. بحيث لو تنزل بالفعل كان محمود الغبّ جاريًا على مقاصد 
الشريعة كما يقول الشاطبيء. فالبحث عن الواقع إنما هو تلفت الانتباه إلى الأهمية والإمكان المتاح 
من خلاله لمراجعة كثيرمن الأحكام التي لوثركت فهها عمومات النصوص على عمومها ومطلقاتها على 
إطلاقباء دون تخصيص في الأولى وتقييد في الثانية. دون مراعاة للواقع لذهبت مصالح معتبرة بِكُلّ 
الشرع مقدّمة على الجزئي في الرتبة والوضع»"". 


دور المؤسسات الإفتائية في صناعة المفتي 


تتمتع المؤسسات والهيئات الإفتائية المختلفة بقدر كبير من المصداقية والثقة لدى جمهور 
الأمة من المستفتين الحريصين على معرفة الأحكام الشرعية؛ وذلك لما تتصف به هذه المؤسسات 
والبيئات من التخصصية والوسطية ومعرفتها الدقيقة بأحوال الناس وظروفهم وعاداتهم ومقتضيات 
العصرء فتكون فتاواها معبرة عن التعاليم الإسلامية الصحيحة بدون إفراط أوتفريط. وهذا الرصيد 
من الثقة أدى إلى كثرة المستفتين ولجونهم كثيرا إلى دور ومؤسسات الإفتاء. فأصبح هناك عدد هائل 
فق الأسكلة يرن إل قال المؤمينات غير الوساكل الأققافية الحتالفة سواء الباققية أن الحصور إل 
الدار(المشافبة)ء أو عبروسائل التقنية الحديثة كالبريد الإلكتروني والفيس بوك وغير ذلك. وهذا 
الكم البائل من الأسئلة والذي هو انعكاس لموثوقية الناس بهذه المؤسساتء يجعل من الضروري 
أن تضطلع هذه المؤسسات بدور مهم ورئيس في صناعة المفتي -باعتباره ركنًا أصيلًا وأساسيًا- في 
صناعة الفتوى ككلء, وقد أصبح هذا ضرورة شرعية وعصرية لا محيص عنا في واقع يشهد استطالة 
الناس على الفتوى وتصدُّر غير المتخصصين لباء مما يدعو إلى ضرورة قيام هذه المؤسسات بعبء 
تأهيل وصناعة المفتي وجعل ذلك من أولى أولوياتها في ضوء برنامج مُحكّم ومسارراشد صحيح. 


.)58 تنبيه المراجع على تأصيل فقه الواقع (ص‎ ١ 


الطريق إلى الملكَة الإفتائية 


دوافع صناعة المفتي وتأهيله: 


إن صناعة وتأهيل المفتي ليست ترفًا فكرًا أومكملًا تحسينيًا لمعارف المفتي. بل إنه قد أصبح 
من الضروريات التي يقوم عليها النسق الشرعي للفتوىء ومع التقدم التقني الهائل والثورة المعرفية 
والمعلوماتية أصبح لدينا واقع جديد. مختلف في طبيعته تمام الاختلاف عن العصور السابقة. حيث 
التشابك والتداخل المعرفي بين العلوم المختلفة. مما ألقى بظلاله على عملية التكوين والتأهيل 
الإفتائي للفرد. فإذا كان أهم سمات عصرنا «التخصص العلمي». كأثر من آثار تشعب العلوم 
والمعارف. وعدم قدرة الفرد الواحد مهما كانت قدراته وإمكاناته الذهنية من الإحاطة واستيعاب 
جميع ما يتعلق بالعلم أو الفن الواحد فضلًا عن غير ذلك من العلوم والمعارف. فقد أضى العمل 
المؤسمي هو الذي يتناسب مع طبيعة الزمان والقادر على حل الكثير من إشكالياته. 


وقد أصبح من الكعلم به بين الجميع ادن أن «الفتوى المؤسسية» هي الأكثرملاءمة والأقرب إلى 
الصواب للوصول إلى الفتوى الشرعية الصحيحة التي تحقق مقاصد الشريعة وأهدافهاء كما أنها 
تقطع الطريق على غير المؤهلين وغير المتخصصينء وتخرجنا من حالة الفوضى والسيولة الإفتائية 
التي أصبح الجميع يعاني مما ترتب علها من اضطراب وخلل كبير على مستوى الأفراد والمجتمعات 

المسلمة. 
إننا لا نقلل من أهمية التكوين الفردي والذاتي لبناء المفتي وتأهيله. بل ندعوا أن يكون مع هذا 

التكوين الفردي الذاتي تكوين آخرتقوم به المؤسسات والمراكز الإفتائية, وتضطلع بدورها في عملية 

التكوين والبناء المؤسمي للمفتي بما لديها من رصيد خبرة ومخزون تراكمي ف هذا الميدانء وتوفرما 
يحتاجه المفي من دعم معرفي وعلمي وغيرذلك من أدوات تجعله أكثر قدرة على التعامطي والتفاعل 

مع تحديات العصر وأكثر قدرة على مواجيتماء وهذا ما سنتناوله قي المبحث القادم إن شاء الله. 
ومن ثم فلا بد أن تُعضّد هذا التأهيل مسوغاثٌ شرعية وواقعية, يمكن أن تُجملها فيما يأتي: 

.١‏ صياغة نموذج للمفتي العصري الجامع بين فقه النص وفقه الواقع, والعارف بشروط التنزيل على 
الوقائع. والبصيربخصوصيات زمنه ووقته. وكلما كثرت المستجدات وتعكقدت تأكدت الدعوة إلى 
هذا الصنف من المفتين. 

؟. مواجبة الشذوذ الفقري الذي طفى على الفتوى المعاصرة. ودفع بها إلى مباوي الاضطراب والخلل» 
ولا شك أن التأهيل الاجتهادي وسيلة وقائية تُحسّم بها مادة الشذوذ وثُدرأ آفاته مستقبلًا فتعين 
المصيرإليه سدًا للذرائع. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس عشر 


*. مواجبة فوضى الإفتاء. وقطع الطريق على الأدعياء والدّخلاء ممن يتجرّؤون على الفتوى ولم 
يستكملوا الشرائط الواجب توفرها في المُفتين من العلم بلسان العرب وعلوم الشرع وتحقيق 
المناط وفقه الواقع؛ ومن ثم فإن التأهيل الاجتهادي وسيلة حاسمة لبذه الفوضى. 


3 إحكام الصلة بين وي السماء وواقع الناس على الأرضء وهذا الأمرلا ينمض بأعبائه إلا المفتي 
الذي تهيأ له الدعم العلمي والمعرفي المناسب والذي يجعله مؤهلًا لمواجبة تحديات العصر 
ومشاكله. 


د. درء الشبيات عن مفتي العصر الذي وسمه العلمانيون وغلاة الحداثة بالتخلف عن الركب 
الحضاري والجمود على الكتب الصفراءء ومما لا شك فيه أن هناك فريقًا آثر العكوف على كتب 
التراث لا يحيد عنها قيد أنملة مع أن واقعه يزخر بالمستجدات التي تقتضي تأصيلًا شرعيًا من 
حملة الرأي والفقه. وقد يكون التكوين والإعداد العلمي والمعرفي من تلك المؤسسات الإفتائية 
خَيْرَمْعِينِ له على الخروج من عتمة عزلته والإصغاء إلى نبض الواقع وظروف العصر. 


الطريق إلى الملكَة الإفتائية 


الفصل الأول 
حقيقة المَلكَّة الإفتائية 


نحن بحاجة إلى ضبط مفهوم المَلَكّة الإفتائية. حتى يتسقٌّ لنا البحث عنها في كتابات المتقدمين, 
وذلك للاستفادة من كتاباتهم الرصينة لتحديد العلاقة بين المَلَكَة الإفتائية والمهارة الإفتائية. 


لذا يأتي هذا الفصل للحديث عن حقيقة المَلكّة الإفتائية. ومحاولة وضع تعريف لهاء مع التنقيب 
عنها في كتب أدب الفتوى. وكتب الفتاوى. وقد جاء هذا الفصل مشتملًا على ثلاثة مباحث على النحو 
التالي: 


© المبحث الأول: تعريف المَلّكّة الإفتائية. 
© المبحث الثاني: المَلكّة الإفتائية في كتابات المتقدمين. 


المبحت الثالة» العلاقة ين القلكة والميارة الإفثانية. 


الطريق إلى الملكَة الإفتائية 


ون 
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مصطلح المَلكّة الإفتائية إذا أردنا أن نقف على حقيقته فلا بد من النظر إليه باعتبارين: الأول: 
معناه قبل التركيب فتعرّف المضاف ثم المضاف إليه والمركب لا يُعلّم إلا بعد العلم بمفرداته من 
الوجه الذي لأجله يصح أن يقع التركيب فيهء والاعتبار الثاني: اللقي بعد التركيب وأن المضاف 
والمكباف إليه .ضارا كالكلية الواحدة: 


وهذا ما يمكن تناوله في المطلبين التاليين: 
© المطلب الأول: تعريف المَلَكَة الإفتائية باعتبارها مركبًا إضافيًا. 


© المطلب الثاني: تعريف المَلكّة الإفتائية بالاعتبار اللقي. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس عشر 


المطلب الأول: تعريف المَلَّكَة الإفتائية باعتبارها مركبًا إضافيًا. 
لكي نصل إلى تعريف المركب الإضافي لا بد من الوقوف على معنى جزأيه قبل التركيب على النحو 
التالي: 


© © © © © © © © 

مادة (ملك) تدور معانيها على القوة في الشيء وصحته. يقول ابن فارس: «الْمِيمُ وَاللّامُ وَالْكَافٌ 
أَصْلٌ صّحِيحٌ يَدْلُ عَلَى قُوَةِ في السْيِّْءٍ وَصِحَّةٍ. يُقَالُ: أَمْلَكَ عجيتة: قَوَّى عَجْنَهُ وَشَدَهُ وَمَلَّكْتْ التْيّء: 

فَمَلَّكَ بِاللَيطٍ الَّذِي فَوْقَ قِشْرِهَا ١‏ كَغْرْق بَيْضٍ كَنّهُ الْمَيْضُ مِنْ عَلٍِ 

وَالَْصْلُ هَذدَا. ثُمَّ قِيل مَلَكَ الْإِنْسَانُ الت وَالاسْمْ الْمِلْكُ؛ٍ ! أَنَّ يَدَهُ فيه قَوِبَةٌ صّحِيحَة. 
فَالْمِلْكُ: مَا مُلِكَ مِنْ مَالٍ. وَالْمَمْلُوكُ: الْعَبْدُ وَفْلَانُ حَسَنُ المَلكّة. أَيْ عن الملرين إى ناير 
وَعَبْدٌَ مَمْلَكَةِ: سي وَلَمْ يُمْلَكْ أَبَوَاهُ وَمَا لِقُلَانِ مَوْلَ مَلَاكَة دُونَ اللَّهِ تَعَالَء أَيْ لَمْ يَمْلِكْهُ إِلّا هُوَ. وَكُنَا 
[في] إِمْلّاك فلَانء أَيْ أَمْلَكْتَاهُ امْرَاَتَهُ. وَأَمْلَكْنَاهُ مِثْلُ مَلَّكْنَاهُ. وَالْمَلَكُ: الْمَاهُ يَكُونْ مَعَ الْمُسَافِرِء لِأنَهُ إِذَا 
كَانَ مَعَهَ مَلَكَ أَمْوَةه2". 

فملك الشيء يملكه ملكا حازه وانفرد بالتصرف فيه. فبذه قوة التصرف ومنه ملك العجين قال 
ابن منظور: «ومَلّك العجين يَمْلِكُه مَلّكَا وأَمْلَكه: عَجَنَهُ فَأَنْعَمَ عَجُْنَهُ وأجادة: وف حَدِيثْ عَمَرَ: «أَمْلِكُوا 
الْعَجِينَ فإنه أَحدٌ الرَنِعَِينِ». أي: الرَْادتَيْنِ؛ أراد أن خُبْرْهِ يَزِيدُ بِمَا يَحْتَمِلُهُ مِنَ الْمَاءٍ لجَؤدة العجن. 
ومَلَّكَ العجينّ يَمْلِكه مَلْكَا: قَوِيَ عَلَيّْه. الْجَؤْمَرِيُ: ومَلكْتُ الْعَحِينَ أَمْلِكُه مَلْكَاء بِالْمَتْح. إذا شَدَدْتَ 


مَلَكْتُْ بها كَفِيء فَأَنْمَرْتُ فَنْقَها يَرى قائمٌ مِنْ دُونها ما وَراءَها 
يَْنِي: شَّدَدْتُ بالطَّعْنَة. وَيُقَال عجَنتٍ المرأةُ فأملكت إذا بَلَعَتْ مِلاكَتَهُ وأجادت عَجْنَهُ حَقّ يأخذ 


اه و والعنل مزه هد وض ون او وم و م 1 د فك ل ا ل ور 22 5 ب 20 
بَعْضَهُ بَعْضَاء وَقَنُ مَلَكَنْه تَمْلِكّه مَلكَا إذا أنعمت عجته؛ وَقَالَ أؤمنْ بْنُ حجريصف قَوْسا: 


فَمَلّك بِاللِيطٍ الَّي تخْتَ قشرها ١‏ كغرقق بيض كَنَّهُ المَيْضُ مِنْ عَلْ 


.)ه١؟/ه( مقاييس اللغة‎ ١ 


الطريق إلى الملكَة الإفتائية 


قَالَ: مَلَكَ كُمَا تُمَلَّكُْ المرأةٌ العجين تَشُدٌَ عَجْنَهُ أي تَرَِكَ مِنَ الْقِشْرِ شَيْتًا تتمالك القومن به يَكَْا 
نلا يَبْدُوَ قَلْبُ الْمَوْسِ فَيَنَشَكَقْء وَهُمْ يَجْعَلُونَ عَلََْا عَقََا إذا لَمْ يَكُنْ عَلَبَا قِشْرٌء يَدْلَكَ عَلَى ذَلِكَ 
تَمْئِيلُهُ إياه بالقيْض للغزق»”. 


ومما تقدم نعلم أن معن المَلّكّة في اللغة يدور حول القوة والقدرة على التصرف في الشيء. وشدة 
الإحكام له وهي معان بيََْا وبِينَ المعنى الاصطلاحي مناسبةٌ كما سيأتي. 


تعريف المَلَكّةَ اصطلاحًا: 
.و 6ه ...هه هاوه 

والمَلّكّة اصطلاحًا عرّفها الجرجاني بأها: «صفة راسخة في النفسء. وتحقيقه أنه تحصل للنفس 
هيئة بسبب فعلٍ من الأفعالء ويُقال لتلك البيئة: كيفية نفسانية, وتُسمى: حالة. ما دامت سريعة 
الزوال. فإذا تكررت ومارستها النفس حتى رسخت تلك الكيفية فها وصارت بطيئة الزوال فتصير 
مَلَكَةَء وبالقياس إلى ذلك الفعل: عادةً وخلقًا»". 


وهذا ليس ببعيد عن المعنى اللغوي فإن رسوخ الكيفية في النفس هو القوة فيه بحيث يصيرمالكًا 


وهذه المَلَكّة «تحصل للعالم عند جمعه لتلك العلومء وقد لا تحصلء فحصولها متوقف على 
جمع تلك العلومء ولا يلزم من جمعها حصولبها لأنها كالآلة مثل آلة النجار فإنه قد يعرف كيفية 
النجارة ويتصورها ويجمع آلاتها ولا يمكنه أن يُحكم الصناعة كلية الإحكام. فالعالم قد يجمع جميع 
العلوم وتحصل له تلك الكيفية التي هي المَلَكّة ولا يمكنه العمل بتلك المَلَكّةء أو يمكنه العمل في 
بعض ولا يمكنه العمل الكامل. ولذا كان جماعة من الصحابة رضي الله عنهم يعرفون جميع ما قام 
بلسان العرب وعرفوا السنة والكتاب ولم يمكنهم ذلك مثل أبي هريرة وأمثاله. وترى ابن عباس من 
صغارالصحابة وصاربحرًالأمة وكانت له اليد الطولى والسهم المعلىء وفي كل عصرهكذاء فبي عطايا 
وحظوظ وقد عثرالمتأخرعلى أدلة قد عجزعنا الأوائل» وصنع في التصانيف ما لا يقدرعليه الأماثل. 
وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء»”". 


.)456/١٠١(برعلا لسان‎ ١ 
؟ التعريفات (ص55).‎ 


.)88/١( أبجد العلوم‎ ٠ 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس عشر 


فالمَلكّة تعني الجذق للعلم والتفنن فيه بالإحاطة بمبادئه وقواعده والوقوف على مسائله 


وعلى ضوء ما تقدم فالمَلَكَة تختصٌ بثلاث خصائص هي : 
الخاصية الأولى: المَلكّة صفة في النفس تطلّق على مقابلة العدم. 


وهي تعين الشخص على سرعة البديهة في فهم الموضوع وإعطاء الحكم الخاص به. والتمييزبين 
المتشابهات بإبداء الفروق والموانع. والجمع بينها بالعلل والأشباه والنظائر وغير ذلك. 

الخاصية الثانية: المَلَكة صفة مكتسّبة وموهوبةء تتحقق للشخص بالاكتساب والموهبة. 
فاكتسابها يتحقق بالإحاطة بمبادئ العلم وقواعده. كما يرى ابن خلدونء. حيث قال: «إن الحذق 
في العلم والتفنن فيه والاستيلاء عليه إنما هو بحصول مَلَكَة في الإحاطة بمبادئه وقواعده والوقوف 
على مسائله واستنباط فروعه من أصوله. وما لم تحصل هذه المَلّكّة لم يكن الحذق في ذلك الفن». 

في حين يرى بعضهم أنها ليست مكتسبة, وإنما هي هبة موروثة لا تُكتّسب ولا تُعلّم فمّن وهبه 
الله مَلَكَة الحفظ كان حافظًاء ومن وهبه الله مَلَّكة التخيل كان شاعرّاء والحقيقة أن المَلَّكَة تجمع 
بين الأمرين» فبي هبة من الله تعالى: تنمو وتزداد بالاكتساب. فقد روي عن الإمام مالك أنه قال: 
ليس الفقه بكثرة المسائل ولكن الفقه نور يؤتيه الله من يشاء من خلقه. وقال الإمام مالك للإمام 
الشافعي وهو غلام يطلب العلم: إن الله ألقى على قلبك نورًا فلا تطفئه بالمعصية. 

الخاصية الثالثة: المَلَكَةَ صفة راسخة كالنبتة التي تظهر في الأرض تنمووتتجذربالرعاية والعناية, 
وكذلك المَلَكّة تبدأ ضعيفة. ثم تتقوى وتترسخ في النفس. فإذا ألقى المدرس على التلميذ أصول 
مسائل العلم وقواعده العامة حصلت له مَلَكَّة لكها ضعيفة. فإذا توسع في الشرح وذكر الآراء المختلفة 
تجود ملكته وتقوى. فإذا أصبح قادرًا على إدراك العويص المستغلقء وأصبح المدرس لا يترك خفيًا 
إلاوضحه وفتح مغلقه وأعانه على إدراكه. فقد تهيأت لطالب العلم مَلَكَة راسخة. يقول ابن خلدون: 
«اعلم أن تلقين العلوم للمتعلمين إنما يكون مفيدًا إذا كان على التدريج شيئًا فشيئًا وقليلًا فقليلًا. 
يلقى عليه أولّا مسائل من كل باب من الفن. هي أصول ذلك الباب. ويقرب له في شرحها على سبيل 
الإجمال» ويراعى في ذلك قوة عقله واستعداده لقبول ما يرد عليه حتى ينتهي إلى آخر الفن, وعند ذلك 
يحصل له مَلَكَة في ذلك العلم إلا أنها جزئية ضعيفة, وغايتها أنها هيأته لفيم الفن وتحصيل مسائله: 
ثم يرجع به إلى الفن ثانية. فيرفعه في التلقين عن تلك الرتبة إلى أعلى منهاء ويستوفي الشرح والبيان 


الطريق إلى الملكَة الإفتائية 


ويخرج عن الإجمال» ويذكرله ما هنالك من الخلاف.. فتجود ملكته. ثم يرجع به وقد شذا فلا يترك 
عويصا ولا مهما ولا مغلقًا إلا وضّحهء وفتح له مُقمّلهء فيخلص من الفن وقد استولى على ملكته»7". 


مصطاحات قريبة الدلالة من المَلَكَة: 
١وه‏ هه 6ه 6م .6ه .اه .6ه 

هناك مصطلحات قريبة المعنى من المَلَكّة كالاجتهاد والصناعة. وقد استعملها المتقدمون في 
كتاباتهم. فعلى سبيل المثال ما جاء في كلام الحموي عن الاجتهاد حيث قال: «والاجتهاد عبارة عن 
المَلَكّة التي تحصل للإنسان يقتدربها على استنباط الأحكام. وقوله: (ولوفي الفتوى) أي ولوكان ذلك 
الاجتباد الحاصل من مزاولة القواعد كاثنًا في الفتوى ومجتهد الفتوى هو الذي يقدر على استخراج 
أحكام الحوادث التي لم ينص علها الإمام ولا أصحابه من قواعدهم وأصولهم كنصير بن يحيى 
والفقيه أبي الليث ومحمد بن الفضل وغيرهم»”". 


فقد عبرعن الاجتهاد بالمَلَكّة وكأن المَلَكّة في كل أمرتأتيه على وجهه الأكمل من غير تكلّف. ولهذا يعبرعنها 
أحياًا بالصناعة كما جاء في كلام التفتازاني فقد قال: «ولا نسلم أن لادلالة للفظ العلم على التهيؤ المخصوص 
فإن معناه مَلَكَة يقتدربها على إدراك جزئيات الأحكام. وإطلاق العلم علها شائع ذائع في العرف كقولهم في 
تعريف العلوم علم كذا وكذا فإن المحققين على أن المراد به هذه المَلّكةء ويقال لها أيضا الصناعة»7". 


فيويرى أن العلم يُقصّد به المَلكّة التي تحصل من طول الممارسة. ويُطلّق علها صناعة. 


وعرّف الجرجاني الصناعة بقوله: « مَلَكَة نفسانية تصدر عنما الأفعال الاختيارية من غيررَويّة», 
وقال أبو البقاء الكفوي: «الصّتاعَة: كل علم مارسه الرجل سَوَاء كنَ استدلاليًا أو غير حَقٌّ صّار 
كالحرفة لَّهُ فَإِنَهُ ُسمى صناعة, وَقيل: كل عمل لا يُسعى صناعة حَقَ يتَمَكّن فيه ويتدرب وينسب إِلَيْهِ 
وَقيل: الصّئْعَة (بِالْمَْح) الْعَمَلء والصناعة قد تطلق على مَلَكَة يقتدربهًا على اسْتِعْمَال المصنوعات 
على وَجِه البصيرة لتَخصيل غَرَض من الْأَعْرَاضِ بحسب الْإمْكَان والصناعة (بالْمَئْح) : تُسْتَغمل في 
المحسوسات. وبالكسرف الْمعَانِيء وَقيل: بِالْكَسْرِحِرْقَة الصّانِع وَقيل: هِيّ أخص من الحرفة:. لِأَنَا 
تختاج في حُصُولِهًا إل المزاولة. والصنع أخص من الْفِغْل كَذَا الْعَمَل أخص من الْفِغْل فَإِنَهُ فعل 
قصدي لم ينُسب إِلَ الْحَيَوَان والجماد»©. 

.)0860 ./96 /١( تاريخ ابن خلدون‎ ١ 
.)25/١(رئاظنلاو غمزعيون البصائرفي شرح الأشباه‎ 5١ 
.)59/١( التلويح على التوضيح‎ * 


التعريفات (ص4١1)‏ ومثله للمناوي في التوقيف على مهمات التعاريف (ص 5١؟).‏ 
ه الكليات (ص 655). 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس عشر 


فالصناعة على ذلك أخص من العمل مادام اشترط فها حصول المَلَكَة التي يتمكن بها من مزاولة 
صنعته. ولذلك المبتدئٌ في صناعة ولم تحصل له مَلَكَة فيها يُعد دخيلًا فيها ما لم يحذقباء قال أبو 
البقاء الكفوي: «والدخيل في الصّناعَة: الْمُبْتَِئ فِيهًا يُقَال: هَذَا دخيل في بني فلان: إذا انتسب إِلَهُم 
وَلم يكن مِمْيُم»". 


التصرف فيه على الوجه الأكملء وقد يُعبّر عنها بالصناعة. 


.4 4# م ساء ع اا 
تعردف الإفتائية لغة: 


الإفتائية نسبة إلى الإفتاء. وهي قيد لإخراج المَلكّات الأخرى. 


والإفتاء لغة: معناه التَّبِيين والإظهار؛ يُقال: أفتاهُ في الأمر: إذا أبانَهُ له. وأجابهٌ عنه؛ ويُقال: أَفتَيْتُ 
قُلانًا في رؤيا رآها: إذا عبرتها له. ومنها قوله تعالى حكايةٌ عن حاكم مصر: (بَايّما آلْمَلةأَفْتُوني في رَُنِي 
إن كُنتُمَ لِلرُءَيا نَمبرُونَ4 [يوسف: "4] وأفتيثه في مسألته: إذا أجبتُه عنهاء والاسم: الفتوى. 

قال الراغب الأصفهاني: «والفْتَيًا وَالمَنْوَى: الجواب عمًا يُشكل من الأحكامء. ويقال: اسْتَفْتَيْتَهُ 
َأَفْتَانِي بكذا. قال تعالى: (وَيَسَتَفْنُونَكَ في آلنِسَآءٌ قُلٍ آللَّهُ يُفْتِيكُمَ فِِينَ4 [النساء: /ا7١], ١‏ 
فَآسَتَفْهِمَ4 [الصافات: .]١١‏ لأَفْتُوني في أَمَرِي) [النمل: ؟9»]9. 

وقال ابن منظور: «أَفْتَاهِ في الآمر: أباته لَهُ. وأفى الرجل في المسألة وَاسْتَفْتَيْته فِيَا فَأَفْتَانِي إِفْنَاءً. 
وَفْت وفَنْوَى: اسْمَانِ يُوضَّعَانٍ مَوْضِعٌَ الإفتاء. وَيُمَالَ: أَفْتَيْتُ فُلَانًا رُؤَْا رَآَهَا إذا عَبَرهَا لَهُ وأَفْتَيْثُهِ في 
مسألته إذا أجبته عَنْا وَفي الْحَدِيثْ: «أن قَوْمَا تَمَانَوا إليه». 

مَعْنَاهُ تَحَاكُمُوا إليه وَازْتَمَعُوا إليه في المُثيا. يُقَالٌ: أَفْتَاهِ في المسألة يُفْتِيه إذا أجابه. وَالِاسْمْ 


المَنْوَى؛ قَالَ الطَّرِمَاحٌ: 


- 


أنخ بفناءِ أشدّق مِن عَدِيّ ١‏ وَمِنْ جَرْمء وهُم أهل التَمَاتِي 


١‏ الكليات (صةغ4). 


؟ المفردات في غريب القرآن ص: (170). 


الطريق إلى الملكَة الإفتائية 


أي التّحاكُم وأهل الإفتاء. قَالَ: والمُثْيَا تبيين الْمُشْكلٍ مِنَ الأحكام. أصله مِنَ القَّقَ وَهُوَ الشَّابُ 
الْحَدَتْ الَذِي شَبّ وقويء فكأنه يُقَوّي مَا أشكل بِبَيَانِهِ فيَشْبٌ وَبَصِيرُ فيا قَويّاء وأَفْتى الْمُفْقي إذا 


أحدث حُكْمًا. وَفي الْحَدِيثْ: «وَالإِنُمُ مَا حَاكَ في التَفْسٍِء وَتَرَدّدَ في الصّذْرء وَإِنْ أَفْتَاكَ التَّامنْ وَأَفْتَؤِْكَ», 


أي: وإن جَعَلُوا لَكَ فيه يُخصةً وجَوارًا. 


2 


وَقَالَ أبوإسحق في قَوْلِهِ تَعَالَ: © فَآسْتَفْهِمَ أَهُمَ أَشَدْ خَلَْقَاكُ. أي: فا سْألهم سُوَالَ تَفْريِرٍ: أَهُمْ أشد 
َلْقََاأمْ مَن خَلَفْنَا من الأمم السَالِفَة. 


وَقَوْلّهُ عَرَّوَجَلَ: «يَسْتَفْتُونَكَ قَلٍ آللّهُ يُفَتِيكُمَ4. أي: يسألونك سؤال تَعَلّم. قال الْمَرَوِئُ: والتَّمَاتي 
التَّخَاصُمُء وأنشد بَيْتَ الطّرِمّاح: 


والمُثيَا والمُتْوَى والمَتْوَى: ما أَفْقَ بِهِ الْمَقِيةُ»". 


والمفتي لغة: اسم فاعل من أَفْتّ. فَمَنْ أفّ مرَّدّ فهو مُفْتِ. 


© © © © © 0. © © © © © © 

ذكرالعلماء تعاريف عدة للإفتاء تدور في مجملها حول التعريف التالي وهو: الإخباربحكم شرعي في 
واقعة عن دليل لمَنْ سأل عنه من غير إلزام. 
نعط آنا غيرها مق النسائل الى تطناع النائل فينا الل حوان فى لا قم إفقاع بالبيعك 
الاسطلاتى». وإ اطلق. هلي بالبعى اللقوق, 

ويذكربعض الباحثين أن الفتوى هي: بيان الحكم الشرعيء والمفتي هو: المبين للحكم الشرعي» 
والإفتاء هو علم يتوصل به لبيان الحكم الشرعي". 


وبعد أن عرفنا معنى أجزاء المركب الإضافي, ننتقل إلى معناه بعد أن صارلقبًا لأمرمعبود. وهذا 
ما يمكن بيانه في المطلب التالي: 


.)١507/16( لسان العرب‎ ١ 


؟ الفتوى في الأردن تاريخًا وفقبًا ومنهجّاء سليمان يوسف الشيحان. ص ". 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس عشر 


المطلب الثاني : تعريف المَلَكَة الإفتائية بالاعتبار اللقبي 


مصطلح «المَلكّة الإفتائية» مركب إضافي فلا بد من طلب معناه بعد الإضافة. ونستطيع أن تُعرّفها 
من خلال ما سبق بأها: «صفة تقتضي لموصوفها القدرة على تصوّروتكييف النوازل الحادثة ثم 
تنزيل الأحكام الشرعية علها عن طريق النقل عن مذاهب الأئمة المعتبّرة, أو بالتخريج عليهاء أو 
بالاستنباط المباشرمن الأدلة بالشروط المقررة مع مراعاة الو اقع في كلٌ». 

وهذا التعريف يتناول العملية الإفتائية بمراحلها من تصور وتكييف وتنزيل للحكم. سواء كان 
لمق هبر هادرهق الشمادوتعيد بالأقد عن النذاهب القعرية المعميرة: آوكان هن وضيل إل قنة 
الاجهاد فيستنبط الحكم من الأدلة. وذلك باغتبار الشروط المقررة في ذلك. مع مراعاته للواقع في 
الحعاليى, خال الأجماد معال التفل عن المذاهب الفقبية: 


والمَلّكّة الإفتائية تعني القدرة على ذلك والتمكن منه بحيث يصير ذلك صفة ملازمة للمفتي. 


الطريق إلى الملكَة الإفتائية 


١ 


المَلَكَة الإفتائية فى كتابات 
المتقدمين 


نحاول 2 هذا المبحث أن نتلبع كلام المتقدمين من الفقهاء والأصوليين والمفتين عن المَلكّة 


وكلام المتقدمين في هذا الشأن له من الأهمية مكان حيث إنه ينيرلنا طريق البحث. ويضع علامات 
الهداية. فيأمن الباحث من الزيغ عن الصراط السوي. 

ويأتي هذا المبحث في مطلبين على النحو التالي: 
© المطلب الأول: المَلَكّة الإفتائية في كتب أدب الفتوى. 


© المطلب الثاني: المَلَكّة الإفتائية في كتب الفتاوى. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس عشر 


المطلب الأول: المَلكَة الإفتائية في كتب أدب الفتوى 


من المعلوم أث حركة تدوين العلوم ف الحضارة الإسلامية نشطت 2 القرن الثاني البجري» وبدأ 
التدوين في مختلف العلوم والفنونء. لكن هناك علومًا اختصت بالسبق في ميدان التدوين» فكان لبا 
الحظ الأوفرمن العناية. 


وكان الفقه من هذه العلوم حيث كان أسبق بالتدوين من أصول الفقه ثم دون علم أصول الفقه 
بكتابة الإمام الشافعي للرسالة: التي كانت نقطة الانطلاق للتصنيف في علم الأصولء وتتابعت الكتب 
المصنفة في أصول الفقه. على طريقتي الفقهاء والمتكلمينء وكان من بين أبحائها ما يتعلق بالفتوى 
وأركائهاء وشروط المفتي. الذي هو في حقيقة الأمر: مجتهد في استنباط الأحكام الشرعية من أدلتهاء 
وفي الوقت ذاته مبلغ لبا لمن يستفتيه فيها. 


وبهذا يكون علم الفتوى قد نشأ كمبحث من مباحث علم الأصول. ثم أدرك العلماء خطورة 
هذا العلم وأهميته. فصنفت الكتب المستقلة في رسم أدب الفتوى والمفتي والمستفتي. فبذلك 
يتضح أن علم الفتوى لم يوجد مستقلًاء بل خرج من رحم أصول الفقه. ثم أصبح علمًا مستقلًا بعد 
ذلك له كتبه المستقلة عن الأصول وحتى العصر الحديث. وللوقوف على هذه المصنفات قديمًا 
وحديئًا يمكن الاستعانة ب»الفتوى والإفتاء في مصنفات المتقدمين ودراسات المعاصرين» وهي قائمة 
بيبليوغرافية شاملة. جمع وإعداد الدكتور مسعود فلوميء قام فيه المؤلف برصد غالب ما صنف 
في الإفتاء قديمًا وحدينًا. 


وفي هذا المبحث سوف نستعرض ما له علاقة بالمَلَكَة الإفتائية في مباحث الفتوى من كتب 
الأصول وأدب الفتوى لتكون دليلًا وهاديا لنا في طريق المَلَكَة. 


وقبل الشروع نقدم تمهيدًا توضيحيًا فنقول: 


الأصل في الفتوى أن تتم بواسطة المجتهدين. فيستنبطون الأحكام من مصادرها المعلومة 
بحسب ترتيب الأدلة فيبحث المجتهد في القرآن الكريم ثم السنة النبوية إلى آخر الأدلة المتفق علها 
وما أدَّاه إليه اجتهاده من الأدلة المختلف فههاء ومن ثم يصدر الأحكام الشرعية؛ قال الكمال ابن 
الهمام: «واعلم أن ما ذُكر في القاضي ذُكرفي المفتي فلا يفتي إلا المجتهد. وقد استقررأي الأصوليين 
على أن المفتي هو المجتهدء وأما غير المجتهد ممن يحفظ أقوال المجتهد فليس بمُفتٍء والواجب 
عليه إذا سئل أن يذكرقول المجتهد كأبي حنيفة على جهة الحكاية. فعرف أن ما يكون في زماننا من 
فتوى الموجودين ليس بفتوىء. بل هونقل كلام المفتي ليأخذ به المستفتي. وطريق نقله كذلك عن 


الطريق إلى الملكَة الإفتائية 


المجتهد أحد أمرين إما أن يكون له فيه سند إليه أويأخذه من كتاب معروف تداولته الأيدي. نحو 
كتب محمد بن الحسن ونحوها من التصانيف المشهورة للمجتهدين لأنه بمنزلة الخبر المتواترعهم 
أو المشهونء وضيه متكذ ا ذكرالرازي قعل هذا لوومجنينا يسك تمع القوادرق وداه لا مدل هروما 
فيها إلى محمد ولا إلى أبي يوسف لأنها لم تشتهرني عصرنا في ديارنا ولم تتداول. نعم إذا وجد النقل عن 
النوادر مثلا في كتاب مشهور معروف كالهداية والمبسوط كان ذلك تعويلًا على ذلك الكتاب»”". 


فالمفتي في كلام الكمال ابن البمام على الحقيقة لا يكون إلا مجتهدًا قادرًا على استنباط الأحكام 
من الأدلة. أما من لم يبلغ رتبة الاجتهاد فهو ناقل للفتوى. 

وبعد استقرار المذاهب الفقبية وتدوينها وتقرير أصحابها لمن بعدهم أدلتها وطرق الاستنباط التي 
اتبعوها في الوصول لبذه الأحكام؛ أصبح البحث مقصورًا عليهاء والفتوى بما فيهاء وفي حالة ظبور 
فرع جديد غير منصوص عليه يلجأ أهل كل مذهب إلى التخريج على أقوال أثمتهم: ولكن نصوص 
الفقهاء لاتفي بجميع الحوادث. بخلاف نصوص الشارع فإنها لما تميزت به من الأحكام الكلية, التي 
تسع الكثيرمن الجزئيات مع قابليتها لأكثرمن فهم وتفسيرء مما ساعد على وجود التعددية الفقهية. 
وإيجاد الحلول والبدائل الشرعية للمشكلات والنوازل الجديدة. فأصبحت بذلك ذات سعة للمجتهد 
أكثر من نصوص الفقهاء بشرط تحقق شروط الاجتهاد فيه ولا يخلو الزمان من مجتهد كما قرره 
السيوطي في رسالته: «الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض». فمن 
اجتمعت فيه أدوات الاجتهاد عليه أن يستنبط الأحكام للمسائل المستجدة. وكذا الاجتهاد الجماعي 
فإنه يقوم بهذا الفرض. 

ولما كانت الوقائع لا تخلوعن حكم لله تعالى فيهاء يقول الزركشي: «لعلمنا بأن الصحابة على 
طول الأعصارما انحجزوا عن واقعة. وما اعتقدوا خلوها عن حكم الله تعالى» بل كانوا ييجمون علبها 
هجوم مَن لايرى لها حصراء ورأيت في كتاب إثبات القياس لابن سريج: «ليس شيء إلا ولله عزوجل 
فيه حكم؛ لأنه تعالى يقول: (إِنَّ آللَّهَ كَانَ عَلَى كُلّ شيْءٍ حَسِيبًا 4 [النساء: 67] لوَكَانَ آللَّهُ عَأَى كُلّ شيء 
مُقِينَا؛ُ [النساء: 8] وليس في الدنيا شيء يخلومن إطلاق أوحظر أو إيجاب؛ لأن جميع ما على الأرض 
من مطعم أو مشرب أو ملبس أو منكح أو حكم بين متشاجرين أوغيره لا يخلومن حكم. ويستحيل في 
العقول غيرذلك. وهذا مما لا خلاف فيه أعلمه. وإنما الخلاف كيف دلائل حلاله وحرامه»27". 


١‏ فتح القدير(555/1). 
3 البح رالمحيط (١272/1ا١5).‏ 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس عشر 


وإدراك هذا الحكم وإبرازه في الأصل إنما يكون بواسطة المجتهدين الذين يستقلون بإدراك 
الأحكام الشرعية من أدلتهاء من غيرتقليد لأحد ولا تقيّد بمذهب أحد. وهم المفتون على الحقيقة, 
يقول ابن الصلاح: «وشرطه -أي المفتي المستقل-: أن يكون قيمًا بمعرفة أدلة الأحكام الشرعية من 
الكتاب. والسنة. والإجماعء. والقياس. وما التحق بها على التفصيلء وقد فصلت في كتب الفقه. 
وغيرها؛ فتيسرت والحمد لله. عالما بما يشترط في الأدلة ووجوه دلالتهاء وبكيفية اقتباس الأحكام 
منهاء وذلك يستفاد من علم أصول الفقه. عارقًا من علم القرآن. وعلم الحديثء وعلم الناسخ 
والمنسوخء وعلمي النحوء واللغة. واختلاف العلماء واتفاقهم بالقدر الذي يتمكن به من الوفاء 
بشروط الأدلة والاقتباس منهاء ذا دربة وارتياض في استعمال ذلك. عالمًا بالفقه. ضابطًا لأمبات 
مسائله وتفاريعه المفروغ من تمبيدهاء فمن جمع هذه الفضائل فهو المفتي المطلق المستقل الذي 
يتأدّى به فرض الكفاية. ولن يكون إلا مجتهدًا مستقلّاء والمجهد المستقل: هو الذي يستقل بإدراك 
الأحكام الشرعية من الأدلة الشرعية من غير تقليد وتقيد بمذهب أحد»"". 


ولكن لما ندروجودهم مع تتابع الأعصارواشتهرت المذاهب الفقهية في أكثر البلدان وصارغالب 
أهلبا متمذهبين بها ومقلدين لها جيلًا بعد جيل ولا سيما أنه قد شاع عند البعض غلق باب الاجتهاد 
حتى لا يتسور بعض القاصرين عنها على هذه المرتبة يقول ابن الصلاح: «ومنذ دهرطويل طوي بساط 
المفتي المستقل المطلقء. والمجتهد المستقلء. وأفضى أمر الفتوى إلى الفقهاء المنتسبين إلى أئمة 
المذاهب المتبوعة»". 


والمفتون المنتسبون لأحد المذاهب الفقبية على مراتب مستوعبة في كتب أدب الفتوى وسيأتي 
الحديث عنها مفصلًا في بابهاء والذي بهمنا ذكره هنا هو أن المَلكّة الإفتائية تختلف من مرتبة لأخرى 
حقيقةً ومضموئًاء فهناك مَلَكَة الاستنباطء ومَلكّة التخريج ومَلَكّة الترجيح ومَّلَكَة معرفة المعتمد 
من المذهب. وسيأتي الحديث عها مفصلًا في باب أنواع المَلَكّةء والمراد من ذلك أن كتب أدب 
الفتوى تعبرعن كل مرتبة بما يلائمها على حسب كل مرتبة فمَلكّة المجتهد المطلق غيرمَلّكة المجتهد 
المنتسب غير مَلَكَةَ مجتهد الفتوى غير مَلَكَةَ حافظ المذهب. فمَلكة الفتوى عند كل واحد منهيم 
بحسبه وهوما سنوضحه ثم ننزل عليه كلام الأصوليين وكلام مصنفات أدب الفتوى كما يلي: 


١‏ أدب الفتوى ص(65). 


؟ أدب الفتوى ص(5). 


الطريق إلى الملكَة الإفتائية 


المَلكّة الإفتائية عند المفتين المجتهدين : 


قال الخطيب البغدادي: «أخبرني أبو الموفق محمد بن محمد بن محمد النيسابوريء أنا أبو 
الحسين أحمد بن محمد بن الأزهر السمناويء نا أحمد بن مروان المالكيء نا عبد الله بن مسلم 
القتيبي. نا سبيلء قال: قال الشافعي: «لا يحل لأحد يفتي في دين الله إلا رجلا عارفًا بكتاب الله: 
بناسخه ومنسوخه. وبمُحكّمه ومُتشاببه. وتأويله وتنزيله» ومَكْيّه ومَدنِيّه. وما أريد به. وفيما أنزل, 
ثم يكون بعد ذلك بصيرًا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلمء وبالناسخ والمنسوخ. ويعرف من 
الحديث مثل ما عرف من القرآنء ويكون بصيرًا باللغة. بصيرًا بالشعرء وما يحتاج إليه للعلم والقرآن» 
ويستعمل مع هذا الإنصافء وقلة الكلام» ويكون بعد هذا مشرفًا على اختلاف أهل الأمصارء ويكون 
له قريحة بعد هذاء فإذا كان هذا هكذا فله أن يتكلم ويفتي في الحلال والحرامء وإذا لم يكن هكذا فله 
أن يتكلم في العلم ولا يفتي»". 


ففي هذا النقل ما يبين لنا عدد العلوم التي يلزم للمفتي أن يُحصّلها حتى يتسنى له التصدر للفتوى 
مع الاستعداد الخاص والدّربةء أما لو جمع هذه العلوم ولم يكن له قريحة كما عبر فهذا يصلح 

فقوله: «وتكون له قريحة بعد هذا» هوما يمكن أن تُعبّرعنه بالمَلّكة. فالمقصود بالقريحة المَلَكّة. 

وهذا ليس ببعيد عما ذُكرفي كتب الأصوليين وكتب أدب الفتوى من اشتراطهم في المفتي أن يكون 
فقيه النفسء. والمقصود بفقه النفس: أن يكون شديد الفهم بالطبع لمقاصد الكلام. أي أن يكون 
له استعداد فطري يؤهله للاجتهاد. 

وقد عَدَّ إمام الحرمين هذا الفقه -أي: فقه النفس- رأمن مالٍ المجتهد. فقال: «ثم يُُشترط وراء 
ذلك كله فقه النفس فهو رأس مال المجتهد.ء ولا يتأنّى كسبه؛ فإن جُبل على ذلك فهو المرادء وإلا فلا 
يكال تعهيله بحفظ الكتب»2". 

ثم تكلم على بعض الشروط الأخرى من معرفة اللغة والتفسير والحديث ثم قال: «وفقه النفس 


هو الدستور»7". 


١‏ الفقيه والمتفقه (؟/؟5""). 
؟* البرهان (؟١/5؟١/‏ فقرة .)١595.‏ 


8 السابق فقرة .)١5955(‏ 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس عشر 


ولعله يقصد عدم الاكتفاء بتحصيل هذه العلوم والتصدر بعد ذلك للإفتاء. تل ل نيك معبها من 
فقه: النفسن: 


وتابعه الغزالي في المنخول فقال: «وفقه النفس لا بد منه وهو غريزة لا تتعلق بالاكتساب»7". 


ويقول ابن أمير الحاج: «ومع مَلَكَة الاستنباط -أي: مع حصولها لمن قام به هذا التصديقٌ- فصلٌ 
خامسنٌ أخرج التصديق المذكور إذا لم تكن معه هذه المَلَكّة. والمراد بها كيفية راسخة في النفس 
متسبّبة عن استجماع المآخذ والأسباب والشروط التي يكفي المجتهد الرجوع إليها في معرفة الأحكام 
الشرعية الفرعية التي بحيث تنال بالاستنباط أي باستخراج الوصف المؤثرمن النصوص المشتملة 
عليه لتعدي ذلك الحكم الكائن للمحال المنصوص علها إلى المحال التي ليست كذلك لمساواتها 
إياها في الوصف المذكورء ومن هذا عرفت أنه لا حاجة إلى تقييد الاستنباط بالصحيح كما أفصح 
به صدر الشريعة. وآثرلفظ الاستنباط على الاستخراج ونحوه إشارة إلى ما في استخراج الأحكام من 
النصوص من الكلفة والمشقة الملزومة لمزيد التعب كما هو الواقع فإن استعماله الكثيرلغة في 
استخراج الماء من البئروالعين والتعب لازم لذلك عادةً. وإشارة أيضا إلى ما بين المستخرجين من 
المناسبة, وهي التسبب إلى الحياة مع أنها في العلم أتم فإن في الماء حياة الأشباح, وفي العلم حياة 
الأشباح والأرواح»". 

فالمَلّكَة هنا بمعنى القدرة على استنباط الأحكام, ومعالجة الوقائع المستجدة التي لم ينص 
علهاء وتستلزم التبحر في علوم الشريعة واللغة. وشدة فيهم الواقع. 

ويقول الزركشي: «تحليل الحجج ليس يكفي في حصول المَلَكّة على شيء تعرفه. بل لا بد مع ذلك 
من الارتياض في مباشرته. فلذلك إنما تصير للفقيه مَلَّكة الاحتجاج واستنباط المسائل أن يرتاض في 
أقوال العلماء وما أتوا به في كتهم. وردما أغناه ذلك عن العناء في مسائل كثيرة وإنما ينتفع بذلك إذا 
تمكن من معرفة الصحيح من تلك الأقوال من فاسدها. ومما يعينه على ذلك أن تكون له قوة على 
تحليل مافي الكتاب ورده إلى الحجج. فما وافق منها التأليف الصواب فهو صوابء وما خرج عن ذلك 


فبوفاسد. وما أشكل أمره توقف فيه»7©. 


فالمراد باشتراطها في المجتهد -المطلق أوالمنتسب- أن تكون عنده «القدرة على استخراج أحكام 
الفقه من أدلتها كما يعلم ذلك من حد الفقه. فتضمن ذلك أن يكون عنده سجية وقوة يقتدربها على 
١‏ المنخول ص: ("لاه). 


.)18/1١(ريبحتلاو التقرير‎ ١ 
.)577/2( البحر المحيط في أصول الفقه‎ 


الطريق إلى الملكَة الإفتائية 


التصرف بالجمعء والتفريق» والترتيب» والتصحيح. والإفساد؛ فإن ذلك ملاك صناعة الفقه. قال 
الغزالي: إذا لم يتكلم الفقيه في مسألة لم يسمعبا ككلامه في مسألة سمعها فليس بفقيه»7". 


ومن خلال ما سبق من كلام العلماء يتبين أن المقصود بالمَلكّة في هذه المرتبة هو القدرة على 
الاستنباط أو ما يعبر عنه بالاجتهاد. وأن هذه المَلَكّة تحصل من طول النظر في الفقه وعرضه على 
ميزان الاجتهاد بعد توفر أسبابه وتكامل شروطه. بالإضافة إلى إدراك الواقع. 


المَلكّة الإفتائية عند المفتين المنتسبين : 


ههه هه .6.6 هه م6 .6 .ها هاه .٠ه‏ 

والمفتي المنتسب هو الذي يتبع مذهب إمام من الأئمة ويتقيد بأصوله ولا يخرج عنهاء وحاصل ما 
ذكره الإمام أبوعمرو بن الصلاح في المنتسب أنه إن كان مجتهد مذهب يقرره بالدليلء فالمَلكة عنده 
بأن يكون «تامً الارتياض في التخريج والاستنباط قيّمًا بإلحاق ما ليس بمنصوص عليه في مذهب إمامه 
بأصول مذهبه وقواعده. ولا يعرّى عن شوب من التقليد له. لإخلاله ببعض العلوم والأدوات المعتبّرة 
في المستقلء مثل أن يخلً بعلم الحديث أو بعلم اللغة العربية» وكثيرًا ما وقع الإخلال بهذين العلمين 
في أهل الاجتهاد المقيّد. ويتخذ نصوص إمامه أصولًا يستنبط منها نحوما يفعله المستقل بنصوص 
الشارع». وهذه صفة أصحاب الوجوه. 

واشتراطها فيمن دون أصحاب الوجوه بأن يكون: «فقيه النفس. حافظًا لمذهب إمامه. عارقًا 
بأدلته. قائمًا بتقريرهاء وبنصرته. يُصوَّرء ويُحرّر ويُميّدء ويُقرّرء ويُزئف. ويُرجّح. لكنه قَصّرعن 
درجة أولئكء إما لكونه لم يبلغ في حفظ المذهب مبلقهم, وإما لكونه لم يرتّضن في التخريج والاستنباط 
كارقيا هيه . 

فالاشتراك واقع في فقه النفس وهو معرفة مرامي الكلام ودلالاته مع حُسن التبصّر بالواقع. 
والتفاوت واقع في الاجتهاد. 

وأما الناقل للمذهب فالمعتبر الحفظ والفهم «لواضحات المسائل ومشكلاتماء فهذا يعتمد نقله 
وفتواه به فيما يحكيه من مسطورات مذهبه من منصوصات إمامه وتفريعات أصحابه المجتهدين 
في مذهبه وتخريجاتهم» وأما ما لاايجده منقولًا في مذهبه. فإن وجد في المنقول ما هذا في معناه بحيث 
يدرك من غير فضل فكر وتأمّل أنه لا فارق بينهما. 


.)5070/1( التحبيرشرح التحرير‎ ١ 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس عشر 


واختلف العلماء فيمن كانت هذه حالته هل فرض الكفاية يتأدَّى به أم لا؟ لأن ما فيه من التقليد 
نقصٌّ وخللٌ. قال ابن الصلاح: «يظهر أنه يتأدّى به فرض الكفاية في الفتوى. وإن لم يتأدّ به فرض 
الكفاية في إحياء العلوم التي منها استمداد الفتوى. لأنه قد قام في فتواه مقام إمام مطلق. فهو يؤدي 
عنه ما كان يتأدَّى به الفرض حين كان حيّا قائمًا بالفرض فيهاء والتفريع على الصحيح في أن تقليد 
المت جاكة»1. 


وما ذكره ابن الصلاح تبعه عليه النووي في «مقدمة المجموع»". وزاد فقال: «وكل صنف منها 
يشترط فيه حفظ المذهب وفقه النفس. فمن تصدى للفتيا وليس بهذه الصفة فقد باء بأمرعظيم. 
ولقد قطع إمام الحرمين وغيره بأن الأصولي الماهر المتصرف في الفقه لا يحل له الفتوى بمجرد 
ذلك. ولووقعت له واقعة لزمه أن يسأل عنها ويلتحق به المتصرّف النّظَّار البحَّاثْ من أئمة الخلاف 
وفحول المناظرينء لأنه ليس أهلًا لإدراك حكم الواقعة استقلالًا لقصور آلته ولا من مذهب إمام 
لعدم حفظه له على الوجه المعتبر»'". 


وتبع ابنَ الصلاح أيضا ابِنُ حمدان الحنبلي في «تحقيق صفة الفتوى»7). وقال ابن تيمية: «قال 
ابن حمدان مِن عنده: فمن اجتهد في مذهب إمامه فلم يقلده في حكمه ودليله ففتياه به عن نفسه 
لاعن إمامه فيو موافق له فيه لا تابع له. فإن قوي عنده مذهب غيره أفتى به وأعلّمَ السائل مذهب 
إمامه وأنه ما أفتاه به. فإن كان غرضُ السائل مذهب إمامه لم يُفتِه بغيره وإن قوي عنده. ولأنه حيث 
لم يقوعنده فإن قلد إمامه في حكمه وفي دليله أودون دليله ففتياه به عن إمامه إن جازتقليده مينّاء 
وإلا فعن نفسه إن قدرعلى التحرير والتقرير والتصوير والتعليل والتفريع والتخريج والجمع والفرق 
كالذي لم يقلده فهماء فإن عجزعن ذلك أو بعضه ففتياه عن إمامه لا عن نفسه»“". 


وذكرابن عابدين في «شرح عقود رسم المفتي» المَلَكّة الواجبة لمجتهد المذهب بأن يكون: «قادرًا 
على التفريع على قواعده متمكنًا من الفرق والجمع والمناظرة في ذلك. والحاصل أن يكون له مَلَكَة 
الاقتدارعلى استنباط أحكام الفروع المتجددة التي لانقل فيها عن صاحب المذهب من الأصول التي 
مئكدها صاحب المذهب»02. 


١‏ أدب الفتوى ص(5). 

انظر: المجموع .)171/:/5/١(‏ 
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انظر: تحقيق صفة الفتوى ص .)15:1١1(‏ 
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الطريق إلى الملكَة الإفتائية 


فالمفتي المنتسب هوالمقيّد بمذهب من المذاهب الفقهية المتَبّعة. لايخرج عن أصول إمامه في 
الاستنباطء فإن بلغ رتبة الاجتهاد فإنه يقدر على الفتوى فيما لم يُنصّ عليه في مذهبه باجتهاده وفق 
أصول إمامهء وإلا كان ناقلًا للفتوى فيما نْص عليه. 


.١‏ عناية العلماء بالإفتاء. وتتجلّ هذه العناية في إفرادهم الإفتاء بالتتصنيف. فقد ذخرتراثنا العلمي 
بالعديد من المؤلفات الرصينة التي تتحدث عن أدب الفتوى والمفتي والمستفتي. 


؟. التأكيد على خطورة الفتوى. وذلك من خلال بيان الشروط الواجب توفرها في المفتي. حتى لا 
يقسوز الإففاء من لسن أهاذ له 


؟. الأصل في الفتوى أن يتصدّر لها الأئمة المجتهدون. فيستنبطون الأحكام من مصادرها المعلومة 
بحسب ترتيب الأدلة فيبحث المجتهد في القرآن الكريم ثم السنة النبوية إلى آخر الأدلة المتفق 
علها والمختلف فهاء ثم يفتي بما أذَاه إليه اجتهاده. مع إدراكه الدقيق في فهم الواقع. 
فالمفتي على الحقيقة لا يكون إلا مجتهدًا قادرًا على استنباط الأحكام من الأدلة. أما مَن لم يبلغ 

رتبة الاجتهاد فبو ناقل للفتوى. 
وقد تم الحديث عن كل مرتبة منها وبيان شروطها. 

د. تتنوع المَلَكّة الإفتائية بتنوع مراتب المفتينء. فالمَلّكّة الإفتائية تختلف من مرتبة لأخرى 
حقيقةً ومضموئاء فبناك مَلَكَة الاستنباط. ومَلَكّة التخريج ومَلكّة الترجيح ومَلَكّة معرفة المعتمّد 
من المذهبء والمراد من ذلك أن كتب أدب الفتوى تعبر عن كل مرتبة بما يلائمها على حسب 
كل مرتبة فمَلّكَة المجتهد المطلق غير مَلَكَة المجتهد المنتسب غير مَلَكَة مجتهد الفتوى غير مَلَكَة 
حافظ المذهب. فمَلّكّة الفتوى عند كل واحد مهم بحسبه. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس عشر 


يتناول هذا المطلب الكلام على المَلَكَة الإفتائية في كتب الفتوى, وليس بالضرورة أن يختلف كلام 
العلماء عنها بين كتب أدب الفتوى وكتب الفتاوىء فقد يتطابق كلامهم ويؤكد بعضه بعضاء غاية ما 
هنالك هو اختلاف سياق الكلام. 

وقد حاولنا أن نتنبع كلامهم ف كتب الفتوى قدرالطاقة وإلا فالمجال رحبء وهو ميدان فسيح 
للباحثين. ويكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. 

والكلام في كتب الفتاوى من سماته أنه يغلب عليه الجانب التطبيقيء لأنه يأتي لمعالجة الواقع أو 
ما ينشأعنه من تساؤلات. 

ونستهلٌ هذا المطلب باقتباس من فتاوى الإمام ابن الصلاح لإحدى المسائل التي عرضت له وهي: 

«مسألة إمام الحرمين والإمام الغزالي والإمام أبي إسحق رضي الله عنهم هل بلغ أحد هؤلاء الأئمة 
المذكورين درجة الاجتهاد في المذهب على الإطلاق أم لا؟ وما حقيقة الاجتهاد على الإطلاق؟ وما 
حقيقة الاجتهاد في المذهب؟ وهل بلغ أحد منهم رتبة الاجتهاد على الإطلاق؟ 

أجاب رضي الله عنه لم يكن لهم الاجتهاد المطلقء وبلغوا الاجتهاد المقيّد في مذهب الشافعي رضي 
الله عنه. ودرجة الاجتهاد المطلق يحصل بتمكُنه من تَعرُف الأحكام الشرعية من أدلتها استدلالًا من 
غير تقليد, والاجتهاد المقيد درجته تحصل بالتبخُر في مذهب إمام من الأئمة بحيث يتمكن من 
إلحاق ما لم يَنصّ عليه ذلك الإمام بما نص عليه معتبرًا قواعد مذهبه وأصوله»". 

وما قاله الإمام ابن الصلاح تأكيد لما سبق في المطلب السابق عند الكلام على المفتي المنتسيبء» 
وهو الذي بلغ رتبة الاجتهاد وفمًا لأصول إمامه. وهي مَلَكَة تُمكنه من الإفتاء فيما لم يتعرض له 
المتقدمون. 

أما عن شروط منصب الفتيا وكيف يكون الشخص مؤهلًا له. فيتحدث الإمام العزبن عبد 
السلام في فتاويه عنه لما سئل عن ذلك. فقد جاء نص السؤال الثاني والستين: 


«ما شرط منصب الفتيا؟ ودم يستحق الشخص ذلك؟ 


.)387/1١( فتاوى ابن الصلاح‎ ١ 


الطريق إلى الملكَة الإفتائية 


الجواب: يشترط في المفتي والحاكم أن يكون مجتهدًا في أصول الشريعة عارفًا بمآخذ الأحكام. فإن 
عجزعن ذلك فليكن مجتهدًا في مذهب من المذاهب. فإن عجزعن ذلك فله أن يفتي بما يتحققه ولا 
يشك فيه. وما خرج عن ذلك فإن كان خطؤه فيه بعيدًا نادرًا جازله الفتوى والحكم وإلا فلاء والله 
أعلم»". 

فقد بين مراتب المفتين الثلاث: وهي المفتي المستقل وبيّن أنه لا يكون إلا مجتهدًا مطلقاء ثم 
المفتي المنتبسب وهو من بلغ رتبة الاجتهاد في مذهب من المذاهب وفمًا لأصول إمام المذهب. ثم 
ناقل المذهب هو مَن لم يبلغ رتبة الاجتهاد لكنه على دراية بمعتمّد مذهبه. فيفتي بما تحقق لديه. 


اشتراط الأخذ عن شيخ متحقق بالعلم مدرك للواقع حتى تحصل المَلَكَة: 

حيث ورد في الفتاوى الفقهبية الكبرى لابن حجر الهيتمي في اشتراط مَّن تجوز له الفتوى أن يكون 
قد أخذ عن شيخ دون الاقتصارعلى مطالعة الكتب. فقد سئثل صاحها رحمه الله تعالى في شخص 
يقرأ ويطالع الكتب الفقهية بنفسه ولم يكن له شيخ يقرر له المسائل الدينية والدنيوية» ثم إنه 
يُسأل عن مسائل دينية ودنيوية فيفتهم ويعتمد على مطالعته في الكتب ولم يتوقف فيما يُسأل عنه 
هل يجوز له ذلك؟ وإذا قلتم بعدم الجوازفماذا يستحقه من قِبَل الله تعالى ورسوله صلى الله عليه 
وسلم؟ 


فأجاب بقوله: لا يجوز لهذا المذكور الإفتاء بوجه من الوجوه لأنه عامي جاهل لا يدري ما يقول. 
بل الذي أخذ العلم عن المشايخ المعتبرين لا يجوز له أن يفتي من كتاب ولا من كتابين» بل قال 
النووي رحمه الله تعالى: ولا من عشرة. فإن العشرة والعشرين قد يعتمدون كلهم على مقالة ضعيفة 
في المذهب فلا يجوز تقليدهم فها بخلاف الماهر الذي أخذ العلم عن أهله وصارت له فيه مَلَكَة 
نفسانية فإنه يميزيين الصحيح من غيره ويعلم المسائل وما يتعلق بها على الوجه المعتمّد به. 
فهذا هوالذي يفتي الناس ويصلح أن يكون واسطة بينهم وبين الله تعالى وأما غيره فيلزمّه إذا تسوّر 
هذا المنصب الشريف التعزيرٌ البليغٌ والزجر الشديد الزاجر له ولأمثاله عن هذا الأمر القبيح الذي 
يؤدي إلى مفاسد لا تحصى. والله سبحانه وتعالى أعلم". 


.)37( الفتاوى الموصلية للعزابن عبد السلام ص‎ ١ 
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المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس عشر 


وتفهيم من كلام ابن حجر البيتمي السابق ما يلي: 


ل 


. اشتراط أخذ العلم عن شيخ متقن. وعدم جوز الاعتماد على القراءة من كتاب فقط. 


؟. يشترط أن يكون الشيخ جامعًا مع العلم إدراك الواقعء وهوما يعبرون عنه بقولهم: «عالما بزمانه». 


“. اشتراط حصول المَلَكّة للمتصدر للإفتاء. وهذه المَلَكّة تحصل من طول الممارسة مع صحبة 
المفتين المتمرسين. 


؟. التنبيه على منع غير المؤهلين من الفتوى حتى لا يكونوا سببًا من أسباب انتشار الفوضى الإفتائية, 
التي فيها ما لا يخفى من المفاسد. 


وقد شنّع ابن حجرفي موضع آخرمن فتاويه الفقبية على مَن نصب نفسه للإفتاء وهوغيرمؤهل له 
بل إنه وسم هذا المتهجم على الإفتاء بالفسق وأنه لا حرمة له ولا توقيرولا مراعاة» بل يُعامل بالسب 
والزجروالتغليظ لعله ينزجرويتوب عن الجراءة على الأحكام الشرعية بالكذب والهيتان ونصب نفسه 
لمقام الإفتاء الذي ليس هوولا شيخه الذي ذكره فيه أهلية له بوجه من الوجوه. 


ثم بين أن مقام الإفتاء مقام منيف ل ينال بالتشهي ولا بالتمني فقال: 


«وليس هذا المقام يُنال بالهويناء أويّتسوّر سوره الرفيع من حفظه وتلقف فروعًا لا هتدي لفهمها 
ولا يدري مأخذها ولا يعلم ما قيل فيهاء وإنما يجوز تسور ذلك السور المنيع من خاض غمرات 
الفقه حتى اختلط بلحمه ودمه وصارفقيه النفس؛ بحيث لوقضى برأيه في مسألة لم يَطَّلِع فها 
على نقلٍ لوجد ما قاله سبقّه إليه أحد من العلماء, فإذا تمكن الفقه فيه حتى وصل لبذه المرتبة 
ساغ له الآن أن يفتي وأما قبل وصوله لبذه المرتبة فلا يسوغ له إفتاء. وإنما وظيفته السكوت عما 
لا يعنيه وتسليم القوس إلى باريها؛ إذ هي مائدة لا تقبل التطفل ولا يصل إلى حومة حماها الرحب 
الوسيع إلا من أنعم عليه مولاه بغايات التوفيق والتفضل»1". 

وقد أكد في هذا الموضع -زيادةً على ما سبق- بأن الإفتاء لا يُنال إلا بعد التضلع من الفقه وشدة 
ممارسته تعلمًا وتعليمًا حتى يصير له مَلَكَة فقبية. ثم يحصل له مَلَكَة الإفتاء والتي عبّرعنها بفقه 
النفسء وأن كل مَن لم يبلغ هذه الرتبة فلا يحل له الإفتاء. 


.)١197/5( الفتاوى الفقهية الكبرى‎ ١ 


الطريق إلى الملكَة الإفتائية 


وهذا يؤكد على خطورة هذا المنصب الجليلء وينبه على صيانته من كل مُدَّع دخيل. فيجب رده 
عنه وهو خامئ ذليل. 


جواز إفتاء من لم يبلغ درجة الاجتهاد عند عدم وجود المفتي المجتهد: 


سبق أن ذكرنا أن العلماء قد اشترطوا في المفتي أن يكون بلغ درجة الاجتهاد. وهذا في المفتي 
المستقل الذي يتأدى به فرض الكفاية. أما عند عدم وجوده فقد وقع خلاف بين العلماء في جواز 
تصدٌّرمن لم يبلغ درجة الاجتهاد للإفتاء. وقد تناول ابن حجر البيتمي هذه المسألة في فتاويه ونقل 
كلام العلماء المتقدمين عليه في ذلك. 


حيث سئل رحمه الله تعالى بما صورته قال الشيخان الناس كالمجمعين اليوم على أنه لا مجتهد 
المجتهدين؟ 


(فأجاب) بقوله سبقهما إلى ذلك الفخر الرازي وغيره بل قال بعض الأصوليين منا لم يوجد بعد 
عصر الشافعي رضي الله تعالى عنه مجتهد مستقل أي من كل الوجوه فلا ينافيه قول كثيرين من 
أصحابنا: اتبعنا الشافعي رحمه الله تعالى دون غيره لأنا وجدنا قوله أرجح لا أنَا قلدناه. أي: في كل 
ما ذهب إليه. بل وافق اجتهادنا اجتهاده في كثير من المسائل ومن ّم قال النووي رحمه الله تعالى 
كابن الصلاح رحمهما الله تعالى ودعوى انتفاء التقليد عنهم مطلقا لا يستقيم ولا يلائم المعلوم من 
حالهم أوحال أكثرهم. لكن نازعهم ابن دقيق العيد واختارقول الحنابلة: لا يخلو العصرعن مجتهد. 
ومال إليه في الخادم. قال والد ابن دقيق العيد: وعزة المجتهد في هذه الأعصارليس لتعدّر حصول 
آلة الاجهاد. بل لإعراض الناس عن الطريق المُفضية إليه. وظاهر كلامه هذا تأثيم كل النامن من 
عصرالشافعي رضي الله تعالى عنه إلى الآن؛ لأن من فروض الكفايات أن يكون في كل عصرمّن يصلح 
للقضاء. وقد قال النووي كابن الصلاح رحمهما الله تعالى: ومن دهر طويل يزيد على ثلاثمائة سنة عدِم 
المجتهد المستقل. ولقولهم: ظاه ر كلام الأصحاب أن فرض الكفاية لا يتأنَّى بأصحاب الوجوه. لكن 
قال ابن الصلاح: ويظبرتأدّي الفرض به في الفتوى وإن لم يتأدٌ في إحياء العلوم التي منها استمداد 
الفتوى؛ لأنه قام مقام المستقل. وعلى تسليم ما ذكره فقد تعطّل فرض الكفاية بالمعنى الثاني الذي 
ذكره فالذي يجب الجزم به أن عزة المجتهد إنما هولتعذرحصول آلة الاجتهاد لاللإعراض عن طريقه 
لأن أصحابنا وغيرهم بذلوا جهدهم فوق ما يطلقء كما يُعلّم لمَن تأمل أخبارهم. ومع ذلك فلم يظفروا 
برتبة الاجتهاد المطلق كما مرّء وأيضا فقد ذكر الفقهاء أن فرضية ما مر إنما يخاطب بها مَن جَمّع 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس عشر 


الشروط التي ذكروهاء وإذا تأملت جميع أهل الأعصارالمتأخرة لم تجدهم جمعوا تلك الشروط. فلا 
إثم علهم؛ إذ من تلك الشروط الذكاء والمراد به كما هو ظاهرء ذكاء يوصل إلى رتبة الاجتهاد لمن 
بذل جهده وأفنى عمره في اقتناص شوارد العلوم وأصحابنا وغيرهم قد بذلوا جهدهم وأفنوا عمرهم 
ولم يظفروا بذلك. فعلمنا أنهم لم يتّصفوا بالذكاء المذكورء فلا وجوب عليهم. وكذا يُقال في أعصارنا 
التي خلت عن المجتهد بجميع أقسامه حتى مجتهد الفتوى. فلا إثم علهم في تعطل الفرض بالمعنيين 
المذكورين في كلام ابن الصلاح السابق. فإن قلت ما وجه التعطل عن مجتهد الفتوى؟ قلنا: لأنهم 
ذكروا أن الشيخين وغيرهما ممن لم يبلغ رتبة أصحاب الوجوه كالغزالي وإمامه على نزاع في ذلك إنما 
هم مجتهدون في الفتوى لا في المذهب ولا مجتهدون منشئون. وإذا كانوا هؤلاء الأثمة كذلك فأنَّى لك 
في مثل هذه الأعصار المتأخرة أن تجد مثل أقلهم: ويدل لما ذكرته قول الجلال المحلي عقب حكايته 
القول بجوازإفتاء المقلد وإن لم يكن قادرًا على التفريع والترجيح؛ لأنه ناقل لما يُفتي به عن إمامه 
وإن لم يصرح بنقله عنه. وهذا هو الواقع في الأعصار المتأخرة. 


وقول النووي كابن الصلاح رحمهما الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر المنتسب ومجهد المذهب: 
الثالثة أَلّا يبلغ مرتبة أصحاب الوجوه. لكنه فقيه النفس حافظ مذهب إمامه... إلى أن قال: وهذه 
صرغة كتبرمع المعاخرنق إل أواخر الماعة الرابعة: الصف التي كبوا المذهب وحرروه وضبعقوا فية 


تصانيف منها معظم اشتغال الناس اليوم ولم يلحقوا الذين قبليم في التخريج. 


ثم قال: الرابعة أن يقوم بحفظ المذهب وفهمه ولكن عنده ضعف في تقري رأدلته وتحري رأقيسته, 
ثم قال: وما لم تجده منقولًا إن ؤُجد في المنقول معناه بحيث يُدرَك بغي ركبير فك ر أنه لا فرق بينهما جاز 
إلحاقه به في الفتوى, وكذا ما يعلم اندراجه تحت ضابط مميّد في المذهب. وما ليس كذلك يجب 
إمساكه. ومثل هذا يقع نادرًا في حق المذكور؛ إذ يبعد كما قال إمام الحرمين أن تقع مسألةٌ لم يُنصّ 
عليها في المذهب. ولا هي في معنى المنصوص. ولا مندرجة تحت ضابط؛ فانظر جعله من بعد المائة 
الرابعة ليس من مجتهدي المذهب الدالّ لما قدمته. ثم كلام الجلال المحلي المذكور يفهم اعتماده 
لذلك القول وهو قريب لثلا يلزم عليه تأثيم كثير من المتأخرين بإفتائهم مع قصورهم عن درجة 
المذكورين في كلام النووي رحمه الله تعالى. 


الطريق إلى الملكَة الإفتائية 


وأما قوله عقب الأقسام الأربعة وكل صنف مها يشترط فيه حفظ المذهب أي: معظمه: مع 
التمكن من الوقوف على الباتي على قرب كما ذكره قبل ذلكء, وفقه النفس. فمن تصدى للفتيا وليس 
هذه الصفة فقد باء بأمرعظيم ٠لا‏ يَظْن أوليِكَ أَتَّهُم مَبَعُونُونَ4 [المطففين: ؟] طِلِيَوْم عَظِيم4 
[المطففين: 5] فهو محمول على ما إذا وجد هناك متصف بأحد الأقسام الأربعة التي ذكرها بقرينة 
قوله بعد ذلك: فإن قيل مَن حفظ كتابًا أو أكثرفي المذهب وهو قاصرلم يتصف بصفة أحدٍ ممن 
سبق ولم يجد العاميٌ في بلده غيره فهل له الرجوع إلى قوله؟ فالجواب: إن كان في غير بلده مُفتٍ يجد 
السبيلَ إليه؛ وجب التوصل إليه بحسب إمكانه. فإن تعذرذكر مسأآلته لذلك القاصرء فإن وجدها 
بعيها في كتاب موثوق بصحته وهو ممن يُقبّل خبره تقل له حكمّها بنصهاء وكان العاميٌ فها مقلدًا 
صاحب المذهب. قال ابن الصلاح: وهذا وجدته في ضمن كلام بعضهم والدليل يعضده". 


والقول بجواز إفتاء مَن لم يبلغ درجة الاجتهاد هو الأليق بزماننا هذاء والأنسب لعمل المؤسسات 
الإفتائية. وقد تكلم العلماء في ذلك في مسألة مفتي الضرورة. 


التأهيل للفتوى أمر زائد على معرفة الفقه: 


© © © © © © © © © © © © © © © © 

قد يتوهّم البعض أن بمجرد دراسة الفقه دراسةً وافيةً يكون الشخص مؤمّلا للفتوىء وهذا وهم. 
فالفقه وإن كان رأسنَ مال المفتي الذي ينفق منه إلا أنه بحاجة إلى جملة من العلوم والمعارف معه. 
بالإضافة إلى المَلَكّة الإفتائية. وقد فصّل الإمام التقي السبكي ذلك تفصيلًا بيَنَاء وبيّن أن الناس من 
الفقه ثلاث مراتب. فقال: 

«اعلم يا أخي أن العلماء الكاملين المبرزين يجيئون من الفقه على ثلاث مراتب: 
دأب المصنفين والمعلمين والمتعلمين. وهذه المرتبة هي الأصل. 

الثانية: مرتبة المفتي وهي النظرفي صورة جزئية وتنزيل ما تقرر في المرتبة الأولى فعلى المفتي أن 
يعتبرما يُسأل عنه وأحوال تلك الواقعة. ويكون جوابه علها فإنه يخبرأن حكم الله في هذه الواقعة 
كذاء بخلاف الفقيه المطلق المُصيّف المُعلّم لا يقول: في هذه الواقعة. بل في الواقعة الفلانية, 
وقد يكون بينها وبين هذه الواقعة فرق ولبذا نجد كثيرًا من الفقهاء لا يعرفون أن يفتواء وأن خاصية 


المفتي تنزيل الفقه الكلي على الموضع الجزئي وذلك يحتاج إلى تبصّرزائد على حفظ الفقه وأدلته؛ 


١‏ الفتاوى الفقبهية الكبرى (5/؟."). 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس عشر 


ولهذا نجد في فتاوى بعض المتقدمين ما ينبغي التوقف في التمسك به في الفقه ليس لقصور ذلك 
المفتي معاذ الله. بل لأنه قد يكون في الواقعة التي سُئل عنها ما يقتضي ذلك الجواب الخاصّء فلا 
يطرد في جميع صورها. وهذا قد يأتي في بعض المسائلء. ووجدناه بالامتحان والتجربة في بعضها ليس 
بالكثيرء والكثي ر أنه مما يتمسك به فليتنبه لذلك, فإنه قد تدعو الحاجة إليه في بعض المواضع فلا 
نلحق تلك الفتوى بالمذهب إلا بعد هذا التبصّر. 


المرتبة الثالثة: مرتبة القاضي. وهي أخص من رتبة المفتي؛ لأنه ينظرفيما ينظر فيه المفتي من 
الأمور الجزئية وزدادة ثبوت أسبابها ونفي معارضتاء وما أشبه ذلك وتظهر للقاضي أمور لا تظبر 
للمفتي. فنظر القاضي أوسع من نظرالمفتي. ونظرالمفتي أوسع من نظرالفقيه. وإن كان نظر الفقيه 
أشرف وأعمً نفعًا. 


فيها ذلكء وتنزيل الكلي على الجزثئي من غير إلزام. والحكم خصوص الخصوص فها ذلك وزيادات» 
إحداها الحجج. والأخرى الإلزام»”". 

فقد فرق رضي الله عنه بين الفقيه والمفتي والقاضي. وبيّن أن المفتي يحتاج إلى تبصّرزائد على 
حفظ الفقه وأدلته. وهذا التبصّر هو إدراك الواقع الذي يتحرك فيه المفتي ويقوم بتنزيل الأحكام 
الشرعية عليه. وهو ما يمكن أن نصطلح عليه باسم المَلَكَة الإفتائية. 

ضرورة التحري في النقل والتأكيد على خصوصية الفتوى وعدم تعميمها: 

قال في تنقيح الفتاوى الحامدية: «وفي حسام الحكام المحققين للشرنبلالي: وقد أفادني أستاذي 
ونبمني بقوله: إن فتوى مثل هؤلاء الأكابر وأضرابهم شأنها النظر فيها من غير تقليدء وإفتاء بما فيها 
فهم المسألة على حقيقتها والأمربخلافه. أويشتبه عليه حفظه فيخطنئ؛ ولذلك إذا حققت كثيرًا من 
الفتاوى المجموعة من أصحابنا فضلًا عن التي جمعها غيرهم عنهم تجد النص في المذهب بخلافها. 


١‏ الفتاوى. ج25 ص 5١‏ ١ء‏ وما بعدها. 


الطريق إلى الملكَة الإفتائية 


وكان أستاذي الثاني إذا جاءته فتوى يأمرني بالنظر فيها ويقول لطالها: إما أن تصبر حتى نراجع 
النقل أوخذها. ثم يقول لي: أنا أعرف الحكم في هذا كما أعرفك وأعرف الشمس. ولكن لا بد من 
مراجعة النقل لاحتمال الخلاف ونحوه. ما الذي يسعني من الله تعالى أن أقول هذا يستحق وهذا 
لا يستحق وهذا يجوزوهذا لا يجوز إلا بعد النظر والحكم لقائله من أئمة المذهب رحمهم الله 
تعالى". 


وفي هذا تأكيد على: 


5 


. التثبت في النقلء وهومن الأمانة العلمية المطلوبة في كل فن إلا أنها تتأكد في الفتوى وذلك لعظم 
خطرها. 
ا عدم التسيع ق إجابة الستائل» والتاني ق السفوى الاسيهنا ف الفعاوى التكفوية الى قحم الاذاع 


ويتبين لنا مما سبق من نصوص العلماء من كتب الفتاوى جملة حقائق نجملبا فيما يلي: 


5 


المنتسب هو من بلغ رتبة الاجتهاد في مذهب إمامه ويتقيد بأصول مذهبه ولا يخرج عنهاء ثم يأتي 
بعد ذلك من لم يبلغ رتبة الاجتهاد أومفتي الضرورة. 
؟. لكل مرتبة من مراتب المفتين مَلَكَةَ خاصة بها لابد من تحصيلهاء وسيأتي مزيد بيان لذلك. 
*. لا يجوز للشخص التصدٌّرللإفتاء إلا بعد أخذ العلم عن الشيوخ المتقنين. وعدم جواز الاعتماد 
:. يشترط أن يكون الشيخ جامعًا مع العلم إدراكَ الواقع. وهوما يعبرون عنه بقولهم: «عالمًا بزمانه», 
لأن تحصيل العلم وحده يؤهل الشخص للتعليم فقط ولا يُمكّنه من الفتوى. 
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. اشتراط حصول المَلكة للمتصدر للإفتاء. وهذه المَلَكّة تحصل من طول الممارسة مع صحبة 
المفتين المتمرسين. فالإفتاء لايُنال إلا بعد التضلع من الفقه وشدة ممارسته تعلّمًا وتعليمًا حتى 
يصيرله مَلكة ققبية: ثم يحصل له مَلكَة الإفتاء والتي عبرعها بفقه النفسء وأن كل من لم يبلغ 
هذه الرتبة فلا يحل له الإفتاء. 


العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية .)2/١(‏ 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس عشر 


". التنبيه على منع غير المؤهلين من الفتوى حتى لا يكونوا سببًا من أسباب انتشارالفوضى الإفتائية, 
التي فيها ما لا يخفى من المفاسد. 


. التفرقة بين الفقيه والمفتي والقاضيء. وإن كان بيهم اشتراك في بعض الوجوه. 


/. ضرورة التحري في النقل عن المتقدمين والتفرقة بين الفتاوى والأحكام. 


الطريق إلى الملكَة الإفتائية 


ان 
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ره 

] العلاقة بين المَلَكَة والمبارات 

قل الإفتائية 

المهارة الإفتائية من المصطلحات قريبة الصلة من مصطح المَلَكّة الإفتائية. وهناك علاقة 


وثيقة بينهماء وبأتي هذا المبحث ليلقي الضوء على هذه العلاقة من خلال بيان المقصود بالمهارة 
الإفتائية: وتوضيح طرق اكتسايهاء ثم بيان طبيعة العلاقة بيها وبين الملكة الإفتائية. 


وبأتي ذلك في مطلبين: 
© المطلب الأول: المهارات الإفتائية وطرق اكتسابها. 


© المطلب الثاني: العلاقة بين المهارة الإفتائية والمَلَكة الإفتائية. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس عشر 


المطلب الأول: المهارات الإفتائية وطرق اكتسابيها. 


١.تعريف‏ المهارات الإفتائية:: 
© © © © © © © © © © © © 
المهارة لغة: 

تفقت كتب اللغة على أن المبهارة: هي الحذق في الشيء. والماهر فيه: هو الحاذق فيه المتقن 
له. قال الجوهري: «المهارة: الحذق ف الشيء»(", وقال الأزهري: «وأكثرما يوصف بك السابح» وقال 
الأعشى: مثل الفراتي إذا ما طما يقذف بالبُوصي والماهر يريد السابح»”". 

وقال الزمخشري: «مهر في الصناعة وتميّر فها ومبرها ومبر بهاء وهو ماهر بيّن المهارة. وخطيب 
ماهرء وسابح ماهر وقوم مبرةء. وتمبّر فلان: سبح»". 

وفي الحديث «مَتَلْ الْمَاهِرٍ بالقرآنٍ مََُ الكرام السَّفَرَةِ البَرّرّة» قال ابن الأثير: «الماهر الحاذق في 
قراءة القرآن»29, والحاذق 2 قراءة القرآن هو المقيم لحروفه المتقن لأحكام التجويد 


تعريف المهارة اصطلاحًا: 
تدور تعريفات العلماء في التخصصات المختلفة على أن المهارة هي: زمرة من العلوم والخبرات 
والمعارف المختلفة والتي تتسم بطابع التراكمية والاكتساب تنطبع على سلوك الفرد بحيث يستطيع 
إنجاز المراد منه بجودة وإتقان. وسهولة ويسرويكون هذا وفق خطوات إجرائية متسلسلة ومنظمة. 
أولا: أن تكون المهارة موجبة نحوتحقيق وبلوغ هدف معين كتعلم صنعة أوحرفة أومهنة معينة. 
ثانيًا: أن تكون وفق خطوات إجرائية محددة ومنظمة؛ بحيث يستطيع الفرد أن يكتسهها ويتدرب 
على تعلمها وممارستها فتصير بالتكرارسجية لسلوكه. فيؤديها بسبولة ويسردونما تكلف ومشقة مما 
قدي ل كوقيرا لكدرمى اميد والوقت. 


١‏ الصحاح (؟/59ه). 
تهذيب اللغة )١65/5(‏ 
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“ أساس البلاغة (1/5؟3). 


مم 


الهاية في غريب الحديث والأثر (غ/70/4). 


الطريق إلى الملكَة الإفتائية 


أنواع المبارات على سبيل الإجمال: 


المهارات العقلية (المعرفية): وهي تلك المهارات التي يغلب عليها العقل كمهارة التأليف ومهارة 
اللمشرباظ وهيارة العراءة 


المهارات الاجتماعية: وهي المهارات التي يغلب عليها الجانب الاجتماعي مثل مهارة التواصل مع 
الأفريج وضارة الاتشيها ب وميازة الحتديف 


المبارات الحركية وهي التي يغلب عليها الجانب الحركي مثل مبهارة السباحة ومبارة لغة الجسد 
ومهارة الكتابة. 


مفهوم المهارات الإفتائية: 

هوتوفر مجموعة من العلوم والخبرات والمعارف المختلفة والتي يستطيع المتدرب على الفتوى 
أن يكتسبها ويتعلمها وفق خطوات إجرائية محددة ومرتبة؛ بحيث يستطيع بتكرارممارستها والتدرب 
علها أن يخبر بالحكم الشرعي في الواقعة المسئول عها بحذق وإتقان. ويصير هذا سجية ومَلَكَة 
راسخة له. 


تمهير الإفتاء: 


نعني بتمهيرالإفتاء تحويل المعارف والعلوم الإفتائية إلى مهارات محددة الخطوات. ويعتبرالتمبير 
من الأهمية بمكان للوصول إلى إحكام صنعة الإفتاء وإتقانها؛ حيث يتم من خلال هذا «التمهير» 
تقسيم المبهارة إلى خطوات متسلسلة ومنظمة يحصل باتباعها وممارستها تعلم المهارة والتدريب 
علهاء وبتكرار الممارسة يحدث نمو وازدياد في إتقان المبارة وإحكامها حتى تصير مَلَكَةَ للمتصدر 
للفتوى تصدر عنه بسهولة ويسر. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس عشر 


وثمة أمران مهمان ينبغي الإشارة لهما: 


أولهما: أن نقل الخبرات الإفتائية وتوردئها للأجيال المتعاقبة لا يكون إلا وفق خطوات محددة 
ومرتبة يمكن تعلمها والتدريب عليهاء وهذا لا يكون إلا عبر تحويل العلوم والمعارف الإفتائية إلى 
مجموعة من المبارات الواضحة المحددة وهو ما نطلق عليه ب(تمهير الإفتاء)ء وهذا الاتجاه -تمهير 
الإفتاء- يتوافق تمامًا مع الاتجاه المعاصر من تحويل العلوم والمعارف النظرية إلى علوم ومعارف 
تطبيقية يسبل تعلمها واكتسابها؛ لسد الفجوة بين النظرية والتطبيق فهناك فارق بين العلم بالشيء 
وبين ممارسته وتطبيقه. 

ثانهما: أن «تمهير الإفتاء» بما يحويه من خطوات محددة ومنظمة يساعد في جعل «المَلّكّة» أو 
«الصنعة» أمرًا يمكن تقييمه وتقويمه؛ وذلك بمقايسة ومعايرة ما وصل إليه المتدرب على المهارة 
الإفتائية وفق اختبارات ملائمة لطبيعة المهارة توضح مدى تمكنه من المهارة واستيعابه لها وصولًا 
إلى إحكامه لبا وصيرورتها مَلَكَة له. 


". اكتساب المهارة الإفتائية وتنميتها: 
© © © © © © © © © © © © © © © 

لا كتساب المهارة الإفتائية وتعلمها ثم العمل على تنميتها وتطويرها بحيث تصبح «مَلَكَة راسخة» 
لدى المتصدرللفتوى هناك خطوات إجرائية لا بد من اتباعها والسيروفقهاء وهذ الخطوات تشمل 


الآتي: 


أولًّا: الجانب المعرفي: 


حيث إن الجانب النظري للمهارة هو بمنزلة الأساس الذي يبنى عليه غيره. فلا يمكن للمتدرب على 
الفتوى أن يقتصرفي طريقه لتعلم مبهارات الإفتاء على خطواتها الإجرائية فقط. بل لا بد أن يكون 
ملمًا بكل ماله علاقة بهذه الميارة من علوم ومعارفء ولا نعني هنا الإحاطة الكاملة بل نقصد أن يكون 
ملمًا بالقدرالذي يحتاجه في العملية الإفتائية. فالجانب المعرفي هو بمثابة المخزون الرئيسي الذي 
يصقل المتدرب على المهارة الإفتائية ويجعله أكثر تمكنًا ورسوخًا في أدائها وممارستهاء وأهم هذه 
العلوم والمعارف التي لا غنى للمتدرب على المبهارات الإفتائية أن يكون ملمًا بأصولها: 
.١‏ علم الفقه. 


الطريق إلى الملكَة الإفتائية 


". علم القواعد الفقبية. 
4. تخريج الفروع على الأصول. 


وهناك علوم ومعارف أخرى هامة لدى المتدرب على مهارات الفتوى لا غنى له عن الإلمام بطرف 
قد اكتفينا بالإشارة إلى بعضها فقط على سبيل المثال الا الحصر. 


ثانيًا: الجانب الأدانى : 


بعد الإلمام بمبادئ وأصول الجانب المعرفي النظري ودراسة الخطوات الإجرائية لتطبيق المهارة 
يأتي الجانب العملي التطبيقي. حيث يقوم المتدرب على المهارات الإفتائية بتطبيق تلك الخطوات 
وممارستها عمليًا والتدرب علها على يد مفتٍ متقن لديه مهارات التعليم والتدريبء. وهذا الجانب 
يطلق عليه بالجانب الأدائي. ويشمل الآتي: 

ملإحظة أداء المتدرب على الفتوى ومهاراتها. 

اتباعه للخطوات الإجرائية والأساسية للمبارة المطلوب تعلمها واكتسابها. 
وإحكامه لبا. 

ونختم كلامنا بالتأكيد على أهمية أن تكون عملية التدريب على المهارات الإفتائية تحت إشراف 
مفتٍ معلم مدرب؛ حيث إنها تمثل حجر الزاوية في الشق التطبيقي والأدائي لتعلم المهارة واكتسابها 


وتنميتها؛ وذلك من زاويتين: 
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الأولى: قيام المفتي المعلم بالممارسة العملية للمبارات الإفتائية أمام المتدرب على المهارات 
فيتكامل هذا وبتعاضد مع المعرفة النظرية للمهارة فكما قيل ليس الخب ركالعيان. 


الثانية: قاد المعدرب على الميارات الإفنائية بمفارسة المهارة والعدرب غليا فحت ماحفطة 
المقق المعلم وإشرافة يعدت حالة من الحواروالمناقشة والتقييم والتقويم ممايكون له أعظم 
الأثرفي (صناعة المفتي) المتشرب للمهارات المتقن لهاء فتنقل فيها الخبرات ومهارات الممارسة 
تلقاتكًا من المفعين. إل المعدريين على الفتوق. 


الطريق إلى الملكَة الإفتائية 


المطلب الثاني : العلاقة بين المهارة الإفتائية والمَلَكَة الإفتائية. 


رسالته بسهولة ويسرء وهي من هذه الحيثية قريبة جدا من المَلَكَة الإفتائية. أوهي الطريق الممبد 
للوصول إليها. 


«المهارة» طريق الوصول إلى «إحكام الصنعة» و» ترسيخ المَلَكَة»: 


هوه ه وه 6 وه وه و و و و و6 ...6 ...ووو و .و .٠ه‏ 
قد سبق وبينا أنّ (الصنعة الإفتائية) أو (المَلَكَة الإفتائية) تقوم على الدربة والممارسة: فالإفتاء 
كسائر الصناعات يحتاج إلى دربة وممارسة كثيرة على يد أهل الصنعة من المتخصصينء وبمزيد 
عناية وتقويم يتعلم المرء أصول هذه الصنعة ويتشرب مباراتها حتى تصير(صنعة ومَلَكّة) الإفتاء 
سجيةً وطبعًا له. 
وللعلماء في العلاقة بين «المهارة» و»المَلكّة» مذهبان: 


المذهب الأول: ويرى أنه ليس ثمة فارق بين المهارة والمَلكَةء واللفظان مترادفان؛ حيث إن 
المَلَكَة تتطابق في تعريفها وخصائصها مع المهارة. 

المذهب الثاني: ويرى أن ثمة فارق بينهماء حيث إن المهارة هي أول طريق المَلَكّة. بمعنى أن 
المتصدر للفتوى يتدرب ويتعلم ممارسة المبارات الإفتائية كمهارة تخريج الفتوى أو تنزيل الفتوى 
ثم بكثرة الممارسة والتكرار تنمو عنده هذه المهارة شيئًا فشيئًا حتى يتقها وتصير هيئة راسخة في 
النفس تصدرمنه بتلقائية وسهولة أوبغيرروية -كما قال الجرجاني- وتلك الحالة الأخيرة من الرسوخ 
والإتقان تسدى «مَلَكَة». 
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الفصل الثاني 1 0 
الطريق إلى الملّكة الإفتائية 


تناول الفصل السابق تعريف المَلَكَة الإفتائية. وكلام العلماء عنها في كتب أدب الفتوى وكتب 
الفتاويء ثم بيان طبيعة العلاقة بينها وبين المهارة الإفتائية. يأتي هذا الفصل ليأخذ بيد من يريد 
التصدرللفتوى في الطريق الموصل إلى اكتساب المَلَكّة الإفتائية. وقبل ذلك ينبه على الشروط التي 
يلزم تحصيلها قبل الشروع في اكتساب المَلَكة الإفتائية. 


إن تحصيل المَلَكّة الإفتائية أمرفي غاية الصعوبة ويحتاج إلى جهد كبيروعمل دؤوب. لا يناله إلا 


من تحققت فيه شروط علمية ونفسية معينة. وتوفرت له بيئة مناسبة. 
وسيتم تناول ذلك بشيء من التفصيل المباحث الثلاث التالية: 

© المبحث الأول: ما قبل حصول المَلّكَة الإفتائية. 

© المبحث الثاني: سبل تكوين المَلَكّة الإفتائية ومعوقاتها. 


© المبحث الثالث: ما بعد حصول المَلّكَة الإفتائية. 
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1 


ماقبل حصول المَلكَة الإفتائية 


الوصول إلى المَلكة في أي فن من الفنون ليس بالأمرالبين الذي يمكن تحصيله في مدة يسيرة من 
الزمن بل يحتاج إلى جد واجتهاد مع توفرعدة عوامل أخرى تبيئ طالب المَلكّة إلى الوصول إلها وقد 
فطن العلماء إلى ذلك فقال قائلهم: 


أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عنما ببيان 
ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان 


وإذا كان هذه هو الحال في تحصيل سائر العلوم للوصول إلى الثمرة المرجوة منهاء فما بالنا لوكانت 
المَلكة في أدق التخصصات العلمية والعملية وهو الإفتاء فإن الأمريحتاج جبد مضاعف واستعداد 
خاص وبيئة مناسبة حتى تتكون المَلكَة شيئا فشيئاء ويصير الشخص مفتيا مؤهلا ذا مَلَكَة إفتائية 
رفيعة المستوى. 

لهذا كان حديثنا في هذا المبحث عن: ما قبل حصول المَلّكّة والمقصود من ذلك بيان العوامل 
المبيئة للوصول إليهاء التي هي بمثابة شروط تحصيل المَلّكّة. ويمكن أن نتناولها في المطالب التالية: 

المطلب الأول: التكوين العلمي. 

المطلب الثاني: الهيؤ النفبي. 


المطلب الثالث: البيئة الإفتائية. 
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المطلب الأول: التكوين العلمي. 


من الشروط اللازم توفرها في المرشح للتصدرللإفتاء تحصيل قدر مناسب من العلوم الشرعية 
واللغوية بصفة عامة تجعله من زمرة أهل العلم, بالإضافة إلى الإلمام بعلوم الفقه وأصوله والقواعد 
الفقبية ومقاصد الشريعة. وإذا لم يحصل على هذا القدرمن العلوم فإنه يصعب عليه تحصيل 
المَلكّة الإفتائية حتى وإن طالت صحبته للمفتين أوتقلب في المؤسسات الإفتائية المختلفة. غاية ما 
هنالك أنه سيحفظ جملة من الفتاوى أويعرف مقدارا من مقررات ومعتمدات الفتوى لا يزيد عليهاء 
وقد لا يحسن تنزيلها على الوقائع. 

وفي هذا المطلب نحاول أن نحدد القدر الأدنى من التحصيل العلمي الذي ينبغي أن يكون عليه 
المرشح للتصدر للفتوى قبل تدريبه على مهارات الإفتاء المختلفة حتى تحصل له الدربة اللازمة 
وتتكون لديه المَّلكّة الإفتائية. وذلك على النحو التالي: 


أولا: أهمية التحصيل العلمي قبل التصدر إلى الإفتاء: 


وهاه ...وه 6 .مه 6 .مه .ا .اه .اه 

أمرنا الحق تبارك وتعالى بالاستزادة من العلم وعدم الوقوف عند حد معينء قال تعالى: «وقل رب 
زدني علما»'". وكان أول أمرلهذه الأمة في شخص نبها صلى الله عليه وسلم هو الأمربالقراءة. وذلك 
في أول سورة نزلت من القرآن الكريم» وهي سورة العلق: «اقْرَأ باسْم رَبَكَ الَذِي خَلَقَ )١(‏ خَلَقَ الْإِنْسَانَ 
مِنْ عَلَقِ (1) افر وَرَئْكَ الْأَكْرَمْ (©) الَّذِي عَلَّم بالْمَلَم (2) عَلّمَ الْإِنْسَانَ مَالَمْ يَعلَمْ (5)» وَقَالَ عَرَّوَجَلَ 
قل هَل يَسْتَوي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَايَعْلَمُونَ إِنّمَا يَتَذَكُرُأُوُو الْأَلْبَابِ)4'" وَقَالَ تَعَالَ (ِإِنّمَا يَخْتىَ 
الله مِنْ عِبَادِهِ العلماء4 " وقال تعالى لإقل كفى بالله شهيدًا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب/ 9) 
وقال تعالى لقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به تنبيًا على أنه اقتدربقوة العلم. 


.)١١5( سورة طه الآية رقم:‎ ١ 
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وقال عزوجل «إوقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خيرلمن آمن وعمل صالحًاي ' بين أن 
عظم قدر الآخرة يعلم بالعلمء وقال تعالى إوتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون» ”) 
وَقَالَ تَعَالَ (وَلَوْرَدُوهُ إلى المَسُولِ وَإِلى أولي الْأَمْرِمِهُمْ لَعَلِمَهُ الّذِينَ يَسْتَنْبِطُوتَهُ مِهُمْ4" رَدَّ حُكْمَهُ في 
الْوَقائِع إلى اسْتِنْبَاطِمْ وَأَلحَقَ رِنبَتهُمْ رن الْأَنِِيَاء في كَشْفٍ حْكْم الله وقيل في قوله تعالى: «يا بني آدم 
قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم»'' يعني العلم وريشًا يعني اليقين ولباس التقوى يعني الحياء. 
وقال عزوجل «إولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم# " وقال تعالى بإفلنقصن علهم بعلم # "ا 
وقال عزوجل 9«اإبل هوآيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم4 '' وقال تعالى لإخلق الإنسان علمه 
البيان4 " وإنما ذكرذلك في معرض الامتنان9 . 


وعَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: «طَلبُ الْعِلْم فَرِيضَّةٌ عَلَى كن 
مُسْلِم»” ", وعَنْ 5 هَرَيْرَةَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْدَء قَالَ: قَالَ مَسُولُ اللَّه 507 اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ: «مَنْ يُرِدِ اللَّهُ به 
خَيرا يُقَقَْة في الدّينِ»7"» وَقَالَ صلَى اللُّ عَلَيْهِوَسَلّمَ الْعلَمَاء وَرنَهُ الأنبيَاء''" وَمَعْلُومٌ أَنَّهُلأرنْبَةَ فَوْقَ 
الثذؤة ولابقيَت فوق :شرف الوراقة تملك الرعنة "اوقا لقهاخ اندز هانق فابلشة يخ خكميت؟ 
قَالَ: لا أَتكلّفْ مَا لا يَنْبَغِي قَالَ: يَا ب إِنَهُ قَنْ بَقِيَ شيْء آخَرْء جَالِسٍ الْعْلَمَاءَ وَزَاحِمْهُمْ بِركْبَتَيْكَ؛ فَإِنَّ 


الله يُخِي الْقُلُوبَ الْمَيْتَةَ بِالْحِكْمَة كَمَا يحي الْأَيْضَ الْمَيْتَةَ بِوَابلٍ السَّمَايِه9". 


.)6١( سورة القصص الآية رقم:‎ ١ 

.)69( سورة العنكبوت الآية رقم:‎ ١ 

.)855( سورة النساءء الآية رقم:‎ "٠ 

سورة الأعرافء الآية رقم: (55). 

ه سورة الأعراف. الآية رقم: (55). 

5 سورة الأعراف. الآية رقم: (7). 

3 سورة العنكبوت. الآية رقم: (48). 

4 سور الرحمنء الآية رقم: (5). 

19 لمزيد من التفصيل راجع:ء إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي» دار المعرفة. بيروت. ج١.‏ صه0. 
٠‏ رواهابن عبد البرفي جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله. 

١‏ رواهابن عبد البرء جامع بيان العلم وفضله. 

1 أخرجه أبوداود والترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه من حديث أبي الدرداء. 
٠‏ إحياء علوم الدين. ج١ء‏ صه0. 


4 رواه ابن عبد البرفي جامع بيان العلم وفضله. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس عشر 


قال الإمام النووي: «إن الاشتغال بالعلم من أفضل القرب وأجل الطاعات وأهم أنواع الخيروآكد 
العبادات وأولى ما انفقت فيه نفائس الأوقات وشمرفي ادراكه والتمكن فيه أصحاب الأنفس الزكيات 
وبادر إلى الاهتمام به المسارعون إلى الخيرات وسابق إلى التحلي به مستبقو المكرمات»7". 
قامت في الأمة الإسلامية المدارس العلمية التي غطت روبعباء ونشرت العلم والبداية بين الناس. 
وقامت بفضل ذلك الحضارة الإسلامية على أسس واضحة من العلم والمعرفة. 

وأولى الناس بتحصيل العلم هم المتصدرون لتوجيه الناس وإرشادهم., القائمون ببيان أحكام 
الله لعباده. وفي الطليعة من هؤلاء المفتون. 


فعلى من يرغب أن يكون في زمرة المفتين أن يعد نفسه ليذه الميمة الجليلة مبكراء وذلك 
بالتحصيل العلمي والتكوين المعرفي الذي هوني ذاته حلية يتحلى بها قبل أن يكون شرطا من شروط 
التصدر للإفتاء. 


ثانيا: من شروط التحصيل أخذ العلم عن أهله المتحققين به: 
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بأن يقصد طالب العلم العلماء الراسخين. ويحذر الدخلاء المدعين. يقول الشاطبي: «من أنفع 
طرق العلم الموصلة إلى غاية التحقق به أخذه عن أهله المتحققين به على الكمال والتمام. وذلك 
أن الله خلق الإنسان لا يعلم شيئاء ثم علمه وبصره. وهداه طرق مصلحته في الحياة الدنيا؛ غير أن 
ما غلمة من ذلك على ظبريين؛ 

ضرب منها ضروريء داخل عليه من غيرعلم من أين ولا كيف. بل هومغروزفيه من أصل الخلقة» 
كالتقامه الثدي ومصه له عند خروجه من البطن إلى الدنيا -هذا من المحسوسات. وكعلمه بوجوده. 
وأن النقيضين لا يجتمعان- من جملة المعقولات. 


وضرب منها بوساطة التعليم. شعر بذلك أو لاء كوجوه التصبرفات الضبرورية: نحو محاكاة 
الأصوات. والنطق بالكلماتء ومعرفة أسماء الأشياء في المحسوسات. وكالعلوم النظرية التي للعقل 
في تحصيلها مجال ونظر في المعقولات. 


.)6/١( شرح النووي على مسلم‎ ١ 


الطريق إلى الملكَة الإفتائية 


وكلامنا من ذلك فيما يفتقر إلى نظر وتبصر؛ فلا بد من معلم فيهاء وإن كان الناس قد اختلفوا: 
هل يمكن حصول العلم دون معلم أم لا؟ فالإمكان مسلمء ولكن الواقع في مجاري العادات أن لا بد 
من المعلمء وهو متفق عليه في الجملة. وإن اختلفوا في بعض التفاصيل؛ كاختلاف جمهور الأمة 
والإمامية -وهم الذين يشترطون المعصوم- والحق مع السواد الأعظم الذي لا يشترط العصمة. من 
جبة أنها مختصة بالأنبياء علهم السلامء ومع ذلك؛ فهم مقرون بافتقارالجاهل إلى المعلم: علما كان 
المعلم أوعملاء واتفاق الناس على ذلك في الوقوع, وجريان العادة به كاف في أنه لا بد منه. وقد قالوا: 
«إن العلم كان في صدور الرجالء ثم انتقل إلى الكتب. وصارت مفاتحه بأيدي الرجال». 


وهذا الكلام يقضي بأن لا بد في تحصيله من الرجال؛ إذ ليس وراء هاتين المرتبتين مرمى عندهم, 
وأصل هذا في الصحيح: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناسء, ولكن يقبضه بقبض 
العلماء» الحديث. فإذا كان كذلك؛ فالرجال هم مفاتحه بلا شك. 


فإذا تقرر هذا؛ فلا يؤخذ إلا ممن تحقق بهء وهذا أيضا واضح في نفسه. وهو أيضا متفق عليه بين 
العقلاء؛ إذ من شروطيهم في العالم بأي علم اتفق؛ أن يكون عارفا بأصوله وما ينبني عليه ذلك العلم, قادرا 
على التعبيرعن مقصوده فيهء عارفا بما يلزم عنه. قائما على دفع الشبه الواردة عليه فيه. فإذا نظرنا إلى 
ما اشترطوه. وعرضنا أئمة السلف الصالح في العلوم الشرعية؛ وجدناهم قد اتصفوا بها على الكمال»"". 


ثالثا: الالتزام بالمنيجية العلمية بدراسة مختصر في كل علم من العلوم ثم 
التدرج فبها: 
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فعلى طالب العلم أن يبدأ بأهم العلوم أولاء ولا ينشغل بالمفضول إلا بعد تحصيل الفاضلء حتى 
لايضيع عمره قبل أن يصل إلى مطلوبه. وقد أحسن القائل حين قال: 

وقدم الأهم إن العلم جم والعمرضيف زار أو طيف ألم 

ثم بعد ذلك ينتقل إلى الكتب المتوسطة ومنها إلى كتب المنتهين. وهذه سنة متبعة في تلقي وتحصيل 
العلم. ومنيجية مضطردة انتبه إليها علماء الأمة سلفا وخلفاء ونبهوا عليهاء يقول الإمام الماوردي: «واعلم 
أن للعلوم أوائل تؤدي إلى أواخرهاء ومداخل تفضي إلى حقائقهاء فليبتدئ طالب العلم بأوائلها لينتري إلى 
أواخرهاء وبمداخلها لتفضي إلى حقائقهاء ولا يطلب الآخر قبل الأول. ولا الحقيقة قبل المدخلء فلا 
يدرك الآخرولا يعرف الحقيقة؛ لأن البناء على غير أس لا يبنىء: والثمرمن غيرغرس لا يجنى»7". 


١‏ الموافقات (١59/1١.ء‏ وما بعدها). 


؟ أدب الدنيا والدين (ص:68). 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس عشر 


رابعا: العلوم التي لا يمكن تجاوزها بالنسبة للمرشح للتصدر للفتوى 


(ما لايسع المفتي جهله). 
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هناك علوم لا يسع المفتي جهلها بحال من الأحوال؛ لأها رأس ماله الذي منه ينفقء والزاد الذي 
يستعين به في مسيرته الإفتائية. ولا يغني عنها غيرهاء يقول الماوردي: فينبغي لطالب العلم ألا يني في 
طلبه وينتهز الفرصة بهء فريما شح الزمان بما سمح وضن بما منح» ويبتدئ من العلم بأوله ويأتيه من 
مدخله ولا يتشاغل بطلب ما لا يضر جهله فيمنعه ذلك من إدراك ما لا يسعه جهله. 


فإن لكل علم فصولا مذهلة وشذورا مشغلة». إن صرف إلبها نفسه قطعته عما هو أهم منهاء وقال 


ابن عباس - رضي الله عنهما -: العلم أكثرمن أن يبحصى فخذوا من كل شيء أحسنه»7". 


ومن هذه العلوم التي لا غنى للمفتي عنها: 


القرآن الكريم وعلومه: 

القرآن الكريم هوكتاب الله الخالد وكلمته الخاتمة. وهوسربقاء الأمة الإسلامية. ومصدرعلومها 
ومعارفهاء وقد أراد الحق تبارك وتعالى لبذه الأمة البداية وعدم الوقوع في الزيغ والتبديل فاقتضت 
الععاية العليا آن ممباء الرسالة الجديدة ق إطارمى الجمال الآدى تداع القلوب بفواعه وتتلاق 
على قداسته. بل إن الشكل اعتبر جزءًا من الموضوءع؛ فإن ألفاظ القرآن الكريم اعتبرت جزءًا لا 
ينفصل عنهء وأصبحت قراءتها عبادة, وأصبح مجرد ترديدها قرب إلى الله. 

والتعلق بألفاظ القرآن نفسها على هذه الصورة إنما قصد به تقوية السياج الذي يصون أحكام 
الو وتوجيات السمان فلا سفوسن بالة الإنناك للقوهى ال مقط قيا النياقات السابعة 
نعل ها #تمزنست عن 'أدرولباء وقاهث عن متابعيا الكول :ا و#الس يعوب تنا سر الترغيب الشديد ف 
حفظ القرآنء وإدمان تلاوته. وترديد آياته بين الحين والحين. وهاك بعض وصايا النبي صلى الله عليه 
وسلم التي تحث الأمة على تعهد كتابها وإحياء دراسته: 


)ه١ أدب الدنيا والدين (ص:‎ ١ 


الطريق إلى الملكَة الإفتائية 


قال صلى الله عليه وسلم: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه «. وقال: «من قرأ حرقًا من كتاب الله 
فله به حسنةء والحسنة بعشرأمثالهاء لا أقول ألم حرف. ولكن ألف حرفء ولام حرف. وميم حرف 
«. وقال: «ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بيهم. إلا نزلت علهم 
السكينة وغشيتهم الرحمة. وحفتهم الملائكة. وذكرهم الله فيمن عنده «. وقال: «القرآن شافع 
مشفعء وماحل مصدقء من جعله أمامه قاده إلى الجنة. ومن جعله خلف ظيهره ساقه إلى النار«. 
وقال: «من قرأ القرآن وعمل به ألبس والداه تاجًا يوم القيامة. ضوؤه أحسن من ضوء الشمس في 
بيوت الدنياء فما ظنكم بالذي عمل بهذا «. وعن أبي ذرقلت: يا رسول الله أوصنيء قال عليك بتقوى 
الله! فإنه رأس الأمركله. قلت: يا رسول الله : زدني . قال عليك بتلاوة القرآن الكريم؛ فإنه نور لك في 
الأرضء وذخ رلك في السماء «. وقال: «الذي يقرأ القرآن وهو ماهربه مع السفرة الكرام البررة: والذي 
يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران «. وقال: «من قرأ القرآن فقد استدرج النبوة بين 
جنبيهء غيرأنه لا يوحى إليهء لا ينبغي لصاحب القرآن أن يجد مع من وجدء ولا أن يجهل مع من جهل 
وفي جوفه كلام الله «. 


وقال: «إن هذا القرآن مأدية الله: فأقبلوا مأدبته ما استطعتمء إن هذا القرآن حيل الله؛ والتور 
المبين. والشفاء النافع. عصمة لمن تمسك بهء ونجاة لمن اتبعهء لا يزبيغ فيستعتب. ولا يعوج 
فيقوم, ولا تنقضي عجائبه, ولا يخلق من كثرة الرد اتلوه فإن الله يأجركم على تلاوة كل حرف عشر 
حسنات. أما إني لا أقول لكم ألم حرف. ولكن ألف حرف. ولام حرف. وميم حرف «. 

وهذه التوجهات غيض من فيضء فإن عشرات ومئات الأحاديث ترادفت على هذا السياق 
الواضحء وتضافرت على إبقاء القرآن الكريم رطبًا على الألسنة مكنوئًا في الصدورء يتلى في البيوت 
والأسواق. والمساجد والمحافلء لا يزاد عليه ولا ينقص منه حرف واحد..!! إنه هو كما قرأه صاحب 
الرسالة من أربعة عشر قرئاء يرويه عن جبريل عن الله جل شأنه"". 

وكا فسافرت هيوه الآبةالاعامية حول القراق الكرنم,.زكان ستفظة موصيع ا طالب الخلده 
وكان القرآن خير مفتتح. فكان من السنة المتبعة لهذه الأمة أن يبدأ طالب العلم أول ما يبدأ بحفظ 
كفا الله قحال قم تحن شفكله ومجوين ف ينظاق ف :مياذين اتعلم السعخلفة, 


١‏ راجع نظرات في القرآن. الشيخ محمد الغزاليء ص0١‏ وما بعدها. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس عشر 


قال الشاطبي: «إن الكتاب قد تقرر أنه كلية الشريعة. وعمدة المَلَكّة. وينبوع الحكمة. وآية 
الرسالة. ونور الأبصاروالبصائرء وأنه لا طريق إلى الله سوادء ولا نجاة بغيره. ولا تمسك بشيء يخالفه. 
وهذا كله لا يحتاج إلى تقريرواستدلال عليه. لأنه معلوم من دين الأمة. وإذا كان كذلكء لزم ضرورة 
لمن رام الاطلاع على كليات الشريعة وطمع في إدراك مقاصدها واللحاق بأهلها أن يتخذه سميره 
وأنيسه. وأن يجعله جليسه على مر الأيام والليالي نظرًا وعملًا لا اقتصارًا على أحدهما؛ فيوشك أن 


يفوز بالبغية. وأن يظفر بالطلبة. ويجد نفسه من السابقين في الرعيل الأول»"". 


وقد حدد الأصوليون للمجتهد أن يعرف من القرآن الكريم آيات الأحكام. وحددها الإمام الغزالي 
بخمسمائة آية. وحددها غيره بأكثرمن ذلك. ولم يشترطوا حفظباء بل يكتفي بمعرفة مواضعمها في 
القرآن الكريم. وقد اعتبروا ذلك كحد أدنى لتيسير الاجتباد وتحصيل رتبته. 


والحقيقة أنه ينبغي على المتفقه الذي يريد تحصيل المَلّكّة الفقبية عدم الوقوف عند آيات 
الأحكام بل يتعدى ذلك إلى جميع آيات القرآن, لأنها لا تخلو من فوائد تتعلق بالأحكام الشرعية, 
فيشتغل المتفقه بحفظ القرآن الكريمء ويتعمق في تفسيره بالاطلاع على مطولات التفاسير: كتفسير 
الطبري. وتفسير القرآن العظيم لابن كثيرء ومفاتيح الغيب للرازيء والجامع لأحكام القرآن للقرطبيء 
وأحكام القرآن لابن العربيء وغيرهما؛ لأن المعاني المأخوذة من كتاب الله كثيرة العدد. يستخرج 
منها كل عالم بحسب استعداده وقدر ملكته في العلوم. 


فالقرآن الكريم لأبعلق بكثرة النظرء وكلما نظ رالإتسان فيه ازداد علق باستتباط أحكام جديدة. قال 
أبن العوى ف آيةة (يا أيها الذين آمدوا إذا قمهم إل المبلاة فاغرنلو] وجومكي ) [الماكدة): قال بعظن 
العلنات إن هلع الآنةالفميسالة: واجفيع يحابا بمديعة لاف فتموقا, تعره #كضالة فريالة, 
ولم يقدروا على أن يبلغوها الألف. وهذا التتبع إنما يليق بمن يريد معرفة طرق استخراج العلوم من خبايا 
الزوايا. في حين أن كتب البشر العلمية والقانونية تخلق بكثرة الرد. ويمل الإنسان من كثرة النظرفهها. 


وينبغي للمتفقه أن يقدم على قراءة التفاسير والاطلاع على علوم القرآن الكريم بما فيها الناسخ 
والمنسوخ وأسباب النزول والقراءات. فمعرفة الناسخ والمنسوخ ضرورية للفقيه لئلا يثبت المنفي 
وينفي المثبت. وقد جمعت الآيات المنسوخة في كتب خاصة يمكن للفقيه الرجوع إليها. 

ومن هذه الكتب: الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس. ولأبي بكرابن العربي. ولمكي بن أبي 
طالبء وغيرهم: وأما معرفة أسباب التزول فبي ضرورية لفهم آيات القرآن الكريم”". 


.)154/4( الموافقات‎ ١ 


الطريق إلى الملكَة الإفتائية 


السنة النبوية وعلومها: 

السنة في اللغة: الطريقة محمودة كانت أو مذمومة» ومنه قوله - صلى الله عليه وسلم -: «من سن 
سنة حسنة فله أجرها وأجرمن عمل بها إلى يوم القيامة. ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من 
عمل بها إلى يوم القيامة» ومن حديث: «لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبروذراعا بذراع» 


يؤثرفيه سننا أي طرائق. وقال إلكيا: معناها الدوام. فقولنا: سنة معناه الأمربإدامته من قولهم: سننت 
الماء إذا واليت في صبه. قال الخطابي: أصلها الطريقة المحمودةء فإذا أطلقت انصرفت إليهاء وقد 
تستعمل في غيره مقيدة. كقولهم: من سن سنة سيئة. وتطلق على الواجب وغيره في عرف اللغويين 
والمحدثين. وأما في عرف الفقهاء فإنما يطلقونها على ما ليس بواجبء وأطلقها بعض الأصوليين هنا 
على الواجب. والمندوبء والمباحء وتطلق في مقابلة البدعة. كقولهم: فلان من أهل السنة7". 

وهي في اصطلاح المحدثين: ما أثرعن النبي- صلى الله عليه وسلم - من قول أوفعل أوتقريرأوصفة 
خلقية أوخلقية أوسيرة. سواء كان قبل البعثة أوبعدهاء وهي بهذا ترادف الحديث عند بعضهم. 

وفي اصطلاح الأصوليين: ما نقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من قول أوفعل أوتقرير. 

فمثال القول: ما تحدث به النبي - صلى الله عليه وسلم - في مختلف المناسبات مما يتعلق بتشريع 
الأحكام كقوله - عليه الصلاة والسلام حّ «إنما الأعمال بالنيات». وقوله: «البيعان بالخيارما لم يتفرقا» 

ومثال الفعل: ما نقله الصحابة من أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم - في شؤون العبادة وغيرهاء 
كأداء الصلواتء ومناسك الحجء وآداب الصيامء. وقضائه بالشاهد واليمين. ومثال التقرير: ما أقره 
الرسول - صلى الله عليه وسلم - من أفعال صدرت عن بعض أصحابه بسكوت منه مع دلالة الرضى. 
أوبإظ ها راستحسان وتأييد. 

فمن الأول إقراره - عليه الصلاة والسلام - لاجتهاد الصحابة في أمر صلاة العصرفي غزوة بني 
قريظة حين قال لبم: «لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة» فقد فهيم بعضهم هذا النري على 
حقيقته فأخرها إلى ما بعد المغرب. وفيمه بعضهم على أن المقصود حث الصحابة على الإسراع 
فصلاها في وقتهاء وبلغ النبي ما فعل الفريقان فأقرهما ولم ينكر علمهما. 


.)6 /1( البحرالمحيط في أصول الفقه‎ ١ 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس عشر 


ومن الثاني: ما روي أن خالد بن الوليد - رضي الله عنه - أكل ضبا قدم إلى النبي - صلى الله عليه 
وسلم - دون أن يأكله. فقال بعض الصحابة: أويحرم أكله يا رسول الله؟ فقال: «لا ولكنه ليس بأرض 


وقد تطلق السنة عندهم على ما دل عليه دليل شرعيء. سواء كان ذلك في الكتاب العزيزء أوعن 
النبي - صلى الله عليه وسلم 6 أواجتهد فيه الصحابة. كجمع المصحف وحمل الناس على القراءة 
بحرف واحدء. وتدوين الدواوينء ويقابل ذلك «البدعة» ومنه قوله - صلى الله عليه وسلم -: «عليكم 


بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي» 


وفي اصطلاح الفقهاء: ما ثبت عن النبي- صلى الله عليه وسلم - من غير افتراض ولا وجوب. وتقابل 
الواجب وغيره من الأحكام الخمسةء. وقد تطلق عندهم على ما يقابل البدعةء ومنه قولهم: «طلاق 
السنة كذاء وطلاق البدعة كذا» 


ومرد هذا الاختلاف في الاصطلاح إلى اختلافهم في الأغراض التي يعني بها كل فئة من أهل العلم. 
فعلماء الحديث إنما بحثوا عن رول الله -صكى الله غلية وسلم - الإمام الهادي الذي أخبر الله عنه 
أنه أسوة لنا وقدوةء فنقلوا كل ما يتصل به من سيرة وخلق وشمائل وأخبار وأقوال وأفعال. سواء 
أثبت ذلك حكما شرعيا أم لا. 


وعلماء الأصول إنما بحثوا عن رسول الله المشرع الذي يضع القواعد للمجتهدين من بعده: ويبين 


للناس دستور الحياةء فعنوا بأقواله وأفعاله وتقريراته التي تثبت الأحكام وتقررها. 
وعلماء الفقه إنما بحثوا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذي لاتخرج أفعاله عن الدلالة 


على حكم شرعيء وهم يبحثون عن حكم الشرع على أفعال العباد وجوبا أو حرمة أو إباحة أو غير 
ا 


ومن أجل ما ينبغي أن يشتغل به المقبل على تحصيل المَلَكَّة الإفتائية بعد كتاب الله تعالى السنة 
النبوية» فبي المصدر الثاني بعد القرآن ليس للفقه فقط بل لسائر علوم الشرع الشريف. يقول 
الإمام النووي: «شرعنا مبني على الكتاب العزيز والسنن المرويات وعلى السنن مدار اكثر الأحكام 
الفقبيات فإن أكثر الآيات الفروعيات مجملات وبيانها في السنن المحكمات وقد اتفق العلماء على 
أن من شرط المجتهد من القاضي والمفتي أن يكون عالما بالأحاديث الحكميات فثبت بما ذكرناه 
أن الانشغال بالحديث من أجل العلوم الراجحات وأفضل أنواع الخيروآكد القربات وكيف لا يكون 


١‏ راجع السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي. ص57: وما بعدها. 


الطريق إلى الملكَة الإفتائية 


كذلك وهو مشتمل مع ما ذكرناه على بيان حال أفضل المخلوقات عليه من الله الكريم افضل 
الصلوات والسلام والبركات...ولقد احسن القائل: من جمع ادوات الحديث استنار قلبه واستخرج 
كنوزه الخفيات وذلك لكثرة فوائده البارزات والكامنات وهو جديربذلك فإنه كلام أفصح الخلق ومن 
أعطي جوامع الكلمات صلى الله عليه وسلم صلوات متضاعفات»". 


وقد أدرك علماء الأمة منذ وقت مبكر أهمية دراسة السنة لفهم القرآن نفسه وحسن العمل به» 
ويتضح هذا من كلام الإمام الشافعي عن السنة وأهميتها ووجوب طاعة الرسول صلى الله عليه 
وسلمء حيث قال: «وضع الله رسوله من دينه وفرْضه وكتابه. الموضعٌ الذي أبان - جل ثناؤه - أنه 
جعله عَلَمَا لدينه. بما افترض من طاعتهء وحرّم من معصيته. وأبان من فضيلته. بما قَرَن من 
الإيمان برسوله مع الإيمان به. 

فقال تبارك وتعالى: «فَآمِنُوا باللّه وَرُسْلِهِ وَلَا تَقُولُوا: تَلَانَةٌ انتَيُوا خَيْرَا لَكُمْ. إِنّمَا اللّهُ إِلَدّ وَاحِدٌ 
سُبْحَانَهُ أن يَكُون لذ وَلَدّ (111) < [التساء] . 

وقال: «إِنّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا باللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرِ جَامِع لَه يَذقئوا حَق 
يَمَتأونوة 55 [التور] : 

فجعل كمال ابتداء الإيمان. الذي ما سواه تبّع له: الإيمانَ بالله ورسولهء فلو آمن عبد به. ولم 
يؤمن برسوله لم يقع عليه اسم كمال الإيمان أبدّاء حتى يؤمن برسوله معه. وهكذا سَنَّ رسول الله 


في كل من امتحنه للإيمان. 


أخبرنا «مالك» عن «هلال بن أسامة» عن «عطاء بن يسار» عن «عْمَّر بن الحَكّم» قال: «أَتَيْتْ 
رسول الله بِجَارِيَةِ فَمُلْتُ:يا وَسُولَ الله, عَلَيَ رَقَبَةٌء أَفَأَعْتِقهَا؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولٌ الله: أَيْنَ اللة؟ فَقَالَتْ: 
في السَّمَاءِ. فَقَالَ: وَمَنْ أتا؟ قَالَتْ: أَنْتَ َسُولْ الله. قَالَ: فَأَعْتِقًُا «قال «الشافحعي»: وهو «معاوية بن 


الحكم». وكذلك رواه غير مالك. وأظن مالك لم يحمّظ اسمّه. 
قال «الشافعي: «ففرض الله على الناس اتباع وحيه وسنئن رسوله. 


فقال في كتابه: «رَبَنَا وَابْحَتْ فِِمْ رَسُولًا مِْهُمْ يَتْلْوعَلَيهِمْ آيَاتِكَء وَيُعَلّمُهُمْ الْكتاب وَالْحِكْمَةَ وَيُرَكُهِمْ. 
إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيرُالْحَكيمْ )١١9(‏ « [البقرة] . 


.)6/١( شرح النووي على مسلم‎ ١ 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس عشر 


وقال جل ثناؤه: «كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُم رَسُولًّا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِتاء وَيُرَكْيكُمْء وَنُعَلّمُكُمْ الْكتَابَ 
وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلَمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَحْلَمُونَ )16١(‏ « [البقرة] . 


وقال: «ِلَقَدْ م مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًّا مِنْ أَنْفُسِيمْ يَثْلُوا عَلَمهْمْ آيَاتَه وَبُْك 
وَيُعَلَمُيُمْ الكتاب وَالْحِكْمَةَ» وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينِ (172) 4 [آل عمران] . 


وقال جل ثناؤه: «هُوَ الَّذِي بَعَثَ في الْأمَيِينَ وَسُولّا مِنْهُمْ يَْلُو عَلبهِمْ آيَاتِه وَيُرَكُِمْ وَيُعَلَمُهُمْ الْكِتَاب 
وَالْحِكْمَةَ» وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَّلَالٍ مُبِينِ ") « [الجمعة] . 

وقال: «وَاذْكُروا نِعْمَة اللّه ه عَلَيُكُمْ وَمَا أَنَرَلَ عَلَيكُمْ من الْكتاب وَالْحِكْمَة يَعِظَكُمْ به (591) 
[البقرة] 

وقال: لوَأَنرَلَ اللّهُ عَلَيِْكَ الْكتَاب وَالْحِكْمَة وَعَلَّمَكَ مَالَّمْ تَكُنْ تَعْلَمْ» وَكَانَ فَضْلْ اللّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا 
)١١(‏ 4 [النساء] . 

وقال: «وَاذْكُرْنَ مَايُتْلى في بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَة. إِنَّ اللّه كانَ لَطِيفًا خَبيرَا (") « [الأحزاب]. 


فذكرالله الكتاب. وهو القُرَآنء وذكر الجكْمّة. فسمعثٌ مَنْ أزْضى من أهل العلم بالقُرآن يقول: 
الحكمة سنة رسول الله وهذا يشبه ما قالء والله أعلم. 


لأن القُرآن ذكر وأثبهنه الحكمة: وذكرّاللة منّه على خَلّقه بتعليمهم الكتاب والحكمة, فلم يَجُذْ 
والله أعلم - أن يقال الحكمة هاهنا إلا سنةٌ رسول الله. 


وذلك أنها مقرونة مع كتاب الله وأن الله افترض طاعة رسوله. وحتّم على الناس اتباع أمردء فلا 
يجوز أن يقال لقول: فرضٌ إلا لكتاب الله ثم سنة رسوله. 
لِمَا وصفناء من أنَّ الله جَعَلَ الإيمان برسوله مقرونًا بالإيمان به. 


وسنة رسول الله مُبَيَئَة عن الله معنى ما أرادء دليلًا على خاصّه وعامّه ثم قرن الحكمة بها بكتابه, 


فاتبعها إياه. ولم يجعل هذا لأحد من خلقه غيررسوله". 


١‏ الرسالة بتحقيق أحمد شاكر. ص ١57‏ وما بعدها. 


الطريق إلى الملكَة الإفتائية 


وتبرز أهمية ما قاله الإمام الشافعي عن السنة النبوية وحجيتها أن كلامه كان في أول ما صنف من 
مصنفات الأصول وقد تلقته الأمة بالقبولء وفي هذا إلجام للمفرطين الذين يعبثون بالسنة النبوية 
وينكرون حجيتها. 

وقد أكد علماء الأصول على ضرورة معرفة أحاديث الأحكام لكل كم يسلك طريق الاجتهاد. وهذه 
الأحاديث قد جمعت في كتب مستقلة عن دواوين السنة الكبرى تحت عنوان «أحاديث الأحكام» وقام 


العلماء بخدمتها وشرحبا شرحا وافياء واعتبروا أن معرفة هذه الأحاديث حد أدنى من دراسة السنة 
النبونة, 


قال الإمام الزركثي: «المجتهد الفقيه وهو البالغ العاقل ذو مَلّكَة يقتدربها على استنتاج الأحكام 
من مأخذها وإنما يتمكن من ذلك بشروط, أولها: إشرافه على نصوص الكتاب والسنة: فإن قصرفي 
أحدهما لم يجزله أن يجتهد» إلى أن قال: «وثانها - معرفة ما يحتاج إليه من السنن المتعلقة بالأحكام 
قال الماوردي: وقيل إنها خمسمائة حديث وقال ابن العربي في المحصول هي ثلاثة آلاف سنة وشدد 
أحمد,ء وقال أبو الضرير: قلت له: كم يكفي الرجل من الحديث حتى يمكنه أن يفتي؟ يكفيه مائة 
ألف؟ قال: لاء قلت: مائتا ألف؟ قال: لاء قلت ثلاثمائة ألف؟ قال: لاء قلت: أربعمائة ألف؟ قال: لاء 
قلت: خمسمائة ألف؟ قال: أرجو وفي رواية: قلت: فثلاثمائة ألف: قال: لعله وكأن مراده بهذا العدد 
آثار الصحابة والتابعين وطرق المتونء ولهذا قال: من لم يجمع طرق الحديث لا يحل له الحكم على 
الحديث ولا الفتيا به. وقال بعض أصحابه: ظاهر هذا أنه لا يكون من أهل الاجتباد حتى يحفظ هذا 
القدروهو محمول على الاحتياط والتغليظ في الفتياء أويكون أراد وصف أكمل الفقهاء فأما ما لا بد 
منه فقد قال أحمد: الأصول التي يدور عليها العلم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ينبغي أن تكون 
ألفا ومائتين والمختارأنه لا يشترط الإحاطة بجميع السنن. وإلا لانسد باب الاجتهاد وقد اجتهد عمر- 
رضي الله عنه - وغيره من الصحابة في مسائل كثيرة ولم يستحضروا فيها النصوص حقى رويت لهم» 


فرجعوا إليها. 


قال أبوبكرالرازي: ولا يشترط استحضاره جميع ماورد في ذلك البابء إذ لا تمكن الإحاطة به ولو 


تصور لما حضر ذهنه عند الاجتهاد جميع ما روي فيه. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس عشر 


وقال الغزالي وجماعة من الأصوليين: يكفيه أن يكون عنده أصل يجمع أحاديث الأحكام. كسنن 
أبي داودء ومعرفة السنن والآثارللبيقي أوأصل وقعت العناية فيه بجمع أحاديث الأحكام ويكتفي فيه 
بمواقع كل باب فيراجعه وقت الحاجة وتبعه على ذلك الرافعي. ونازعه النووي وقال: لا يصح التمثيل 
بسنن أبي داود فإنه لم يستوعب الصحيح من أحاديث الأحكام ولا معظمها وكم في صحيح البخاري 
ومسلم من حديث حكمي ليس في سنن أبي داود؟ انتبى. 


وكذا قال ابن دقيق العيد في شرح العنوان: التمثيل بسنن أبي داود ليس بجيد عندنا لوجبهين: 
(أحدهما): أنه لا يحوي السنن المحتاج إليها و(الثاني) : أن في بعضه ما لا يحتج به في الأحكام, انتبى 
وظاه ركلامهم أنه لا يشترط حفظ السنن بلا خلاف. لعسره ولا يجري الخلاف في حفظ القرآن هاهنا 
ولا بد من معرفة المتواترمن الآحاد. ليميزبين ما يقطع به منها وما لا يقطع"". 
السنة النبوية المطهرة وعلم شيئا من علومهاء وذلك بتقلب النظرفي دواوينها وأخذ علوم الحديث عن 
أربابهاء فإنه إن كان عاريا عن ذلك لا يصلح لأن يكون من المرشحين للحصول على المَلَكَة الإفتائية. 


الفقه: 
٠ط‏ .6ه 
من العلوم التي لا غنى عنها للمتصدر للإفتاء علم الفقه وهو ثمرة دراسة الكتاب والسنة» وما 
احتاج طالب العلم إلى علوم اللغة إلا ليفهم الوحي المعصوم ويستنبط منه الأحكام الشرعية. 
والفقه لغة: مطلق الفهمء وقيل هوفهم غرض المتكلم من كلامه. وقال الشيخ أبوإسحاق في شرح 
اللمع: هو فهم الأشياء الدقيقةء فلا يقال فقبت أن السماء فوقنا. وقال الآمدي: هو الفهم وهذا هو 
الصواب فقد قال الجوهري: الفقه الفهم تقول فقبت كلامك بكسرالقاف أفقه بفتحها في المضارع أي 
فهمت أفهم. قال الله تعالى: ِفَمَالٍ هَؤُلاءٍ الْقَوْم لايَكَادُونَ يَفمَمُونَ حَدِينًا؛ [النساء:8/"] . وقال تعالى: ١‏ 
مَا نَفْقَهُ كيرا مما تَقُولُ4 [هود: ]4١‏ وقال تعالى: «وَلَكِنْ لا تَفْمَمُونَ تَسْبِيحَُمْ 4 [الإسراء: 55]". 


١‏ البحرالمحيط في أصول الفقه (8/ ١١9‏ وما بعدها). 
١‏ نهاية السول شرح منهاج الوصول. عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعي. أبومحمد. جمال الدين (المتوفى: ؟/الاه)ء دارالكتب العلمية -بيروت- 
لبنان: الطبعة الأولى 57٠‏ ١ه-‏ 1995م (ص:8). 
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واصطلاحا: هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية!" . 


وقيل: هو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. كالعلم بأن النية في الوضوء واجبة» وأن 
الوترمندوب وأن النية من الليل شرط في صوم رمضان. وأن الزكاة واجبة في مال الصبيء وغيرواجبة 
ق الحلن المياس وان :العمل يقل يوعب القساصن, ونصوؤتك من :شائل اللخلاك» بكلؤتك ها 
ليس طريقه الاجتهاد. كالعلم بأن الصلوات الخمس واجبة. وأن الزنا محرمء ونحو ذلك من المسائل 
القطعية فلا يسعى فقبًا". 


يقول السيوطي: فعلم الفقه بحوره زاخرةء ورياضه ناضرة» ونجومه زاهرة. وأصوله ثابتة مقررة. 
وفروعه ثابتة محررة. لا يفنى بكثرة الإنفاق كنزهء ولا يبلى على طول الزمان عزه. أهله قوام الدين 
وقوامه. وبهم ائتلافه وانتظامه. هم ورثة الأنبياءء وبهم يستضاء في الدهماء. ويستغاث في الشدة 
والرخاءء ويتدى كنجوم السماء. وإلهم المفزع في الآخرة والدنياء والمرجع في التدريس والفتياء ولهم 
المقام المرتفمعاق الزهرة العلياكوهة الملوك» الأبل الملوك تسحيث اقداميم. وق خصبازيف أقواليم 
وأقلامهم. وهم الذين إذا التحمت الحرب أرز الإيمان إلى أعلامهمء وهم القوم كل القوم إذا افتخر 
كل قبيل بأقوامهم: 


وقد نيجت الأمة الإسلامية في تدريس العلوم الشرعية في العصور الماضية طريقة أصيلة» تقوم 
على أساس تحفيظ الطالب منذ الصغر متوئًا في علوم الشريعة: من عقيدة وأصول فقه ومصطلح 
حديث وفقه ونحو وصرف وغير ذلك. مما يشتمل على مبادئ العلوم وأساسياتهاء بالإضافة إلى 
تحفيظ القرآن الكريم وبعض الأحاديث السهلة. ثم تدرجوا بالطالب في تعليم العلوم الشرعية إلى أن 
تتحفق له الملكات العلمية المظلوة. وهذة هن الطريقة المفق ق تكوين الملكات العلمية للطالب 


وتقوبة الذاكرة عنده. 


.)١١ نهاية السول شرح منهاج الوصول (ص:‎ ١ 
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والطريقة التي كان يتبعها المدرسون للفقه في جميع المذاهب الفقبية أن يبدأ المدرس مع 
الطالب بتحفيظه مختصرً في فقه المذهب: مثل العمدة في المذهب الحنبلي لابن قدامة: أوالمنهاج 
في الفقه الشافعي للنووي أومختصر خليلء أوبداية المبتدي للقدوري. ثم ينتقل بعد ذلك إلى كتاب 
أوسع يحكي اختلاف الفقهاء في المذهب مثل: المقنع لابن قدامة. أو المهذب للشيرازي. ثم ينتقل 
بعد ذلك إلى دراسة الكتب التي تبين أدلة الآراء المختلفة في المذهب: كالكافي لابن قدامة. ثم ينتقل 
بعد ذلك إلى دراسة الكتب التي تحكي مذاهب السلف والمدارس الفقهية المشهورة.ء وتذكر أدلتهم 
وما داربيهم من مناظرات ومحاورات: كالمغني لابن قدامة. ومؤلفات ابن المنذرء وابن حزمء وابن 


تيمية. وغيرذلك من مؤلفات أهل الإنصاف الذين لا يتعصبون لمذهب من المذاهب ولا يقصدون 
إلاتقرير الحق وتبني الصواب. فإن المجتهد الطالب للحق ينتفع بهاء ويستعين بأهلباء فينظرفيما قد 
حرروه من الأدلة وقدروه من المباحث. ويعمل فكره 2 ذلك فيأخذ ما يرتضيه ويزدد عليه ما بلغت 
إليه قدرته ووصلت إليه ملكته. ولهذا قيل: (من لم يعرف اختلاف الفقهاء فليس بفقيه). كما قيل في 
حفظ المتون: (من حفظ المتون حاز الفنون). 

ولكن هذه الطريقة انتقدت من العلماء من عدة وجوه: 

الوجه الأول: انتقد الشوكاني التمذهب بمذهب واحد. ودعا المتفقهين إلى التفقه بعيدًا عن هذه 

والذي يدقق النظرني كلام الشوكاني يجد أن انتقاده هذا كان رد فعل وقتي على التعصب المذهي 
الذي استفحل في عصره في القرن الثالث عشر الهجري في اليمنء فأراد أن يكسرحدة هذا الداء بهذه 
الدعوة. 

والحقيقة أنه لا مانع من دراسة الفقه على مذهب معين في بداية التحصيل العلمي. بحيث يكون 
الطالب بعيدًا عن التعصب المذهبي؛ وذلك لضرورة التأصيل والتأسيس في الفقه. 

الوجه الثاني: انتقد ابن خلدون اشتغال طلبة العلم بالمختصرات الفقهيةء ورأى أن المَلكة 
المطولة. بكثرة ما يقع في المطولات من التكرار والأصالة المفيدين لحصول المَلَكّة التامة. وأما 
.١‏ الإخلال بالفصاحة والبلاغة نتيجة إغراق المؤلفين في الاختصار. 


؟. صعوبة فهم تلك المختصرات. فعباراتها أشبه ما تكون بالألغاز. 


الطريق إلى الملكَة الإفتائية 


١‏ ضياع وقت المدرس والطالب ف حل المقفل وبيان المجمل. 


>. عدم مراعاة عقل الطالب. فبي تشتمل على غايات العلم: مما يصعب على الطالب المبتدئ 
فهمباء لأنه لم يعرف مبادئ العلم وأولياته. 


5. لما كثر الإغلاق في اللفظ لجأ العلماء إلى الشروح والحواشي. ففات المقصود الذي لأجله 
اختصرت المختصراتء. وهو تسبهيل الحفظ على الطلبة. 


والذي يدقق النظرفي انتقاد ابن خلدون يجد أنه منصب على بعض المختصرات المشتملة على التعقيدات 
اللفظية في عصره: كمختصر ابن عرفة. ومختصرابن الحاجب وغيرهما مما يصعب على الطالب المبتدئ 
فهمها واستيعابها. أما المختصرات الواضحة الميسرة التي تؤسس الطالب في الفقه. وتبين له مقاصد العلم 
ورؤوس مسائله فلا يشملها الانتقاد. ومما يؤيد ذلك أن ابن خلدون نفسه ذكرالتدرج في التعليم حيث قال: 
«اعلم أن تلقين العلوم للمتعلمين إنما يكون مفيدًا إذا كان على التدريج» شيئًا فشيئًاء وقليلًافقليلًاء يلقى عليه 
ألا مسائل من كل باب من الفن هي أصول ذلك الباب» ويقرب له في شرحها على سبيل الإجمالء ويراعى في ذلك 
عقله واستعداده لقبول ما يرد عليه. حتى ينتبي إلى آخرالفن: وعند ذلك يحصل له مَلَكَة في ذلك العلم إلاأنها 
جزئية وضعيفة: وغايتها أنها هيأته لفهم الفن وتحصيل مسائله. ثم يرجع به إلى الفن ثانية, فيرفعه في التلقين 
عن تلك الرتبة إلى أعلى منهاء ويستوفي الشرح والبيان» ويخرج عن الإجمال. ويذكرله ما هنالك من الخلاف 
ووجهه. إلى أن ينتبي إلى آخر الفن. فتجود ملكته. ثم يرجع به وقد شذاء فلا يترك عويصًا ولا مهما ولا مغلقًا 
إلا وضحه. وفتح له مقفله. فيخلص من الفن وقد استولى على ملكته. هذا وجه التعليم المفيدء وهو كما 
رأيت إنما يحصل في ثلاث من تكرارات: وقد يحصل للبعض في أقل من ذلك بحسب ما يخلق له ويتيسرعليه.. 
وقد شاهدنا كثيرًا من المعلمين لهذا العهد الذي أدركنا يجهلون طرق التعليم وإفادته. وبحضرون المتعلم في 
أول تعليمه المسائل المقفلة من العلم» ويطالبونه بإحضارذهنه في حلهاء ويحسبون ذلك مرانًا على التعليم 
وصوابًا فيهء ويكلفونه رعي ذلك وتحصيله, ويخلطون عليه ما يلقون له من غايات الفنون في مباديهاء وقبل أن 
يستعد لفهمها: فإن قبول العلم والاستعدادات لفهمه تنشأًتدريجيّاء ويكون المتعلم أول الأمرعاجرًا عن الفهم 
بالجملة إلافي الأقل» وعلى سبيل التقريب والإجمال وبالأمثال الحسية, ثم لايزال الاستعداد فيه يتدرج قلياًا 
قليلًا بمخالفة مسائل ذلك الفن وتكرارها عليه والانتقال فهها من التقريب إلى الاستيعاب الذي فوقه حتى 
تتم المَلّكة في الاستعداد ثم في التحصيل. وبحيط هو بمسائل الفن. وإذا ألقيت عليه الغايات في البدايات. 
وهوحينئذ عاجزعن الفهم والوعي وبعيد عن الاستعداد له. كلَّ ذهنه عنهاء وحسب ذلك من صعوبة العلم في 
نفسهء فتكاسل عنه وانحرف في قبوله. وتمادى في هجرانه, وإنما أتى ذلك من سوء التعليم»!". 


.)0775/١( تاريخ ابن خلدون‎ ١ 
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بعد هذا البيان الواضح من ابن خلدونء. لا يجوز أن نقول: إنه ينتقد طريقة المختصرات أو 
المتون في التدريسء وإنما ينتقد طريقة التأليف وعدم قدرة المؤلفين على تضمينها مبادئ العلوم 
ومقاصدها الأساسية التي يتطلبها عقل المبتدئ. 


الوجه الثالة: انتقد يعض المعاصرين دراصة الاختلافات الفقبية: واعتيرها من الأمور التي 
تطمس معالم الدين الحقء وتخفي الشرائع المنزلة أوتكاد تخفيهاء حتى لم يبق من الدين إلا بعض 
الرسوم البالية. والصور المزيفة النابية. وذكر بعض الأمثلة الفقبية من اختلافات الفقهاء. 

والحقيقة أن اختلاف الفقباء سعة في الشريعة. ومرونة في الفقه. وثروة فكرية وتشريعية لا يعرف 
قيمتها إلا من عايشهاء وهو ليس اختلافًا بين حق وباطلء إنما هو وجبات نظر مختلفة ناشئة عن 
اجتهاد في النصوص الظنية. يؤجر صاحبه عليه. سواء أصاب أم أخطأ. وهو يختلف عن الاختلاف 
في العقيدة من حيث الجدل والمناظرة. فأجمع العلماء على جواز الجدال في الفقه والتناظرفيه: لأنه 
يحتاج إلى رد الفروع إلى الأصول. وتصحيح الأدلة ووجهات النظرء أما الجدال في العقيدة فلا يجوز: 
لأنه يؤول إلى الانسلاخ من الدين". 


أصول الفقه: 


مم6 هه .مه 

يعد علم أصول الفقه فلسفة الحضارة الإسلامية وعلى أسسه تعامل العقل البشري مع نصوص 
الوحي الشريف واستطاع من خلالها أن يضع ضوابط لتعامل مع النصوص المقدسة. 

«دراسة علم الأصول تصقل الذهن. وتشحذ العقلء وتفتح الدماغء وتنير الطريقء وتكوّن المَلَكة 
الفقبيةء وترشد الإنسان إلى ينابيع المعرفة. ومصادر الخيرء وتضع اليد على الموازين السليمةء 
والمعايير الدقيقة. والضوابط الحكيمة,. لإدراك الأحكام الشرعية. وبيان مدى الالتزام بشرع الله 
ودينه القويم. ليكون المؤمن على المحجّة البيضاءء ويقف الإنسان لمامة على محاسبة نفسه قبل 
أن يحاسب. 

وإن علم أصول الفقه يشكل المنارة الوضّاءة بين العلوم الشرعيةء ويعتبرمفخرة الأمة في حضارتها 
وعلومباء وذلك أنه عبارة عن القواعد والمبادئ التي سارعليها الفقهاء في استنباط الأحكام وبيانها 
للناسء وأنه يكوّن الضوابط التي يلتزم بها الفقيه. بقصد أن يكون طريقه مستقيمًا واضحّاء لا يعتريه 
وهن أو اتخراقف» ولا شبط أو اخبطرات. 


١‏ راجع الطريق إلى الملكة الفقبية. ص ١77‏ : وما بعدها. 
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كما أن هذا العلم هو المصباح الذي ورثته الأجيال. وحمله العلماء على مر العصورء لبيان 
الأحكام الشرعية في كل جديد. ومعالجة المشاكل التي تطرأ. وغيرذلك من تفسير النصوص. وبيان 
دلالات الألفاظء والتوفيق بين الأدلة. وإزالة التعارض وكيفية الترجيح, ومنهج الاجتهاد. ومقوماته, 
وفق منبج محدد يسير عليه العالم في الاجتهاد والاستنباط»". 


الأحكام الشرعية ومنار الفتاوى الفرعية التي بها صلاح المكلفين معاشا ومعادا ثم إنه العمدة في 
الاجتياد وأهم ما يتوقف عليه من المواد كما نص عليه العلماء ووصفه به الأئمة الفضلاء»'". 


© © © © © © © © © © 

عرف الإمام البيضاوي أصول الفقه بأنه «معرفة دلائل الفقه إجمالّاء وكيفية الاستفادة منهاء 
وحال المستفيد» 

وعرفه غيره بقوله: «هو العلم بالقواعد الكلية التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية 
العملية من أدلتها التفصيلية» 


ويمكن إبراز أهمية دراسة علم أصول الفقه في النقاط التالية: 


عم 


. تبرز أهمية دراسة علم الأصول بمعرفة الغاية منه. والغاية من علم أصول الفقه هي الوصول 
إلى معرفة الأحكام الشرعية, أي أحكام الله تعالى في أفعال العباد. سواء أكانت اعتقادًا بالقلب. 
أم نطقًا باللسانء أم عملا بالجوارح. وسواء أكانت في العقيدة أم العباداتء أم المعاملات. أم 
الأخلاق. أم العقوبات. وذلك ليلتزم المكلف حدود الله تعالى» ويبتغي مرضاته. ويؤدي واجباته. 
وينتبي عن المحارمء وباختصار ليكون المكلف في المكان الذي أمره الله به. ويتجنب معاصيه 
وما نهاه عنه. 

؟. وبناء على ذلك فإن علم أصول الفقه ليس غاية في ذاته. وإنما هو طريق ووسيلة إلى معرفة حكم 

الله تعالى في الوقائع. وإن دراسة القواعد والأدلة. ومعرفة طرق الاستنباط ليست مقصودة 

بذاتهاء وإنما تقصد لما وراءهاء ولا يجوز بحال من الأحوال أن يغيب ذلك عن ذهن الطالب 

والعالم والمجتهد الذين يدرسون الأصول ويدركون فائدته وأهميته ومكانته الرفيعة بين العلوم, 


التمبيد في تخريج الفروع على الأصول (ص: 17) 
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وأنه لا يقصد منه الحفظ والتلقي. وإنما يقصد منه أن يكون سلاحًا ماضيّاء ومفتاحًا سديدًا في 


إن علم الأصول يرسم للمجتهد الطريق القويم الموصل إلى استنباط الأحكامء ويضع أمامه منيجًا 
واضحًا ومستقيمًا في كيفية الاستنباط. فلا ينحرف يميئًا أويسارّاء ولا يخبط خبط عشواء. ولا يزل 
به العقل والبوى عند أخذ الأحكام من الأدلة. فيضع عالم الأصول القواعد الكلية لمعرفة كيفية 
امتنباظ الأحكام الشرعية من الآذلة والنصوصء وهذا هو الذي خدى بالإمام 'الشافي لوضبع 
وتأليف أول كتاب أصولي وهو الرسالة. فقد كان النزاع على أشده بين أهل الرأي وأهل الحديثء. 
وكان أهل الرأي على جانب عقلي بارع: وتفكير جدلي واسعء. ومقدرة على المناظرة والجدلء وكانوا 
يزدرون أهل الحديث ويطعنون فيهم وينتقصون من قدرهم وقيمتهم» وكان أهل الحديث على علم كبير 
بالرواية وجمع الآثاروالتقيد بالمأثورء ويقدمونه على الفكر والعقلء وكانوا بهاجمون أهل أصحاب 
الرأي ويعيبون علهم تقديم الرأيء ويرز التعصب للفريقين. واشتد الخلاف بيهم فجاء الشافعي 
وكنب الرضالة ورين تحظيم الأحكام ورسم مدع البسث والفظرروالجدل» وقهن :القوافس» وبجرى الأدلة 
والمصادرء ونظم العلاقة بينهاء وديّن مكان كل منها ومرتبتهاء وعين الضوابط التي يجب السيرعلها في 
الأنبعنياظاء قرب بين الفرشيون وأذعن له المعالف والموافق, 


*. كان علم الأصول الوسيلة الناجحة لحفظ الدين من التحريف والتضليلء فصان أدلة الشريعة. 
وحفظ حجج الأحكام. وعرف الناس بمصادر التشريع الأصلية التي يجب الالتزام بها والرجوع 
إلماء كما بِيّن المصادر الفرعية والتبعية التي كانت المجال الرحب لاتساع الشريعة» وتلبية 
حاجات المجتمع والأمة فيما يعتريها من وقائع وأحداث. وكان علم الأصول العقبة الكأداء في وجه 
المنحرفين والمضللين والمشعوذين الذين حاولوا الدمنّ في الأحكام. وتشوبه مقاصد التشريع 
والمراوغة في التضليل والدعوة. كمن ينفي حجية خبر الآحاد. أو ينكر السنة. أو ينفي حجية 
الإجماع والقياسء ومن يدعي أنه لا دلالة في ألفاظ القرآن على شيء. ومن يدعي أن في القرآن 
ألفاظًا مهمة. ومن يتلاعب بالأحكام: وأن الخمر مثلًا ليست محرمة لعدم النص على التحريم 
بلفظ يحرم. 


وقد بيّن علماء الأصول مصادر التشريع وبينوا دلالات الألفاظ وتفسير النصوصء. ونصوا على 
قوة الأدلة القطعية والظنية, والعلاقة بين النص السابق واللاحق في التخصيص والنسخ. كما بينوا 
لنا طرق الاجتهاد وشروط المجتهدء فكان علم الأصول سلاحًا ذا حدين يعين المخلصين على معرفة 
أحكام اللهء ويرد كيد الكائدين في نحورهم. 


الطريق إلى الملكَة الإفتائية 


؟. إن علم الأصول يبين للأمة عامة. ولأتباع المجتهيد. ودارسي الفقه خاصة. المنيج الذي سلكه 
الإمام المجتهدء ويرسم أماميم معالم الطريق الذي سار عليه في الاستنباط والاجتهاد لتطمثن 
قلوبهم لعلمهء وتزداد ثقتهم بالحكم الذي وصل إليه. وتستقر نفوسهم إلى مسلك الإمام وأساس 
الاختلاف. وأن المجتهد يقصد وجه الله تعالى ويبغي مرضاته في عمله. دون أن يدفعه لذلك الهوى 
الجامح. أو المصلحة الشخصية. أو القصد الماديء أو التطلع إلى منصب أو جاه. 


وأتباع كل مذهب -وإن لم يصلوا إلى درجة الاجتهادء ولم ينزلوا إلى درجة العوام- يرغبون بطبيعة 
الحال في معرفة أساس الاجتهاد عند الأئمة. وكيف وصلوا إلى استنباطباء ولا يتمكنون من ذلك إلا 
بدراسة علم أصول الفقهء وإن فعلوا ذلك فقد نفوا عن أنفسهم وصمة التقليد الأعدى للإمام. 


والعلماء -إن عرفوا مناط الأحكام وسبل الاجتهاد وأساس التشردع- إن ورد أمامهم رأيان استطاعوا 
أن يختاروا الرأي الأقرب إلى قواعد المذهبء وإن اعترضتهم جزئية صغيرة استطاعوا تخريجها على 


5. إن علم أصول الفقه يكوّن عند الطالب والدارس والباحث مَلَكَة عقلية وفقبية تصحح تفكيره. 
وتعبد الطريق أمامه للاجتهاد والاستنباط والإدراك الصحيح والفهم التام للحكم على الأشياء. 
ليكون في المستقبل القريب من علماء الأمة ورجال الغد. وحملة الرسالة السماوية والأمانة 
الإلمية في التشريع. ويصبح قادرًا على استنباط الأحكام من الأدلة. 


”. يرسم علم أصول الففه الطريق للعلماء. في كل عصر لمعرفة حكم الله تعالى في المسائل 
المستجدة. والوقائع الحادثة التي لم يرد فها دليل شرعيء. ولم ينص علما الأئمة في كتهم. 
فيخوض العالم غمارهذه الأحداث فيعرف ما يتفق منها مع حكم الله تعالى» وما يحقق شريعته. 
ويحفظ مقاصده الأصلية. فيبقى التشريع مسايرًا لتطورات الزمنء. ولا شك أن الحاجة ملحة 
للتشريع الدائم, والاجتهاد المستمرء لأن التشريع نفسه وليد الحاجة» وإذا كان من الترف الفكري 
والعقلي وجود الفقه الافتراضيء فإنه من الخطأ الفادح, والتقصير الآثم جمود الفقه والتشريع 
عن مجاراة العصر وبيان كل ما يقع فيه من جديد. لأن الإسلام صالح لكل زمان ومكان. ومن 
ذلك طفل الأنابيبء وموانع الحملء والتأمين على الحياة. والتعامل مع المصارف. ونقل الأعضاء. 
وموت الدماغ. والتجارة الدولية, وحوادث السيرء ونظام المرورء والاتصالات الحديثة. والأعمال 
المصرفيةء والمواصلات الدوليةء وغيرها كثير. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس عشر 


وإن علم أصول الفقه هو الذي يعرفنا على الأحكام الشرعية في كل حادث وطارئ. فقد قال علماء 
الأصول: إن لكل واقعة حكمًا لله تعالى» وإن كل مجتهد مأجورء وهذا يبين السبب في غلق باب الاجتهاد 
الذي أوصده العلماء أمام الجبال والدجالين. وأنصاف المتعلمين. خشية أن يتولوا كرمي الاجتهاد. 
ويدسُوا في اليّين ما ليس فيه. فيّضلوا ويُضلواء كغلق المدرسة إذا لم يتوفرطلاب أو أساتذة. وغلق 
معمل إذا لم يتوفرفيه مهندس أو اختصاصي. أو مواد أولية. 

وعلى الرغم من القول بقفل باب الاجتهاد في فترة زمنية. فلم تتوقف دراسة أصول الفقه. ولم 
يحرم الاطلاع عليهء ولم يُلغ من حلقات الدرسء بل بقي هذا العلم على مر الأزمان والعصور علمًا 
شرعكًا يتبوا الدرجة العليا فق الدرااسة والعدريس والتاليف: وما ذلك الالآن هذا العام يوكد صالاحية 
هذه الشريعة لكل زمان ومكانء. ويظهر مرونة التشريع الإسلامي ومسايرته لمصالح الناسء وإن 
الشريعة الغراء تلبي حاجات المجتمع كيفما كان'". 
القواعد الفقهية: 


من العلوم التي لا بد من تحصيلبا لمن يريد التصدرللإفتاء القواعد الفقبية. وقد لا ينتبه البعض 
إلى أهمية علم القواعد الفقبية للمتصدرللإفتاء ظنا منه أن دراسة الفقه تغنيه عن دراسة قواعده. 
والأمرليس كذلك. ولكي يتضح الكلام يجدربنا أن نوضح معى القواعد الفقبية. 


تعريف القواعد الفقهية: 
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القواعد: جمع قاعدة, والقاعدة لغة: الأساسء ومنه قواعد البناء وأساسه. 
قال الله تعالى: (وَإِذْيَرْهَُ إِبْرَاهِيمٌ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإسْمَاعِيلٌ) . 


والقاعدة في الاصطلاح بمعنى الضابط. وهي الأمرالكلي المنطبق على جميع جزئياته. فالقاعدة: 
قضية كلية يدخل تحتها جزئيات كثيرة. وتحيط بالفروع والمسائل من الأبواب المتفرقة. 


والقاعدة إما أن عطبق فك ميد الفروع الع تدخل تععاء كمناسيق ف التحعريف.: 


١‏ راجع الوجيزفي أصول الفقه الإسلامي /١(‏ 4": وما بعدها). 
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وإما أن تشمل غالب الجزئيات أو أكثرهاء ويخرج عنها بعض الفروع والجزئيات التي تعتبر 
استثناءات. وقد تطبق عليها قاعدة أخرىء ولذلك عرفها الحموي في (حاشيته على الأشباه والنظائر) 
بأنها؛ «حكم أغلبي ينطبق على معظم جزئياته «. 


وقد اخترنا التعريف الأول الذي يفيد انطباق القاعدة على جميع الجزئيات» لأن الأصل فها أن 
تكون كذلكء وأن خروج بعض الفروع عنما لا يضر ولا يؤثرء وتكون استثناء من القاعدة. لأن كل 
قاعدة أومبداً أوأصل له استثناء. وهذا الاستثناء لا يغيرمن حقيقة الأصل أو المبدأء وقد صرحت 
مجلة الأحكام العدلية بهذا فقالت في المادة الأولى منها: 


«ثم إن بعض هذه القواعد. وإن كان بحيث إذا انفرد يوجد من مشتملاته بعض المستثنيات, 
لكن لا تختل كليتها وعمومها من حيث المجموع.ء لما أن بعضها يخصص ويقيد بعضًا «". 


ويتحدت الإمام السيوطي عن آهمية دراسة هلم القوامن الققبية وهوها أطلق علية الأشيأة 
والنظائرويبين أن من أجل أنواع الفقه: «معرفة نظائر الفروع وأشباهباء وضم المفردات إلى أخواتها 
وأشكالها. 


ولعمري. إن هذا الفن لا يدرك بالتمنيء ولا ينال بسوف ولعل ولو أنيء ولا يبلغه إلا من كشف 
عن ساعد الجد وشمرء واعتزل أهله وشد المتزر. وخاض البحاروخالط العجاج. ولازم الترداد إلى 
الأبواب في الليل الداجء يدأب في التكرار والمطالعة بكرة وأصيلاء وينصب نفسه للتأليف والتحرير 
بياتا ومقيلاء ليس له همة إلا معضلة يحلباء أومستصعبة عزت على القاصرين فيرتقي إلمها ويحلهاء 
يرد عليه ويردء وإذا عذله جاهل لا يصد.ء قد ضرب مع الأقدمين بسهم والغمريضرب في حديد بارد. 
وحلق على الفضائل واقتنص الشوارد: 


وليس على الله بمستنكر... أن يجمع العالم في واحد 


يفشعم العبافة الحولة الشافة» وين الأبواتب المرحة» إذا :قال الغى للاطافة: إن يدث له 
شازدة ردها إل جوف الغراء أوشردك عنه كاةة اقحصبها ولو آنا قتجوف الماك له معد يسيزبه بين 
الببابةوالبياء: وفلريستكم إذا اتعلفت الاراءيعضيل السفيادم وفكرلاراي عليه مويه الأقبياء» وقيم 
لاقب لوا المرنا لقو جلف جيل :شاف اليك فيد بيطي للها من وزا عاق "أن ذلك يمن بين كانت 
العبدء وإنما هو فضل الله يؤتيه من يشاء»'". 


.)5١ /1١( راجع القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة‎ ١ 


؟ الأشباه والنظائرللسيوطي (ص:). 
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إن دراسة علم القواعد الفقهية تمكن المتصدرللإفتاء من استيعاب جميع الفقه. لأن الفروع لا 
شساض. وإذ| كان هذا هاا يمسي حصرهاة فعيرق أهمينة اأقوافن الع سطريط هذه العترو عومجم 
الجوكيات, يها وسامد'ق معرفة احكام الدهاكد العادمة إلى لا مض قهاءوإمكان الإحاظة بالفروع 
المنتشرة في أقرب وقت. وأسهل طريق على وجه يؤمن معه التشويش والاضطراب. 
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من العلوم التي يجب على المتصدر للإفتاء أن يتزود بها؛ ليتمكن من القيام برسالته على الوجه 
وفقاضدها العظي: 


وعلم مقاصد الشريعة هو عبارة عن الوقوف على المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع 
أحوال التشريع أو معظمها. وتدخل في ذلك أوصاف الشريعة وغاياتها العامة. والمعاني التي لا يخلو 
التشريع من ملإحظتها. وكذلك ما يكون من معانٍ من الحكم لم تكن ملحوظة في سائر أنواع الأحكام, 
ولكنها ملحوظة في أنواع كثيرة منها. 

ويرى الإمام الشاطبي أن العالم لا يصل إلى رتبة الاجتهاد إلا إذا كان مدركا لمقاصد الشريعة. 
فيقول: «إنما تحصل درجة الاجتهاد لمن اتصف بوصفين: 

أحدهما: فيم مقاصد الشريعة على كمالها. 

والثاني: التمكن من الاستنباط بناء على فهمه فها. 

أما الأول؛ فقد مرفي كتاب المقاصد أن الشريعة مبنية على اعتبار المصالحء وأن المصالح إنما 
اعتبرت من حيث وضعها الشارع كذلكء لا من حيث إدراك المكلف؛ إذ المصالح تختلف عند ذلك 
بالنسب والإضافات. واستقر بالاستقراء التام أن المصالح على ثلاث مراتب, فإذا بلغ الإنسان مبلغاء 
فهم عن الشارع فيه قصده في كل مسألة من مسائل الشريعة» وفي كل باب من أبوابها فقد حصل له 


أراه الله. 


الطريق إلى الملكَة الإفتائية 


وأما الثاني: فهو كالخادم للأول؛ فإن التمكن من ذلك إنما هو بواسطة معارف محتاج إلها في فهم 
الشريعة أولاء ومن هنا كان خادما للأول. وفي استنباط الأحكام ثانياء لكن لا تظهر ثمرة الفهم إلا في 
الاستنباط؛ فلذلك جعل شرطا ثانياء وإنما كان الأول هو السبب في بلوغ هذه المرتبة؛ لأنه المقصود 
والثاني وسيلة. 


لكن هده المعارف قارة يكوخ الأنينان غالعايرا مسورد| قياء وقارة كوت حافكلا ليا مكنا من 
الاطلاع على مقاصدها غير بالغ رتبة الاجتهاد فيهاء وتارة يكون غير حافظ ولا عارف؛ إلا أنه عالم بغايتها 
وأن له افتقارا إلها في مسألته التي يجهد فبها؛ فهو بحيث إذا عنت له مسألة ينظر فهها زاول أهل 
المعرفة بتلك المعارف المتعلقة بمسألته؛ فلا يقضي فها إلا بمشورتهم. وليس بعد هذه المراتب 
الثلاث مرتبة يعتد بها في نيل المعارف المذكورة. 


فإن كان مجتهدا فيها كما كان مالك في علم الحديث. والشافعي في علم الأصول؛ فلا إشكالء وإن 
كان متمكنا من الاطلاع على مقاصدها كما قالوا في الشافعي وأبي حنيفة في علم الحديث؛ فكذلك 
أيضا لا إشكال في صحة اجتهاده. وإن كان القسم الثالث؛ فإن تهيأ له الاجتهاد في استنباط الأحكام مع 
كون المجتهد في تلك المعارف كذلك؛ فكالثاني وإلا؛ فكالعدم»"". 


اللغة العردية: 
م ...مه 

أنزل الله تبارك وتعالى القرآن الكريم بلسان عربي مبينء وبعث نبيه في أمة عربية بلغت الذروة في 
دقائق اللغة وتفانينهاء فكان مصدري الإسلام - القرآن والسنة- عربيين. ولا يتمكن الإنسان من فهم 
مرا الله إلا إذا فيم لسان العربء يقول الشاطئ: 

«الشريعة عربيةء وإذا كانت عربية؛ فلا يفهمها حق الفهم إلا من فبهم اللغة العربية حق الفهم؛ 
لأنهما سيان في النمط ما عدا وجوه الإعجازء فإذا فرضنا مبتدئا في فهم العربية فهو مبتدئ في فهم 
الشريعة. أومتوسطا؛ فهو متوسط في فهم الشريعة والمتوسط لم يبلغ درجة النهاية. فإن انترى إلى 
درجة الغاية في العربية كان كذلك في الشريعة؛ فكان فهمه فها حجة كما كان فهم الصحابة وغيرهم 
من الفصحاء الذين فهموا القرآن حجة, فمن لم يبلغ شأوهم؛ فقد نقصه من فهم الشريعة بمقدار 
التقصيرعنهم. وكل من قصر فهمه لم يعد حجة. ولا كان قوله فيها مقبولا. 


١‏ الموافقات .4١/0(‏ وما بعدها). 
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فلا بد من أن يبلغ ف العربية مبلغ الأئمة فها؛ كالخليل» وسيبوبه. والأخفش. والجرمي» والمازني 
ومن سواهم» وقد قال الجرمي: «أنا منذ ثلاثين سنة أفتي الناس [في الفقه] من كتاب سيبوبه». 


وفسروا ذلك بعد الاعتراف به بأنه كان صاحب حديث. وكتاب سيبويه يتعلم منه النظروالتفتيش» 
والمراد بذلك أن سيبويه وإن تكلم في النحوء فقد نبه في كلامه على مقاصد العرب. وأنحاء تصرفاتها 
في ألفاظها ومعانهاء ولم يقتصر فيه على بيان أن الفاعل مرفوع والمفعول منصوب ونحو ذلك. بل 
هويبين في كل باب ما يليق به. حتى إنه احتوى على علم المعاني والبيان ووجوه تصرفات الألفاظ 
والمعانيء ومن هنالك كان الجرمي على ما قال. وهو كلام يروى عنه في صدر«كتاب سيبويه» من غير 
إتكار. 


ولا يقال: إن الأصوليين قد نفوا هذه المبالغة في فهم العربية؛ فقالوا: ليس على الأصولي أن يبلغ في 
العربية مبلغ الخليل وسيبويه وأبي عبيدة والأصمعي. الباحثين عن دقائق الإعراب ومشكلات اللغة. 
اركف آم يعصل ناما تسريه مخرقة وارتماق بالأكام بالكناب واليسنة 


العرب وعادتهم قي الاستعمال. حق يميز بين صريح الكلام وظاهره ومجمله. وحقيقته ومجازه. وعامه 
وخاصه. ومحكمه ومتشابهه. ومطلقه. ونصه وفحواه ولحنه ومفبومه». 


وهذا الذي اشترط لا يحصل إلالمن بلغ في اللغة العربية درجة الاجتهاد. ثم قال: «والتخفيف فيه 
[أنه] لا يشترط أن يبلغ مبلغ الخليل والمبرد, وأن يعلم جميع اللغة ويتعمق 2 النحو». 


وهذا أيضا صحيح. فالذي نفي اللزوم فيه ليس هو المقصود في الاشتراط. وإنما المقصود تحرير 
القيم حق يكباي العرى ق قلك التقدارء ولس من شرط الغري أن تغرف جميء 'اللقة ولا أ 
يستعمل الدقائقء قكذلك المجهد فق العردية: فكذلك المجهد ف الشريعة» ورنما يفهم بعضن 
الناس أنه لايشترط أن يبلغ مبلغ الخليل وسيبويه في الاجتهاد في العربية. فيبني في العربية على التقليد 
المحضء فيأتي في الكلام على مسائل الشرعية بما السكوت أولى به منهء وإن كان ممن تعقد عليه 
الخناصر جلالة في الدين» وعلما في الأئمة الميتدين»”". 

فعلى المتصدر للإفتاء أن يدرس من علوم اللغة العربية ما يمكنه من فهم كلام الله تعالى وسنة 
نبيه صلى الله عليه وسلمء إن كان يروم رتبة الاجتهادء وإلا فيكفيه أن يدرس منها ما يمكنه من فهم 
كلام الفقهاء. وإلا فبوغريب عن العلم والإفتاء. 


١‏ الموافقات (ه/57. وما بعدها). 


الطريق إلى الملكَة الإفتائية 


المطلب الثاني : التهيؤ النفسي . 


تناول المطلبُ الأول الحديثٌ عن التكوين العلمي الذي يلزم توفره فيمن يُرشّح للتصدر للإفتاء. 
والجانب العلمي على خطورته وأهميته إلا أنه وحده لا يُسوَّغ للشخص الولوج إلى ساحة الإفتاء. بل 
لأسن امعة من كوذر سحووهة صغا نع قبي مقلقية عق كوف العصى بنوهاة لخم متم الرسيالة 
الجليلة. 


بل إن الإمام الغزالي يرى أن هناك نوعا من العلم لا يرق الطالب إلى مستوى فهمه وتحصيله إلا 
إذا كان متصفا بصفات نفسية خاصة. وقد ذكرها في إحدى مقدمات كتبه فقال: «هذا الكتاب 
لن يسمح بمضمون أسراره على مطالعء ولن يجود بمخزون أعواده على مراجع؛ إلا بعد استجماع 
شرائط أربع: 

الشريطة الأولى: كمال آلة الدرك: من وفور العقل. وصفاء الذهن. وصحة الغريزةء واتقاد 
القريحة. وجِدَّة الخاطر. وجودة الذكاء والفطنة. 


فأما الجاهل البليد. فيوعن مقصد هذا الكتاب بعيد. وهذه شريطة غريزية. وقضية جبلية. وهي 
من الله تعالى تحفة وهدية. ونعمة وعطية. لا تُتَال ببذل الجهد والاكتسابء وتنبتردون دركها وسائل 
الكسيات: 


الشريطة الثانية: استكداد الفهمء والافتراح على القريحة. واستعمال الفكرء واستثمار العقل 
بتحديق بصيرته إلى صواب الغوامض: بطول التأملء وإمعان النظرء والمواظبة على المراجعة. 
والمثابرة على المطالعةء والاستعانة بالخلوة وفراغ البالء والاعتزال عن مزدحم الأشغال. 

قآفا كن سول لذ قيب درك البعية بمعرة التثنامة والمظالعة معدا بالقظر الأول والعاطن 
السابق» والفكرة الأول» مع تقسيم الخواطر. واضطراب الفكر, والتساهل يي البحث والتنقير. 
والانفكاك عن الجد والتشمير-فاحكم عليه بأنه مغرور مغبونء. وأخلق به أن يكون من الذين لا 
يَعَلَمُونَ آلكتبَ إِلّآ أَمَانَِ وَإِنّْ هُمَ إِلّا يَظُْنُونَ4171. 

قساست: هذه الحالة ميحكم لا مدالة من لفك الكدات بالإشالال مف انعاق عليه وغان 
معناه بالاختلال: متى لم ييث أسراره إليه. 


وكم من عائب قولًا سليمًا ... وآفته من الفهم السقيم 
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الشريطة الثالثة: الانفكاك عن داعية العناد. وضراوة الاعتياد. وحلاوة المألوف من الاعتقادء 
فالضراوة بالعادة مخيلة البلادة؛ والشغف بالعناد مجلبة الفسادء والجمود على تقليد الاعتقاد. 


مدفعة الرشادء فمن أَلِفَ فنًّا علما كان أوظناء نفرعن نقيضه طبعهء وتجافى عنه سمعه. فلا يزدده 
دعاؤك إلا فرارًا أونفاراء ولا يفيده ترغيبك إلا إصرارا واستكبارّاء 


ومن يك ذا فم مرّمريض ... يجد مرًا به الماء الزلالا 


الشريطة الرابعة: أن يكون التعريج على مطالعة هذا الكتاب. مسبوقًا بالارتياض بمجاري كلام 
الفقباء في مناظراتهم, ومراقي نظرهم في مباحثاتهم. محيطً بِجَلِيّات كلام الأصوليين. محتويًا على 
أطراف هذا العلم. خبيرًا بمنهاج الحجاج.ء كثير الدرية والمران بمصنفات أهل الزمان. متعطشًا 
إلى درك أسرار شدَّتْ عن المصنفاتء متشوقًا إلى الاطلاع على حقائق أخفاها عن بني الدهر طارقٌ 
الآفات»23". 


فيرى الإمام الغزالي أن كل دارس أو مُطالِع لا يكون أهلًا لتلقِّي دقائق العلومء وإدراك الفروق 
الدقيقة بين المتشابهات. ولكي يكون أهلًا لذلك يلزمه أن يكون متصفا بصفات نفسية خاصة. 
بعضها جبلي راجع إلى أصل الخلقة, وبعضها مُكتّسَب بطول الرياضة والطلب. 

ونحن في هذا المطلب نحاول تسليط الضوء على أهم الصفات النفسية التي يلزم توفرها فيمن 
يُرشّح للتصدر للإفتاء حتى يكون أهلًا لاكتساب المَلَكّة الإفتائية. مسترشدين بما خطه قلم حجة 
الإسلام الغزالي وغيره من أفذاذ العلماء على النحو التالي: 


أولا: الصفات النفسية الجبلّيّة: 


ِ 
و 
مم مم 
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والمقصود بالصفات النفسية الجبلية. الصفات التي هي منحة إلبية للعبد لاا دخل له في تحصيلباء 
ولا سعي له في كسههاء فبي عطاء رباني راجع إلى أصل الخلقة. كحدة الذكاء. وسرعة البديبة. وقوة 
الملاحظة. والفطانة. ونحوها. 

وكمال هذه الصفات قد اجتمع لأنبياء الله علهم الصلاة والسلام. وقد اقتضت حكمة الله أن 
يكونوا في الذروة من هذه الصفات وذلك لخطورة البيان عن الله.ء وشرف الإبلاغ عنه. يقول صاحب 
الخريدة البهية: 

وصف جميع الرسل بالأمانة ... والصدق والتبليغ والفطانة 


١‏ مقدمة كتاب شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل. 
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ويستحيل ضدها علهم ... وجائزكالأكل في حقهه”) 


وقال في شرحه لها: والفطانة بفتح الفاء وهي: حدة العقل وذكاؤدء فلا يجوز أن يكون الرسول ولا 
النبي مغفلا أو أبله أو بليدا؛ لأهم أرسلوا لإقامة الحجج وإبطال شبه المجادلين. ولا يكون ذلك من 
مغفل ولا أبله. ولأنا مأمورون بالاقتداء بهم في الأقوال والأفعالء والمُفْتَدَى به لا يكون بليداء ولآن 
البلادة صفة نقص تخل بمنصهم الشريف. 

ومن ذلك يعلم أنهم لا يكونون إلا من أشرف الناس رجالا ونساء. إذ شأن دنيء الأصول أن تأنف 
الناس من اتباعه والاقتداء به. ولذا كانوا منزهين عن كل ما يخل بالمروءة. وكل ما يؤدي إلى نقص ني 
مراقيم العلية علييم حتلواك اللة واف اه 

ول يغؤهم أحد أننا ترقع المفى إلى مقام البوة: أوتشترط فيه ها يجب لأنبياء اللف كلاء وإتما 
نريد أن نلفت الأنظارإلى اعتباربعض الصفات النفسية التي قد لا تتواف رلعوام الناس فيمن يتصدر 
للإفتاء. وذلك أنه من ورثة النبوة. فالعلماء ورثة الأنبياء. فكان اعتباربعض الصفات الموجودة في 
الآنماء يمقداز اقل .هما كان عليه 'قييم خبلواك الله وملانة علوم ق المفين لم .من وكة القبوة: 
ويقومون بوظيفة من وظائف النبي وهي الفتوىء. غير أن العصمة ليست لهم وإنما للأنبياء فقط. 

يقول الإمام النووي: « المفتي وارث الأنبياء صلوات الله وسلامه علهم وقائم بفرض الكفاية لكنه 
مغرض للغطاي 


ويمكن إبرازهذه الصفات فيما يلي: 
حدة العقل: 
وهو أمرلازم لمتصدرالفتوى بحيث يستطيع أن يفهم السؤال جيدًا ويتصوره. ثم يقوم بتكييفه 


من الناحية الفقهية ثم بيان الحكم الشرعي. فكل مرحلة من هذه المراحل تتطلب أن يكون المفتي 
ذكيًا فطئًا ذا ذهن صاف حتى يسبل عليه هذا الأمر. 


ويرى الإمام الماوردي أن العقل ينقسم قسمين: غريزي ومكتسب. 


١‏ -متن الخريدة البهية. لأبي البركات أحمد بن محمد الدردير. 


.)١1١؟:ص( -آداب الفتوى والمفتي والمستفتي‎ ١ 
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فالغريزي هو العقل الحقيقي. وله حد يتعلق به التكليف لا يجاوزه إلى زيادة ولا يقصر عنه إلى 
تقصبان: وية يمقازالإتسان عن سائر الحيوان» قإذا هم ق الإتسان سي عاقلا وخر يه إل عد الكمال 
كما قال صالح بن عبد القدوس: 


إذا تم عقل المرء تمت أموره ... وتمت أمانيه وتم بناؤه 

وروى الضحاك في قوله تعالى: إلينذرمن كان حيا» [يس: ]7٠١‏ أي من كان عاقلا. 

واختلف الناس فيه وفي صفته على مذاهب شى. فقال قوم: هو جوهر لطيف يفصل به بين 
نقائق ٠‏ المعلومات:.: 

وقال آخرون: العقل هو المدرك للأشياء على ما هي عليه من حقائق المعنى. 

وقال آخرون من المتكلمين العقل هو جملة علوم ضرورية وهذا الحد غيرمحصور لما تضمنه من 
الإجمالء ويتأوله من الاحتمال. والحد إنما هوبيان المحدود بما ينفي عنه الإجمال والاحتمال. 

وقال آخرونء وهو القول الصحيح: إن العقل هو العلم بالمدركات الضرورية. وذلك نوعان: 

أخدهها نا وقم عن ورك الحواسن. 

والثاني: ما كان مبتدثا في النفوس. 


قآماها كان واقعاغن درك الحواس فمكل المرقيات المدركة بالعظرء والأصوات المدركة بالسمة: 
واتطعوم المدركة بالدوق» والروافع المدركة بالقمء والأجساة المذركة بالليسء فإذا كان الإتسان 
ممن لو أدرك بحواسه هذه الأشياء ثبت له هذا النوع من العلم؛ لأن خروجه في حال تغميض عينيه 
من أن يدرك بهما ويعلم لا يخرجه من أن يكون كامل العقل من حيث علم من حاله أنه لو أدرك لعلم. 


وأما ما كان مبتدئا في النفوس فكالعلم بأن الشيء لا يخلو من وجود أو عدمء وأن الموجود لا 
يخلومن حدوث أوقدم.ء وأن من المحال اجتماع الضدينء وأن الواحد أقل من الاثنين. وهذا النوع 
من العلم لا يجوز أن ينتفي عن العاقل مع سلامة حاله. وكمال عقله. فإذا صارعالما بالمدركات 
الضرورية من هذين النوعين فبو كامل العقل وسمي بذلك تشبيها بعقل الناقة؛ لأن العقل يمنع 
الإنسان من الإقدام على شهواته إذا قبحت. كما يمنع العقل الناقة من الشرود إذا نفرت. 
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ولذلك قال عامربن قيس: إذا عقلك عقلك عما لا ينبغي فأنت عاقل. وقد جاءت السنة بما يؤيد 
هذا القول في العقل وهو ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «العقل نور في القلب 
يفرق بين الحق والباطل» . وكل من نفى أن يكون العقل جوهرا أثبت محله في القلب؛ لأن القلب محل 
العلوم كلها. قال الله تعالى: (أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها [الحج: 1:] . 


فدلت هذه الآية على أمريق؛ 

أحدهما: أن العقل علمء والثاني: أن محله القلب. وفي قوله تعالى: #إيعقلون بها؟ [الحج: 51]ء 
تأويلان: أحدهما: يعلمون بهاء والثاني يعتبرون بها. فبذه جملة القول في العقل الغريزي. 

وأما العقل المكتسب فيو نتيجة العقل الغريزي وهو نهاية المعرفة. وصحة السياسة,. وإصابة 
الفكرة. وليس لهذا حد؛ لأنه ينموإن استعمل وينقص إن أهمل. ونماؤه يكون بأحد وجهين: إما بكثرة 
الاستعمال إذا لم يعارضه مانع من هوى ولا صاد من شهوة. كالذي يحصل لذوي الأسنان من الحنكة 
وصحة الروية بكثرة التجارب وممارسة الأمور. ولذلك حمدت العرب آراء الشيوخ حتى قال بعضبهم: 
المشايخ أشجار الوقارء ومناجع الأخبار, لا يطيش لهم سهم » ولا يسقط لهم وهم, إن رأوك ف قبيح 
صدوك. وإن أبصروك على جميل أمدوك. 

وقيل: عليكم بآراء الشيوخ فإهيم إن فقدوا ذكاء الطبع فقد مرت على عيونهم وجوه العبرء وتصدت 

وقيل في منثور الحكم: من طال عمره نقصت قوة بدنه وزادت قوة عقله. وقيل فيه: لا تدع الأيام 
جاهلا إلا أدبته. وقال بعض الحكماء: كفى بالتجارب تأدبا وبتقلب الأيام عظة. وقال بعض البلغاء: 
التجربة مرأة العقلء. والغرة ثمرة الجهل. 

وقال بعض الأدباء: كفى مخبرا عما بقي ما مضى وكفى عبرا لأولي الألباب ما جربوا. وقال بعض 
الشعراء: 

ألم ترأن العقل زين لأهله ... ولكن تمام العقل طول التجارب 

وقال آخر: 


إذا طال عمرالمرء في غيرآفة ... أفادت له الأيام في كرها عقلا 
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وأما الوجه الثاني فقد يكون بفرط الذكاء وحسن الفطنة. وذلك جودة الحدس 2 زمان غير مهبمل 
للحدسء فإذا امتزج بالعقل الغريزي صارت نتيجتهما نمو العقل المكتسب كالذي يكون في الأحداث 
من وفور العقل وجودة الرأي/". 


وقد عد العلماءٌ العقلَ من شروط المفتيء ومنهم من أشارإلى جِدَّة الذهن ورصانة الفك ركالإمام 
النووي حيث قال: «شرط المفتي كونه مكلقًا مسلمًا ثقة مأموتًا متنزهًا عن أسباب الفسق وخوارم 


قوة الملاحظة وسرعة البديهية: 
وف ضفة رافدة فل 'حدة الذهنء» هيك إن إحدى المبغاث العقلية: والق عن هن قدرة ذهنية 
عالية. بحيث يكون لدى الفرد قدرة على التجاوب السردع مع ما يتلقاه من الخارجء ليفهم ما يقال له 


من المرة الأول ويدرك ما حوله من أخداث: ويبدي ردة الفعل أوالتصرف المناسب على ماتمٌ تلقّيه 
بأقصى سرعة ممكنة. 


وهذا يعني أن سرعة البديهة مرتبطة بسرعة الإنسان في إدراك ما يدور حوله من أحداث. ويقدرته 
على التفكيربشكل مباشرقيما يُقال له: حيث تنتقل المعلومات من خلال وسائل الإدراك الحمي إلى 
دماغ الإنسان. لتُتَرْجَم هذه المعلومات ذهنيًا بسرعة فائقة. ومن خلال ذلك يستطيع الإنسان إبداء 
حالة عالية من التجاوب السربع مع الأحداث الملموسة. 


وإذا كان المتصدرللإفتاء متصفا هذه الصفةء كان سريع الإدراك والفهم لسؤال المستفتيء وريما 
استطاع من خلال قرائن الأحوال أن يجمع كثيرا من المعلومات اللازمة عن الواقعة محل السؤال. 


اعتدال الطبع: 

من الصفات النفسية الميمة التي تجعل الأفعال الصادرة من صاحها متسمة بالحكمة فلا 
تفريط فيها ولا إفراط؛ الاعتدال في الطبع والمزاج» وميم ملإحظئا عند اختيار المتصدر للفتوى حتى 
لا يحمل الناس على الشدةء أو التساهلء تبعا لطبعه؛ فكثير من الاختيارات في المسائل الفقهية 
يتحكم فيها طبع صاحهاء ولذلك فاعتدال الطبع يؤثر في الفتوى والمستفتيء. يقول الإمام الغزالي: 
«المحمود هو الوسط وهو الفضيلة, والطرفان رذيلتان مذمومتانء. والعدل إذا فات فليس له طرفا 
زيادة ونقصان بل له ضد واحد ومقابل وهو الجورء وأما الحكمة فيسمى إفراطها عند الاستعمال في 


١‏ راجع أدب الدنيا والدين.ء ص7١‏ وما بعدها. 
١‏ آداب الفتوى والمفتي والمستفتي (ص: .)١9‏ 


الطريق إلى الملكَة الإفتائية 


فإذن أمبات الأخلاق وأصولبها أربعة: الحكمة والشجاعة والعفة والعدلء ونعني بالحكمة حالة 
للنفس بها يدرك الصواب من الخطأ في جميع الأفعال الاختيارية: ونعني بالعدل حالة للنفس وقوة 
بها تسوس الغضب والشهوة وتحملهما على مقتضى الحكمة وتضبطهما في الاسترسال والانقباض 
على حسب مقتضاهاء ونعني بالشجاعة كون قوة الغضب منقادة للعقل في إقدامها وإحجامهاء ونعني 
بالعفة تأدب قوة الشهوة بتأديب العقل والشرعء فمِن اعتدال هذه الأصول الأربعة تصدر الأخلاق 
الجميلة كلها»'. 

فالتوسط والاعتدال في أصل الصفات الخلقية صفة مبمة في المرشح للتصدر للفتوى. حيث 
إنها لا محالة تنعكس على سلوكه الإفتائي. فإذا كان حاد الطبع عنيف التصرف ظهر ذلك في جنوحه 
لبعض الآراء التي تناسب طبعهء وكذلك تنعكس صفاته على سلوكه الإفتائي. 


ثانيًا: الصفات النفسية المكتسبة: 


وهي الصفات التي يمكن للمرشّح للتصدر للفتوى أن يكتسهاء ويُحصّلها ويروض نفسه إلى أن 


يتحقق بهاء وهي: 


الورع: 

وتدل عبارات أهل العلم على أنه: تَرْكُ كل ما فيه ضرر واقع أومقدّرمن المحرمات أوبعض الأمور 
التي هي من المباحات لكنَّ فها شائبة أواشتباهًا قد يجنح بها إلى جبة المحرمات. 

وذكرابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين أن النبي صلى 
الله عليه وسلم اختصر الورع ف كلمة واحدة فقال: «وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم الورع 
كله في كلمة واحدة. فقال: «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» فبذا يعم الترك لِمَا لا يعني من 
الكلام والنظر والاستماع والبطش والمثي والفكرء وسائر الحركات الظاهرة والباطنة. فهذه الكلمة 
كافية شافية في الورع»". 


؟ (ارع عم 
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ولقد كان ديدن الصرحاية رضي الله غنيم التصياد ف الورغ وجرك المقديات وكفرمن المباحاك 
خشية الوقوع في الخرام» عى قآل بعضية» «كذا قنع سبعين اا من الالال مخافة أن نع ف ياب 
من الحرام». 


ومحل الورع الصحيح الورع عن المحرمات وعن المباحات التي فها شائبة الحرمة. أما الورع 
فيما لا مضرة فيه مطلقًا أو فيما نفعه راجح فبو خلاف الجادة. ولا يُتحمد عليه صاحبه. 


ولقد شرط أهل العلم هذا الشرط فيمن يتصدرللإفتاء منهم الإمام النووي فقد قال: «وينبغي أن 
يكون المفتي ظاهر الورع مشهورًا بالديانة الظاهرة والصيانة الباهرة. وكان مالك رحمه الله يعمل 
بما لا يلزمه الناس ويقول: لا يكون عالمًا حتى يعمل في خاصة نفسه بما لا يلزمه الناس مما لوتركه لم 
يأثم: وكان يحكي نحوه عن شيخه ربيعة»!". 


فلم يكتفوا بتحقيق المفتي لأصل الورع بل لا بد أن يكون هذا الورع ظاهرًا عليه مشتهرًا به. 


وهناك دلائل وأمور يُعرف بها التزام المفتي بالورعء ويّقاس بها مدى تحريه للحق في فتاويه 


أ- استشعارعظمة مقام الفتوى وخطورتها والخوف من القول على الله بغيرعلم: 


ومما يعينه على تحقيق ذلك استحضاره وقوفّه بين يدي الله تعالى يوم القيامة ومُساءلته إياه عن 
هذه الفتوى؛ فعليه ألّا يورط نفسه في موضع لا يجد منه بعد ذلك مخرجًا. 


قال ابن المنكدر: «إن العالم يدخل فيما بين الله وبين عباده فليطلب لنفسه المخرج». 
ب- استشعارأنه وارث مقام النبي صلى الله عليه وسلم: 


فإن العلماء ورثة الأنبياء كما جاء ف الحديث المشبور. وعلى الوارث نصيب من المسؤولية التي 
فى الفوقث: 
ج- ترك الإفتاء فيما لا يعلمه: 


فمن دلائل الورع وعلاماته أن يترك المفتي الإفتاءً فيما لا علم له به وتكلَ علمه إلى الله سبحانه؛ 
فينجو من القول على الله بغيرعلم. 


.)١18ص( آداب الفتوى والمفتي والمستفتي‎ ١ 


الطريق إلى الملكَة الإفتائية 


قال الإمام أحمد: «سمعت الشافعي قال: سمعت مالكًا قال: سمعت ابن عجلان قال: إذا أغفل 
العالم: لا أدريء اعبت مقاتله». 


د- التثبت عند الإفتاء في المشتبهات وعدم التسرع: 


وذلك لاشتباه الحق فها بالباطل؛ فإذا أقق-فيها بالظن فلا يدرف أيصيب قها حكم الله آم لا 


والفرق بين هذه والتي قبلها أنه في هذه يعلم الحكم الأصلي للمسألة إلا أنه لم يتيقن من انطباقها 
على المسألة المسؤول عنهاء أما في الأول فليست لديه إحاطة بالحكم الأصلي للمسألة. 


وقد كان السلف الصالح يجتمعون عند نزول الأمور المشتهة حتى ينظروا فها. قال أبوحصين: 
«إن أحدهم ليفتي في المسألة. ولووردت على عمربن الخطاب رضي الله عنه لجمع لها أهل بدر». 

ومما يمكن إلحاقه بهذا الباب أيضًا: عدم الإجابة بجواب عام قد يحتمل عدة صور مختلفة عند 
طرح السؤال. قال ابن القيم رحمه الله: «إذا كان السؤال محتملًا لصور عديدة؛ فإن لم يعلم المفتي 
الصورة المسؤول عنها لم يُحجِبْ عن صورة واحدة منهاء وإن عَلِمَ الصورة المسؤول عنها فله أن 
يخصها بالجوابء ولكن يقيد لثئلا يتوهم أن الجواب عن غيرها فيقول: إن كان الأمركيت وكيت. أو 
كان المسؤول عنه كذا وكذا؛ فالجواب كذا وكذاء وله أن يُفرِد كلَ صورة بجواب؛ فيفصل الأقسام 
المحتملة. ويذكر حكم كل قسم»". 


ه- التحررمن شبوات النفس: 


فلا تكون فتواه صادرة لغرض دنيوي أو شهوة زائلة. سواء كانت طلب رئاسة أو شهرة:ء أو تملقًا 
لمستفتٍ وتساهلًا معه ومحاولة لتبرير ما قد يقع فيه من طوام؛ لأجل أن يبذل له شيئًا من فتات 
الدنيا وزخرفباء أو لأجل أن يدَّخرله تلك اليد لما يُستقبل من الأيامء إلى غير ذلك من الأغراض. 


سياسيًا أوفكرنًا أوعرقيًًا ونحوهاء وذلك أن الورع يحمل المفتي على أن يفتي بما يرضاه الله ويقبله 
من الأحكام. ولا يمه رضاء الناس بذلك الأمرأو مخالفتهم له. 


.)115/5( إعلام الموقعين‎ ١ 
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و- عدم التصريح ف الحكم بلفظ التحليل والتحريم: 

ومن ورع المفتي أنه لا يُطْلِق على الأحكام التي يستنبطها باجتهاده وصف التحليل والتحريم 
الصريحء بل يختارمن الألفاظ ما يدل على المنع أوعلى الجوازمن غيرتصريح. وعلى هذا سارآئمة 
السلف في القرون الأولى. 


وقد ذكر ابن عبد البرفي جامع بيان العلم وفضله عن مالك بن أنس أنه قال: «لم يكن من أمر 
الناس ولا مَنْ مضى مِنْ سلفناء ولا أدري أحدًا أقتدي به يقول في شيء: هذا حلال وهذا حرام ما كانوا 
يجترئون على ذلك وإنما كانوا يقولون: نكره هذا ونرى هذا حستاء ونتقي هذا ولا نرى هذا»". 

قال الشاطبي: «أما المتقدمون من السلف فإنهم لم يكن من شأهم فيما لا نص فيه صريحًا أن 
يقولوا: هذا حلال وهذا حرام. ويتحامون هذه العبارة خوفًا مما في الآية من قوله: ل«إوَلَا تَمُولُوأْ لِمَا 
تَصِفْ أَلْسِنَتَكُمْ آلْكَذِبَ هُذَا حَلّلَ وَهُذَا حَرَامَ لِتَفَثرُوأْ عَلَى آللَّهِ آلْكَذِبٌ4 [النحل: ]١١7‏ وحكى مالك 
عمن تقدمه هذا المعنى. فإذا وجدت في كلامهم في البدعة أو غيرها: أكره هذاء ولا أحب هذاء وهذا 
مكروه. وما أشبه ذلك. فلا تقطعن على أنهم يريدون التنزيه فقطء فإنه إذا دل الدليل في جميع البدع 
على أنها ضلالة فمن أين يعد فها ما هو مكروه كراهية التنزيه؟»/". 


العدالة: 
وهي صفة تحمل صاحها على لازمة التقوى والمروءة. وتجعله موضع ثقة الناس2 ويكون ذلك 
باجتناب الكبائرء وأن يترك من الصغائر ما يدل على نقص الدين. 


وقد أجمع العلماء على أن العدالة شرط لقبول الفتوى وليست شرطًا للأهلية. 


سعة الأفق: 

ينبغي ألا يكون المفتي متعصبًا لمذهبه. بل يرى أن الحق قد يكون مع غيره في مسألة كما كان معه 
في مسألةٍ غيرها؛ فإنَّ المفتي المتعصّب لقوله أوقول من يقلده يوصد باب الفهم والاستيعاب لأقوال 
الأعروع اندي لصفت دن النكرى ودرا 

ومن سعة الأفق أيضا أن يسمع من المستفتي بلا ضجر أو مللء لا سيما إذا أخبره أنه قد استفق 
قبله أحد المفتينء فلا يبادر إلى زجر المستفتي أوتخطئة المفتي. 


1 ار 


37 الاعتصام (رلاكة). 


الطريق إلى الملكَة الإفتائية 


الأناة وعدم التعجل في الفتيا: 

الأناة في اللغة: التثيّت وعدم العجلةء يقال: تَأَنَى في الأمر: مكث ولم يَعْجَلء والاسم منه: أناة: 
ويقال: تن ف الأمر: كردق وكنتظرغ وتمبّل» واستأى به: انتتظربه وأمبله. وتأتي الأناة بمعنى التبئّن 
والتثيّت في الأمورء يقال: تَبِيّنَ في الأمروالرأي: تثيّتء وتأنى فيه ولم يعجل'. 


فيجب على المتصدر للفتوى أن يتحلى بالأناة ولا يعجل في الفتياء والتأني ركن من أركان الحكمة 
ودليل على رجاحة العقل. وقد حذرالنبي صلى الله عليه وسلم من التجرؤ على الفتيا فقال: «أَجْرَؤُكُمْ 
عَلَى الْمُئْيَا أَجْرَؤُكُمْ عَلَى النّارِ»". 

وثُقل عن بعض التابعين أنه قال: «سألت زيد بن أرقم, والبراء بن عازب عن الصّرْفٍء فجعل كُلَّما 
سألث أحدهما قال: سَلٍ الآخرّ, فإنه خيرمني وأعلم مني». 

وكان الإمام مالك رحمه الله يقول: «مَنْ أت أن يجيب عن مسألة فليعرض نفسه -قبل أن 
يجيب- على الجنة والنار. وكيف يكون خلاصه في الآخرة ثم يجيب». 

وروي عنه أيضا أنه سَيْلَ عن مسألة. فقال: لا أدري. فقال له السائل: إنها مسألة سهلة خفيفة. 
فغضب الإمام وقال: ليس في العِلّم شيء خفيف. أمَا سمعت قول الله تعالى: لإ إِنّا سَئُلّقِي عَلَيَكَ قَوَلَا 
تَقِيلّاه» [المزمل: 0]. فالعلم كله ثقيل. وبخاصة ما يُسأل عنه يوم القيامة. 

وثقل عن الشافعي رحمه الله أنه سُئل في مسألة فلم يُحِبْء فقيل له: أَجِيْنَا. فقال: حتى أدري أن 
الفضل في السكوت أوفي الجواب. وكان الإمام أحمد يقول في الكثيرمن المسائل: لا أدري. 

فكل هذه الآثاروالمرويات تُنَبّهِ على التأني في الفتيا وعدم العجلة. والمفتي إذا أخذ نفسه بذلك 
وألجمها هذه الآداب قل خطؤه وكثرصوابه. 


السكينة والوقار: 
إذ كلما تحلّى المتصدرللفتوى بِحُسْنَ السمت والظاه ركان هذا أدعى للمستفتي أن يُقبل عليه. 
فمما لاشك فيه أن الوقاروالمظبر الطيب عنصر مؤثر وميم عند الناس. 


فإذا كان المفتي ذا وقاروسكينة. كان ذلك أدعى إلى إكسابه البيبة اللائقة بالمفتينء وكان هذا 
أدعى إلى قبول فتواه. والوقار والسكينة هما ثمرة الجلم ونتيجته. وهما يُكسبان صاحهما المهابة 


١‏ انظر: المصباح المنيرء مختارالصحاح. والمعجم الوسيط. مادة: ألن: 


ستن الدارمي. 
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التي تجعل لكلامه أثرًا في النفوس. 


ومما يُورث المهابة ضبط اللسان وطول الصمت.ء فإنه لا يُذْهب المهابة أكثرمن لَغَط القول. 
وكثرة الكلام التي تدفع إلى السقطء. وكل سقطة في القول تذهب بشطر من المهابة. 

ولقد كان هذا سَّمْت أئمة السلف -رحمهم الله-. ففي وصف الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- وهو 
مع جده في صمت ذائم لاالغوق القول ولا تآثيمء وهوق حضيرة أصحابه يَأَتى أن يتكلم إلا في العلم, 
وبأبى إلا أن يصمت. والصمت والابتعاد عن اللغويجعلان المُتَصلِينَ بالشخص مُتحمَّظِينَ في حضرته 
وبذلك تنمو المهابةء فإنه لا يُذِلُ نفس الإنسانء ولا يُسقط المهابة ويذهب بالروعة أكثر من لغو 
القول والمراء والجدالء والمكاثرة والمّهائرّة. وقد تَجاقٍَ أحمد -رحمه الله- عن ذلك. وباعده عن 
قلبه ولسانه. 


أماعن خطن البيكة فيو آم ستحب:ق عموم النافن» وق المقق أشن استحياباء وقد تواضيع 
الناس منذ زمن بعيد على أزياء خاصة ببعض المين والفنون. وكان لأهل العلم زي خاص بهم ليعرفوا 
بين الناسء والأجدربالمفتي أن يسيرعلى هذا السنن ولا يخالف العرف. فيلتزم بزي العلماء والمفتين 
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الحجلم: 


من أهم الصفات التي ينبغي للمفتي أن يتحان بها الحلمء وهو كما قال الماوردي: «حد الحلم 
قبطا النفسن عق هيكاق التكببة»: 


وضده الطَّيْشُ والعجلة. والحدة والتسرع وعدم الثبات. فالحليم لا يستفِرُه صاحب الأخلاق 
الغليظة, ولا يستخفه الذين لا يعلمونء ولا يُقَلِقُهُ أهل الطيش والخفة والجهلء بل هو وقور ثابت, 
ذوأَناةء يملك نفسه عند ورود أوائل الأمور عليه ولا تملكه أوائلهاء وملإحظته للعواقب تمنعه من أن 
تستخِفّه دواعي الغضب والشهوة. 


روى محمد بن حارث الهلالي «أن جبريل نزل على النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا محمد إني 
أتيتك بمكارم الأخلاق في الدنيا والآخرة: © خُذٍ آلْعَفُوَوَأمْرَآَلْعْرَفِ وَأَعَرِض عَنِ آلْجْلِينَ 119 4[الأعراف: 
89.. وروى سفيان بن عيينة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- حين نزلت هذه الآية قال: يا جبريل 
ما هذا؟ قال: لا أدري حتى أسأل العالم. ثم عاد جبريلء. وقال: يا محمد إن ربك يأمرك أن تصل من 
قطعك. وتعطي من حرمك,. وتعفو عمن ظلمك». 


الطريق إلى الملكَة الإفتائية 


وروى هشام عن الحسن أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «أيعجز أحدكم أن يكون كأبي 
ضمضم! كان إذا خرج من منزله قال: اللهم إني تصدقت بعرضي على عبادك». وروي عن النبي -صلى 
الله غلية وشله آنه قال :دن الله يحب الخليغ الح وبغكن الماعش البذئ»: وقال هليه الصبلاة 
والسلام-: «مَنْ حَلَمَ سادء ومن تفيّم ازداد». وقال بعض الأدباء: مَنْ غرس شجرة الحلم اجتنى ثمرة 
السلم. وقال بعض البلغاء: ما ذب عن الأعراض كالصفح والإعراض. وقال بعض الشعراء: 


أحك تكارة الأثلاق جحي دَأكَيَة أن أعية ‏ أن أعاننة 
و صْفَحٌ عَنْ سِبَاب النّاسٍ حِلْمًا وَشَوٌالئَاسِ مَنْ مَبْوَى السَّبَابَا 
وَمَنْ هَاب الرَجَالَ يبوه وَمَنْ حَقَرَالرجَالَ قَلَنْئَاتَا 
وفي سيّرائمة السلف ما يؤكد اتّصافهم بصفة الحلم بقدراتصافهم بالعلمء ففي سيرة الإمام أبي 
حنيفة -رحمه الله- يروي الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» عن عبد الرازق قال: شَيِدتُ أبا حنيفة 
في مسجد الخَيّْف. فسأله رجل عن شيء فأجابه. فقال رجل: إن الحسنّ يقول كذا وكذاء قال أبو 
حديقة: أغطأ الحسق :قال قجاء رجحل تغط الوعة قن كمكب غالن وحرية: ققال: أفت مقول أخطأ 
الحسنْ ثم مضىء فما تغيروجهه ولا تلون» ثم قال: إي والله أخطأ الحسن» وأصاب ابن مسعود. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس عشر 


البيئة الإفتائية شرط لتحصيل المَلكَة الإفتائية. ومن جملة الأمور التي يجب توفرها قبل الشروع 
في تحصيل المَلَكّة الإفتائية. والمقصود بالبيئة الإفتائية المكان الذي تتوفرفيه أركان الفتوى. وهي 
المفتي والمستفتي والفتوى. حيث لا يمكن تحصيل المَلّكّة الإفتائية دون معايشة البيئة الإفتائية. 


انتهت إليه الفتوى في عصرنا الحاضر. 


الأطوار التاربخية للبيئة الإفتائية: 


الإفتاء من الوظائف الدينية التي وُجِدَّت في العبد النبوي الشريف؛ حيث قام بها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم من باب البلاغ والبيان المكلف بهماء وقام بها فقباء الصحابة الذين اشتهروا بالفتيا 
في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلمء وواصلوا القيام بهذا الفرض الكفائي بعد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم, ثم سارالتابعون على نفس الدرب. إلا أن التطور -الذي هوسّئَّة من سنن الحياة- قد 
طال منصب الإفتاء. فبعد أن كان الإفتاء فرض كفاية يقوم به من وَجَدَ في نفسه شروط الفتوى. 
تطور الأمر إلى أن صبح وظيفة يكلف الحاكم من يراه مناسبا من الفقهاء لشغلهاء وأصبح في العصر 
الحديث للإفتاء مؤسسات تقوم بهذه المهمة الخطيرة. 


ويمكن تقسيم مراحل تطور البيئة الإفتائية إلى أطوار متعددة. وهذه الأطوار ليست متميزة فيما 
بيها بحيث يمكن الفصل بين كل طور منها والذي يليه بحدود زمنية واضحة. بل هي متداخلة فيما 
بينها ويؤثر السابق منها في اللاحق ويمهد له. 


أولا: البيئة الإفتائية في عصر الرسالة. 
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لم تكن الفتوى في عصر الرسالة من عمل الناسء بل كان مصدرها الأساس هو صاحب الرسالة 
صلى الله عليه وسلمء حيث كان الناس يستفتونه فيما يعرض لهم من شؤونء وما يطرأ على أحوالهم 
من تغيّرء أوينزل بساحتهم من أحداث. فَيُفْتِِم بوحي من الله تعالى يتنزل به القرآن الكريم كما جاء في 
قوله تعالى: لوَيَسَّتَفْتُونَكَ في آليِّسَآءٌ قُلٍ آللَّهُ يُفْتِيكُمَ فين 4 [النساء:71١],‏ وقوله تعالى: ل يَسَتَفَْتُونَكَ 
قُلٍ آللَّهُ يُفْتِيكُمَ في الْكْلَةَ4 [النساء: “17]: أو يفتهم باجتهاده عليه الصلاة والسلام ثم يُقِرُهِ الله 
تعال.عى هذا الاجناد. 


الطريق إلى الملكَة الإفتائية 


قال ابن القيم: «أول من قام بهذا المنصب الشريف سيدٌ المرسلين: وإمامُ المتقينء وخاتمٌ 
النبيين. عبد الله ورسوله. وأمينه على وحيه. وسفيره بينه وبين عباده؛ فكان يفتي عن الله بوحيه 
المبينء وكان كما قال له أحكم الحاكمين: لفل مَآ أَسْلْكُمَ عَلَيَهِ مِنْ أَجْرِوَمَآ أنَا مِنَ الْمْتَكَيّفِينَ4/7 
[ص: 865] فكانت فتاويه -صلى الله عليه وسلم- جوامع الأحكام. ومشتملة على فصل الخطاب. وهي 
في وجوب اتباعها وتحكيمها والتحاكم إليها ثانية الكتاب. وليس لأحد من المسلمين العدول عنها ما 
وجد إلها سبيلاء وقد أمر الله عباده بالرد إلها حيث يقول: لفَإِن تَنْرَعَتُمَ في شيء فَرْدُوهُ إلى آللَّه 


وَآلرَسُولِ إن كُنثُم تُؤْمِنُونَ بآلله وَآلْيَْم آلأخز ذَلِكَ حَبْرَوَأَحْسَنْ تأوبًا455 [النساء: 55]»”". 


وجديربالذكرأن هناك عددا من الصحابة باشرالفتوى في عبد الرسالة إلا أنهم لم يفعلوا ذلك إلا 
في حال عدم قدرتهم على الأخذ المباشرمن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. «فلم يكن من الناس 
في عصر النبي -صلى الله عليه وسلم- اجهاد إلا إذا كانوا بعيدين عنه. ويَعْرض لهم ما لا يجدوته 
فيما علموا من قرآن أوفتاوى الرسولء. فيجتهدونء وإذا لقوه عليه الصلاة والسلام عرضوا عليه ما 
توصلوا إليه؛ فيّقِرُهم إن كانوا مصيبينء ويبين لهم الحق إن كانوا مخطئين»". 


اتسمت البيعة الإقمائية ق طمبرالرسالة بسبات خاضةسبيرها عن غويها من لصوو الى تنبا 
وذلك مستمد من شخص رسول الله -صلى الله عليه وسلم- باعتباره المشرع للأمة والمفتي الأول 
الذي يُنتََى إليه؛ لِمَا لأقواله من الحجية. ويمكن إبرازهذه السمات فيما يلي: 


.١‏ البساطة وعدم التعقيد: 


لم تكن البيئة الإفتائية في بادئ أمرها تنحو إلى التعقيد أو التركيب الذي آل إليه أمر الفتوى في 
العصر الحديث -كما سيأتي-. بل كانت الأمور سهلة بحيث إذا عرض للمسلم ما يحتاج فيه إلى رأي 
الشرع رجع بنفسه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء فيقوم عليه الصلاة والسلام بالرد عليه 
وأحيانا كان المستفتي يوكل من يسأل له النبي صلى الله عليه وسلم. 
؟. اعفماة القعوى عاق القرآن الكريم والسعة الفيوية المظيرة كتصدرين لافالث لبماة فلم يكن 
هناك حاجة إلى مصادر أخرى كالإجماع والقياس وغيرها؛ وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم 
كان موجودًا وإليه المرجع والمنترى في الفتوى. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين .)1/1١(‏ 
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المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس عشر 


فكل ما صدر من فتاوى وكل «ما شرع من الأحكام في عبد الرسول كان مصدره الوحي الإلمي أو 
الاجتهاد النبوي» وكان صدوره بناء على طروء حاجة تشرديعية اقتضته. 


وكانت وظيفة الرسول بالنسبة لما شرع بالمصدر الأول تبليغه» وتبيينه تنفيدًا لقول الله سبحانه: 
يما آلمَسُول بَلِمْ مآ نل إِليّكَ مِن رَيَكٌ إن لّمْتَفْعَلَ ما بَلَفَتَ رسَالَتَهُ4 ولقوله عزشأنه: لِوَأَنَلنَا 
إِلَيَكَ آلذَّكْرَلِتْبَينَ لِلنّاسٍ مَا نُْلَ إِلَهَمَ4: وكان ما صدر عن المصدر الثاني وهو الاجتهاد النبوي تارة 
تعبيرًا عن إلهام إلريء. أي أن الرسول إذا أخذ في الاجتهاد ألبمه الله حكم ما أراد معرفة حكمه. وتارة 
استنباطًا واستمدادًا للحكم بما تهدي إليه المصلحة وروح التشريعء والأحكام الاجتهادية التي يُليِم 
اللهُ بها الرسول هي أحكام إلبية ليس للرسول فها إلا التعبيرعنها بقوله أوفعله. والأحكام الاجتهادية 
التي لم يلهم الله بها الرسول بل صدرت عن بحثه ونظرهء هي أحكام نبوية بمعانها وعباراتهاء وهذه 
لا يقره الله عليها إلا إذا كانت صوابّاء وأما إذا لم يوفق الرسول فهها إلى الصواب فإن الله يرده إلى 
الصواب»7". 


وإذا كان الاجتهاد لا يعتبرمصدرا فقهيا في عبد -فترة الإيحاء- فلا وجود للقياس أيضا في هذا العصر 
باعتباره مصدرًا تشريعيًا؛ إذ القياس ضرب من ضروب الاجتهاد. وإذا كان لا اجتهاد فلا اختلاف ولا 
اتفاق» وعلى هذا فلا وجود للإجماع أيضا ويكون المصدر التشريعي هو الوحي فقط". 


ثانيا: البيئة الإفتائية في عصر الصحابة والتابعين. 
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تحمّل أمانة الإفتاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم علماءٌ الصحابة والتابعين. «فبعد وفاة 
الرسول -صلى الله عليه وسلم- تصدى لإفتاء المسلمين والتشريع لهم جماعة من الصحابة. عرفوا 
بالفقه والعلم وطول ملازمة الرسول وفهم القرآن وأحكامه. وقد صدرت عنهم عدة فتاوى في وقائع 
مختلفة. وعني بعض الرواة من التابعين وتابعي التابعين بروايتها وتدوينهاء حتى إن منهم من كان يدونها 


مع سنن الرسول»27. 


١‏ أصول الفقه. عبد الوهاب خلاف. ص77 51: وما بعدها. 
1 راجع المدخل للفقه الإسلامي» محمد سلام مدكورء ص 0 


الطريق إلى الملكَة الإفتائية 


«وقد كان الصحابة يتواصون فيما بينهم في الفتيا والقضاء وأحكام المسائل الاجتماعية والسياسة 
بالرجوع إلى كتاب الله تعالىء فإن لم يجدوا رجعوا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلمء فإن لم 
يعثروا على حديثٍ محفوظ أو فعلٍ مأثورٍ أوتقريرٍ لفعلٍ فَعَلَهُ غير النبي فأقره عليه رجعوا إلى الرأي. 
فقد جاء في كتاب عمررضي الله عنه إلى أبي مومى الأشعري رضي الله عنه في القضاء: «الفهم الفهم 
فيما تلجلج في صدرك مما ليس في كتاب ولا سنة. اعرف الأشباه والأمثال. وقِسٍ الأمور عند ذلك». 


وقد عرّف ابن القيم الرأي على حد ما كان يفهمه الصحابة فقال: «خصودمه بما يراه القلب بعد فكر 
وتأمل وطلب لمعرفة وجه الصواب مما تتعارض فيه الأمارات». 


ولقد يفم من كتب أصول الفقه أن جمهور الفقهاء فَيمَ من «الرأي» الذي كان يعول عليه 
الصحابة أنه القياس الاصطلاحيء وهو إلحاق أمرغيرمنصوص على حكمه بأمرمنصوص على حكمه 
لِعِلّةِ جامعة بينهما كانت هي الباعث على الحكم المنصوص عليه كقياس كل مُسكرغير الخمرعلهاء 
لأن علة الحكم -وهي الإسكار- ثابتة في الخمروغيرها من المسكرات التي كانت معروفة في القديم والتي 
عرفت ق الحديث: 


ولكنَّ تعريف ابن القيم للرأي الذي كان الصحابة يأخذون به أشمل من القياس الاصطلاحيء. 
والمتتبع لأقضيتهم وفتاويهم يرجح لديه كلام ابن القيم»”". 

وهؤلاء المُفتّون من الصحابة الذين قاموا بهذه الوظيفة الدينية من بيان النصوص ونشرهاء 
والإفتاء فيما لانص فيه باجتهادهم, هم الذين خَلَفُوا الرسول في رجوع المسلمين إلهم» ولم يكتسبوا 
هذه الوظيقة الخظيرة من تعيين الخليفة أو انتخاب الأمةء «واكهما كشبوها بمميزاتهم الشخصية ال 
امغازوا بياء ققد ظالة مجعم للرسول وحفظوا عفه العرآن والسعة وشاهدوا أسباب كوول الآيات 
وورود السننء وكثيرٌ منهم كانوا مستشاري الرسول في اجتهاده؛ فلهذه المزايا كانوا أهلا لأن يُبيّنوا 
الننصوص. ويجتهدوا فيما لا نص فيه. وأهلًا لأن يرجع المسلمون إلهم ويثقوا بما يَصدُّرعنهم من 
فاق أو إقغان ومن القبرهؤلاء المفدن من الصحابة بالمعونة الخلفاء الأررعة الراشسدوت» :وزيد بن 
ثابتء وأبي بن كعب. وعبد الله بن عمرء وعائشة, وبمكة: عبد الله بن عباسء وبالكوفة: علي بن أبي 
طالب وعبد الله بن مسعودء وبالبصرة: أنس بن مالكء, وأبومومى الأشعريء وبالشام: معاذ بن جبل» 
وعبادة بن الصامت. وبمصر عبد الله بن عمرو بن العاصء وعددٌُ مَن عُرِفُوا من الصحابة بالإفتاء. 
وحُفِظّت عنهم: مائة ونيف وثلاثون ما بين رجل وامرأة» ولكنَّ أشهرهم مَن ذكرنا. 


.١8 الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية. ص‎ ١ 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس عشر 


وقد كان هؤلاء المفتون في أول هذا العبد أكثريهم العظىى بالمدينة. وبعد أن امتدت الفتوح 
الإسلامية تفرقوا بالأمصارء ولبذا كان التشريع في أول هذا العهد باجتهاد الجماعة؛ ثم بعد ذلك صار 
باجتهاد الأفراد»7". 


اقسمت البيعة الإفتائية فق عصر الضحاية والتابعين بسمات خاضة, حيث إنا صدرت لبعالجة 
واقع مختلف عن عصر الرسالة. ويمكن إبرازهذه السمات فيما يلي: 
.١‏ من حيث المنبيجية اعتمدت البيئة الإفتائية على مصادرثلاثة: 

أولها: القرآن الكريم وهو عمدة الاستدلال في الشريعة الغراء والمصدر الأساس. 


كانها: اليففة الوة المطبرة الى سمعيا الصهاية ف رشول الله ضلى اللةعلية وسلم» .وال 
لم تكن دُوّنت بعد. فكان الاعتماد فيها على ما وعته حافظة الرجالء وكانوا يتحرون عند نقلهاء فكان 
أبوبكروعمررضي الله عنهما لا يقبلان حديثًا إلا إذا شهد به اثنان فلا يُكتَقَّى براويه» بل لا بد من آخر 
يشيد معه بالسماع. 


ثالث المصادر: الاجتهاد بالرأي ويدخل فيه القياس الفقري كما هو مبين في كتب أصول الفقهء 
«فكانت إذا عَرَضَّتْ حادثة أووقعت خصومةٌ نَظَرَأْهلُ الفتيا من الصحابة في كتاب الله. فإن وجدوا 
فيه نصّا يدل على حكمها أمضّوهدء وإن لم يجدوا في كتاب الله نصًا وعلموا من السنة ما يدل على 
حكمها أمضوه. وإن لم يجدوا ما يدل على حكمها في القرآن. أو السنة اجتهدوا في معرفة حكمها 
واستنبطوه بالقياس على ما ورد فيه النص.ء أو بما تقتضيه روح التشريع ومصالح الناس. 


وحجتهم في الرجوع إلى القرآن والسنة ما ورد في آياتٍ كثيرة من الأمر بطاعة الله والرسولء ورَدٍ 
المتنازع فيه إلى الله والرسولء والتسليم لما قضى به الله والرسول. 


وحجتهم في الرجوع إلى اجتهادهم ما شاهدوه من الرسول حين كان يرجع إلى اجتهاده إذا لم ينزل 
عليه بالتشريع وحي إلميء ما ورد من «أن رسول الله لما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن قال له: بم 
تقضي؟ قال: أقضي بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: أقضي بسنة رسول الله. قال: فإن لم 
تجد؟ قال: أجتهد رأبي»؛ فأقره الرسول وَحَمِدَ الل على توفيقه. وما فهموه من تعليل بعض الأحكام 
في نصوص القرآن والسنة. فإنهم فيموا من هذا أن المقصود من تشريع الأحكام تحقيق مصالح 
النات» ؤأنة كلها دعت العميلحة إل التتريع ممت على المسلمية أن تشرهوا محقم 


.73١ أصول الفقه. عبد الوهاب خلاف. ص‎ ١ 


الطريق إلى الملكَة الإفتائية 


لهذه البراهين اتفقت كلمة المفتين من الصحابة على الرجوع إلى هذه المصادر التشريعية الثلاثة, 
وعلى ترتيب الرجوع إليها كما ذكرنا»!". 
؟. ظهورالخلاف الفقري: 

ترتب على ظهور المصدر التشريعي الثالثء. وهو اجتهاد بعض المفتين من الصحابةء إلى ظبور 
أنفسهمء وما كان واحد مهم يُلزِم الآخر أويُلزِم أيّ مسلم بفتواه. وكثيرًا ما خالف عمرٌأبا بكرء وكثيرا 
ما تحاج زيد بن ثابتء. وعبد الله بن عباسء والوقائع التي اختلف الصحابة في أحكامبا كثيرة. وأدلتهم 
تدل على مبلغ حريهم في البحث. وتحرييم جلب المصالح ودرء المفاسد29. 


وكان من أسباب ظهور الخلاف في الفتوى في عصر الصحابة والتابعينء» مراعاتهم لاختلاف البلدان 
التي نزل بها كل مُفتِ من الصحابة أو التابعين عن غيرهاء وفي هذا من التيسير ما لا يخفىء وأيضا 
أصبح هناك تنوع في البيئة الإفتائية. فلم يعد هناك مكان واحد تصدرعنه الفتوى. أوجهة واحدة 
هي المسؤولة عن الفتيا. 


«ولا بد أن ننبه هنا أن الصحابة اختلفوا كما نوهناء وأن التابعين اختلفوا كما قررنا. وإن الاختلاف 
في الفروع الفقبية لا ضرر فيه على المسلمين. ولا على الحقائق الإسلامية ما دام القصد الوصول 
إلى الحق. وليس في واحد من الآراء هدم لنصء أو نقضٌ لأصلء أو مصادمة لمقصد من المقاصد 
الشرعية: 

ويُروى في ذلك أن عمر بن عبد العزيز قال: «مَا يَسُمُنِي بِاخْتِلآفٍ أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله صل الله 
تَعَالَ عَلَيْهِ وَسَلّم- حُمُرُالنّعَم وَلَوْكَانَ رَأَيّا وَاجِدًَا لَكَانَ النّاس في ضيقٍ»»7. 


١‏ أصول الفقه. عبد الوهاب خلاف. ص ١7؟:‏ وما بعدها. 


7 تقديم الشيخ محمد أبي زهرة لكتاب نظرة تاريخية لحدوث المذاهب الفقبية الأربعة, أحمد تيمور باشاء ص 5 5: وما بعدها. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس عشر 


ثالثا: البيئة الإفتائية في عصر الأئمة المجتهدين. 
ا ا ا ل ل ا ا ل ا ا ا ا ا ا 0ل 

تعتبرهذه الفترة من أهم المراحل التي أنَّرت في البيئة الإفتائية. حيث تكاملت العلوم واستقلت 
عن بعضهاء ونشطت حركة التدوين العلميء وظهرت في هذا الطور أيضا المذاهب الفقهية المتميزة 
واتضحت أصولهاء وتمايز أتباعُباء وكثر الخلاف في الفروع نتيجة لتعدد مناهج الاستنباطء التي لم 
تكن هناك حاجة تقتضها في عصر الرسالة. «ففي عبد الرسول لم يقع اختلاف في حكم الواقعة؛ 
لأن المرجع التشريعي واحد. وأنه في عبد الصحابة لما تعدد رجال التشريع منهم وقع بيهم اختلاف 
في بعض الأحكام. وصدرت عنهم في الواقعة الواحدة فتاوى مختلفة. وأن هذا الاختلاف كان لا بد 
أن يقع بيهم؛ لأن المراد من النصوص يختلف باختلاف العقول ووجهات النظر؛ ولأن السنة لم 
يكن علمهم بها وحفظهم لها على السواءء وريما وقف بعضهم منها على ما لم يقف عليه الآخر؛ 
لأن المصالح التي تستنبط لأجلها الأحكام يختلف تقديرها باختلاف البيئات التي يعيش فهها رجال 
التشريع. فلهذه الأسباب اختلفت فتاويهم وأحكامهم في بعض الوقائع والأقضية مع اتفاقهم على 
مصادرالتشريعء وترتيب رجوعهم إلمها والمبادئ التشريعية العامة. أي أنهم اختلفوا في الفروع فقط. 
ولم يختلفوا في أصول التشريع, ولا في خطته. ولكن لما آلت السلطة التشريعية في القرن الثاني 
المجري إلى طبقة الأئمة المجتهدين اتسعت مسافة الخلاف بين رجال التشريع. ولم تقف أسباب 
اختلافهم عند الأسباب الثلاثة التي بني عليها اختلاف الصحابة» بل جاوزتها إلى أسباب تتصل بمصادر 
التشريع وبالتزعة التشريعية وبالمبادئ اللغوية التي تطبق في فهم النصوص. وبهذا لم يكن اختلافهم 
في الفتاوى والفروع فقطء بل كان اختلاقًا أيضا في أسس التشريع وخططه. وصار لكل فريق منهم 
مذهب خاص يتكون من أحكام فرعية استَنْبطّت بخطة تشريعية خاصة. 


ويرجع اختلاف الخطة التشريعية للأئمة المجتهدين إلى اختلافهم في أمور ثلاثة: الأول: في تقدير 
بعض المصادر التشريعية. والثاني: في النزعة التشريعية. والثالث: في بعض المبادئ اللغوية التي 
تطبق في فهم النصوص»2". 

تصدَّر للفتوى في هذا العصر جملة من الأئمة المجتهدين توفر لها ما لم يتوفر لغيرها من البيئة 
المناسبة للاجتهياد حيث دُوّنَت السنة وأصبح من السبل الاطلاع على دواوينها. 


.)555 علم أصول الفقه وخلاصة تاريخ التشريع ط المدني (ص:‎ ١ 


الطريق إلى الملكَة الإفتائية 


رابعا: البيئة الإفتائية في العصر الحديث. 
وهاه هه هه مه واه 6ه .6ه .6ه 

مرالإفتاء بعد عصر الأئمة المجتهدين بحالة من الركودء إلى بداية العصر الحديثء وأبرز ما طرأ 
على الإفتاء في هذا الطور الأخيرللفتوى هو ظهور مؤسسات خاصة بالفتوىء كان يتربع على رأس كل 
واحدة منها مفتء ويتعدد المُفتون بتعدد دُورٍ الإفتاء في الأقاليم الإسلامية. 


فأصبح هناك دار للفتوى في مصرء ونشأت دُورٌ وهيئات للإفتاء في معظم الدولة الإسلامية في 
العصر الحديث. وكل دار أو هيئة لها ظروفها الخاصة التي نشأت فهاء والمقام لا يتسع لتفصيل 
القول حول نشأة كل واحدة منهاء ومنيج الإفتاء الذي سارت عليهء فيذا له موضع آخرء لكنّ الذي 
ينبغي أن نشير إليه هو التأكيد على أهمية تعزيزدور هذه البيئات الرسمية للفتوى حتى تتمكن من 
القيام بدورها على الوجه المطلوب الذي يواكب العصرويلبي حاجة المستفتين وفق مقاصد الشرع 
الشريف حت لا يطلبوا الفتوى من غير أهلها. 

كذلك نؤكد على حُسِنٍ التعاون بين هيئات ودور الإفتاء في العالم من خلال الأمانة العامة لدور 
وهيئات الإفتاء العالمية التي تعتبر المرحلة المكملة لمأسسة الفتوى. 


وتّعَدُ الأمانة العامة لَدُورٍ وهيئات الإفتاء قنطرة لتبادل الخبرات بين المؤسسات الإفتائية, 
ودعامة للكيانات الإفتائية الناشئة/". 


ومن أهم السمات المميزة للبيئة الإفتائية في عصر مأسسة الفتوى ما يلي: 
تكامّل عناصر العملية الإفتائية فى مكان واحد. 


حيث يتوفر في المؤسسة الإفتائية عناصرٌ العملية الإفتائية وهي المفتي والمستفتي والفتوى 
والإفتاءء ووجود المتصدر للإفتاء في هذه البيئة ييسر تكوين المَلّكّة الإفتائية. 


١‏ لمزيد من التوضيح حول الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم يراجع موقها على شبكة الإنترنت: 


6م 11.25ن 19( /010.لإلماع 22630 التأج]. /لالانالنا//:ماخط 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس عشر 


وجود منهج إفتائي واضح يمكن التدربب عليه. 


فلا بد للمتصدرللإفتاء أن يقف على مناهج الفتوى المختلفة؛ لما تمثله هذه المناهج من أهمية 
كبيرة في معرفة أصول وطرائق الاستنباط التي سلكها المُفثُون من لدن النبي صلى الله عليه وسلم حتى 
عصرنا الذي نعيش فيهء كما أنه يوضح كيف تعاطى المُفتون مع المؤثرات والعوامل التي تتفاعل 
مع الفتوىء فضلًا عما يمثله المنبج من «معيارية» يمكن التحاكم إليهاء والموازنة بين صحة الفتاوى 
وخطنهاء ومعرفة قويها من ضعيفهاء فالمنهج بما يمثله من ضوابط علمية منظّمَة وحاكمة للعملية 
الإفتائية؛ يعتبرضمانةً مراعاثّة تعصم المفتي من الوقوع في مستنقع الفتاوى الشاذة والباطلة. 


ل ل 358 00 525 58 
توفر تراث إفتائي تراكمي يشتمل على أبرز ما يشغل بال المستفتين. 

حيث تحتفظ كل مؤسسة إفتائية بما يصدر عنها من فتاوى في أرشيف -سواء كان ورقيا أو 
إلكترونيًا- يسبل الرجوع إلى ما صدر عنها من فتاوى. ويعين مَن يريد أن يتمرس على الفتوى من 
تشرّب منيمج المؤسسة. 


وجود مفتين مؤهلين لدبهم القدرة على نقل المَلَكّةالإفتائية من خلال المعايشة والممارسة 
الإفتائية. 


0 


وهذا الأمرفي غاية الأهمية حيث إن الإفتاء صنعة لا بد من أخذها عن أربابهاء ولا يمكن بحال أن 
كتربي مه الخيضة امن عاذل فراوة القتب. 


أهمية البيئة الإفتائية في تكوين الملكات وتنمية المهارات. 
©« هه هه 6 وه هوه وه وه وه وه ...هه وه .6ه .٠ه‏ 

تمثل البيئة الإفتائية المحضن الآمن لتكوين المَلكَة الإفتائية بما تمتلكه من مقومات وإمكانات 
تتناسب مع التقدم الي عم مرافق الحياة في العصرالحديث. وتعتبرالبيئة الإفتائية شرطا في تحصيل 
المَلَكّة الإفتائية. فكما لا يتصور لطالب الطب أن يحصل المبارة اللازمة لممارسته مبنة الطب 
بغير التردد على المستشفيات الجامعة وملازمة كبار الأطباء وهم يمارسون الطب. كذلك لا يتصور 
للمتصدرللإفتاء أن يحصل المَلَكّة الإفتائية من غير أن يخالط المفتين ويعايش الفتوى من بداية 
طرح المستفتي سؤاله إلى أن يحصل على الجواب من المؤسسة الإفتائية. 


إن هذه المعايشة هي التي تصقل الملكات وتنمي القدراتء ولا يتحقق ذلك إلا في وجود البيئة 
الإفتائية مكتملة العناصر. 


الطريق إلى الملكَة الإفتائية 


١1/ 


سبل تكوين المَلَكَة الإفتائية 
ومعوقاتها 


المَلَكّة في أي علم ليست بالأمرالبين. بل هونتيجة جهد وعمل دؤوبء وليست المعرفة بالعلم تعني 
حصول مَلَكَتِهء فالمعرفة بالعلم شيء. وأن يصير سجية ومَلكّة أمرآخر. ولذلك يقول ابن خلدون: 
«الجدّق في العلم والتّفئّن فيه والاستيلاء عليه إِنّما هو بحصول مَلَكَة في الإحاطة بمبادئه وقواعده. 
والوقوف على مسائله واستنباط فروعه من أصوله. وما لم تحصل هذه المَلَكّة لم يكن الحذق في 
ذلك الفنّ المتناول حاصلاء وهذه المَلّكة هي في غير الفهم والوعي؛ لأنَا نجد فَيْمَ المسألة الواحدة من 
الفنْ الواحد ووعيها مشتركا بين من شدا في ذلك الفنّ وبين من هو مبتدئ فيه وبين العاميّ الذي لم 
يعرف علما وبين العالم التحريرء والمَلَكَة إِنّما هي للعالم أوالشادي في الفنون دون من سواهما؛ فدلٌ 
على أنّ هذه المَلكّة غير الفهم والوعي»'. 


وقضية تحويل العلوم إلى ملكات هي التي ينبغي أن يُنظر إلهها وتؤخذ على محمل الجد ف»العلوم 
ما دُوّنَت إلا لترقية الأفكار. وصقل مرائي العقول. وبمقدارما يفيده العلم من ذلك ينبغي أن يزاد في 
اعتباره. فما القصد من كل علم إلا إيجاد المَلَكّة التي استخدم لإصلاحباء ونعني بِالمَلَكّة: أنْ يصير 
العمل بتعليمات العلم كسجية للمتعلم, لا يحتاج معبا إلى مشايعة القواعد إياه»". 


والمناهج التي تعتمد على إشاعة الملكات لا المعلومات «هي التي نفتقدها نحن الآن. نحن أصبح 
عندنا معلوماتء ولم يعد عندنا علمء والفرق بيهما: أن المعلومات مفردة. والعلم نَّسَقّ مرتبط 
بعضه مع بعضء له منهجء وله استعمالء وهذا هو الفرق بين العالم والمثقف. فالمثقف عنده كثير 
من المعلومات في مادة معينة. لكنْ ليس عالمًا في هذه المادة. وقد تَفُوقٌ معلوماثه معلوماتِ بعض 
علماء هذه المادة. لكن لا بد علينا أن نَعِيَ المنبج. وأن نَعِيّ طرق الاستعمالء وأن نَعِيَ الربط بين 
المعلوماتء وأن نَعِيَ المعلومات أيضا حتى نُحَصّل علما معينا»". 


١‏ المقدمة60/9؟4). 
" محمد الطاهربن عاشور «أليس الصبح بقريب» (ص"6١).‏ 


المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية (ص:؟١).‏ 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس عشر 


ولن يصير العلم سجية ومَلكَة إلا باتباع مهاج صحيح يؤدي إلى حصول هذه المَلَكَة وهي مقدمة 
ضروريةء والخطأ في المقدمات يتبعه نتيجة خاطئة, ولن يحصل به الطالب على مراده. كما أنه قد 
تصح المقدمات ولكنه لا يصل إلى المَلكّة أيضا ولكن ليس بكونه أخطأ المنبج. بل لسبب آخَرَّقد 
عوّقه عن الوصول إليه. وهذا الذي خصّصْنا له هذا المبحث للوقوف على هذه القضية المهمة. 
وسينتظم كلامنا في هذا المبحث في مطلبين: 
© المطلب الأول: وسائل اكتساب وتنمية المَلّكَة الإفتائية. 


الطريق إلى الملكَة الإفتائية 


المطلب الأول: وسائل اكتساب وتنمية المَلَّكَة الإفتائية 


إِنّ اكتساب وتنمية مَلَكَة الفتوى لن يتحقق إلا بوجود مَلَكَة أخرى لا بد من حصولها قبلباء وإلا 
فستكون بناءً على غير أساسء وهذه المَلَكَة هي مَلَكَة الفقه التي هي أساس وعماد الفتوى يقول التقي 
السبكي موضحا ذلك: «اعلم يا أخي أن العلماء الكاملين المبرزين يجيؤون من الفقه على ثلاث مراتب: 


دأب المصيّفين والمعلمين والمتعلمين. وهذه المرتبة هي الأصل. 


الثانية: مرتبة المفتي وهي النظرفي صورة جزئية» وتنزيل ما تقرر في المرتبة الأولى؛ فعلى المفتي أن 
يعتبرما يسأل عنه وأحوال تلك الواقعة. ويكون جوابه علها فإنه يخبرأن حكم الله في هذه الواقعة 
كذاء بخلاف الفقيه المطلق المصيّف المعلم لا يقول في هذه الواقعة. بل في الواقعة الفلانية وقد 
يكون بينها وبين هذه الواقعة فرقء ولبذا نَجِدٌ كثيرا من الفقهاء لا يعرفون أن يُفتُواء وأن خاصية 
المفتي تنزيل الفقه الكلي على الموضع الجزئي وذلك يحتاج إلى تبصّرزائد على حفظ الفقه وأدلته. 
ولهذا نَحِدُ في فتاوى بعض المتقدمين ما ينبغي التوقف في التمسك به في الفقه ليس لقصور ذلك 
المفتي معاذ الله. بل لأنه قد يكون في الواقعة التي سئل عنها ما يقتضي ذلك الجواب الخاص فلا 
يطَّرد في جميع صورها وهذا قد يأتي في بعض المسائل. ووجدناه بالامتحان والتجربة في بعضها ليس 
بالكثيرء والكثير أنه مما يتمسك به فلَيّتَنَبَه لذلك فإنه قد تدعو الحاجة إليه في بعض المواضع فلا 
نلجقٌ تلك الفتوى بالمذهب إلا بعد هذا التبصر. 

المرتبة الثالثة: مرتبة القاضي وهي أْخَصٌ من رتبة المفتي؛ لأنه ينظر فيما ينظر فيه المفتي من 
الأمور الجزئية وزيادة ثبوت أسبابها ونفي معارضتهاء وما أشبه ذلكء. وتظهر للقاضي أمور لا تظبر 
للمفتي. فنظ رٌالقاضي أوسع من نظر المفتيء ونَظَرالمفتي أوسع من نَظَرِ الفقيه. وإن كان نظر الفقيه 
أشرف وأعم نفعا. 

إذا علمت هذا فالفقه عموم شريف نافع نفعا كليّاء وهو قوام الدين والدنياء والفتوى خصوصٌ 
فيها ذلك وتنزيل الكلي على الجزثي من غير إلزام. والحكم خصوص الخصوص فها ذلك وزيادات: 
إحداها الحجج والأخرى الإلزام»". 


.)١؟؟/5( فتاوى التقي السبكي‎ ١ 
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ولما كانت منزلة الفقه من الفتوى على ما بينّاء ولا بد للمفتي -على حد تعبير السبكي- من زيادات 
على مَلَكَةَ الفقه. فسنتعرف في هذا المبحث على الأمور المشتركة التي يشترط حصولها لمَلَكّة الفقه 
والفتوى معاء ثم نبين ما تنفرد به المَلَكَة الإفتائية على وجه الخصوص. 


أولا: الأمور المشتركة بين مَلَكَةَ الفقه والفتوى: 


حُسْنُ تصوّر المسائل: 


قد ذكرنا في مراحل الفتوى أن المرحلة الأولى هي التصورء وهو: «إدراك الماهية من غيرأن يحكم 
علها بنفي أوإثبات»2". 

فلا بد لكلّ من الفقيه والمفتي من حصول صورة المسألة وماهيتها التي تتميزبها عن غيرها ني 
ذهنه. قبل الحكم. 

وحُْسْنْ التصور معناه أن يكون صحيحا مطابقًا للواقع, وإلا فإن التصور الخاطئ لايد أن يلبعهكه 
حكم خاطئ. فلا يصح الحكم والفتوى إلا بعد التصور الصحيح للمسألة المعروضة. فالحكم على 
الشيء فرع عن تصوره. 

فالملكة الفهبية والإفتائية لن تون إلا بالعقاية بالعضون الصيحي: وإدراك الضوابط الى تمق 


حظ من الفقه»". 


ولذلك فإن المبتدئ في الفقه -وكذا أي علم- يظل مبتيئًا فيه حتى يستقل بتصوير المسائل» 
يقول الرملي: «المبتدئ هُوَّ الَّذِي ابْتَدَأ في ذَلِك العلم وَلِم يصل فيه إِلَ حَالّة يسْتَقلٌ فِيهَا بتصوير 
مسّائل ذَلِك فَهُوَالْمُتَوَسّط وَإن اسْتقل بالتصويرواستحضر غالب أَحكام ذَلِكَ العلم فَيُوَ الْمُنْتَِي»". 


.)208 التعريفات(ص‎ ١ 
.)58 أدب المفتي والمستفتي (ص‎ ١ 
غاية البيان (ص").‎ " 


الطريق إلى الملكَة الإفتائية 


خشخ كييف المسافل: 


مصطلح التكييف لم يكن معروفًا عند المتقدمين من الفقهاءء. بل كان «تصوير المسائل» شامل 
لهء كما يظهر من كلام ابن الصلاح الماضي ذكردء وكذا يُعبّرعنه بماهية المسألة أو حقيقتهاء وغير 
ذلك من العبارات المرادفة له ثم استعمله المعاصرون وسرى إلهم باحتكاكهم بفقهاء القانون» أو 


بوجود جيل يجمع بين الدراستين. 
و»تكييف المسألة». هو أيضا المرحلة الثانية من مراحل العملية الإفتائية كما ذكرنا من قبل. 


والتكييف يُعدٌَ سببًا مما من أسباب اختلاف الفتوى المعاصرة. فكثيرا ما تتردد مسألةٌ بين أكثر 
من أصل شرعي لتلحق به مما يختلف معبها الحكم الناثئ عنه. ولذلك ينبغي الوقوف مع التكييف 


وهو أيضا له أثر كبير ني ضبط عملية الفتوىء. ومعرفة المؤهل من غيره؛ إذ نجد صدور أحكام 
وفتاوى في مسائل كثيرة. فإذا طولب أصحابها بإظبارالتكييف الذي صدرعنه بفتواه عجزعنه فإذا هو 
تجاوّرٌ هذه المرحلة وألغاها وقفزإلى الحكم مباشرة عن طريق الهوى. وهذا عبثٌ بالأحكام الشرعية 
واستسهالٌ لعملية خطيرة وهي الفتوىء فلا بد للمتصدر للفتوى من التريث وعدم الاستعجالء وقد 
عد الأئمةٌ هذا الاستعجال من التساهل المذمومء قال الإمام النووي: «يحرّم التساهل في الفتوى. 
ومن عُرِفَ به حَرُم استفتاؤه: فمن التساهل أن لا يتثبت ويسرع بالفتوى قبل استيفاء حقها من النظر 
والفكر فإن تقدمت معرفته بالمسؤول عنه فلا بأس بالمبادرة وعلى هذا يُحمّل ما نقل عن الماضين 


من مبادرة»20". 


التدريب والتأهيل الفقبي : 


إن اكتساب وتنمية المَلَكّة الإفتائية وحصولها على أتمّ وجه في النفسء. يحتاج إلى تدريب عملي 
وممارسة دائمة للفقه والفتوى؛ فلذلك لا تحصل هذه المَلَكّة بالدراسة النظرية المجردة للفقه 
وأصولهء بل لا بد من التدريب المباشرمن أهل التخصصء وف ذلك يقول ابن خلدون: «اعلم أنّ 
الصّناعة هي مَلَكَة في أمر عملي فكريّ ويكونه عمليًًا هو جسمانيَ محسوس. والأحوال الجسمانيّة 
المحسوسة فنقلها بالمباشرة أوعب لها وأكملء لأنّ المباشرة في الأحوال الجسمانيّة المحسوسة 
أت فائدة, والملكة"صفة راسغة تمصيل عن استعمال كلك الفعل وتكثرهمزة يعد الخرق حش ترسخ 


.)41/1١( المجموع‎ ١ 
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صورتهء وعلى نسبة الأصل تكون المَلّكّة. ونقل المعاينة أوعب وأتمّ من نقل الخبر والعلم؛ فالمَلكة 
الحاصلة عنه أكمل وأرسخ من المَلَكّة الحاصلة عن الخبرء وعلى قدر جودة التعليم ومَلّكة المعلّم 
يكون حذق المتعلّم في الصّناعة وحصول ملكته»'. 


وهذا التدريب لا يكون إلا عن طريق فقيه ذي مَلَكة راسخة. ويعتمد على منهج للدراسة ينتقل 
فيه الطالب من المختصرات إلى المطولات على حسب خطة مدروسة ومجربةء وطرق التعليم كثيرة 
ومتنوعة, ولكنّ الطالب لا بد أن يكون ذكيا وفطنا عند التحصيل ليدرك ما هو الأنفع والأجدى له. 
يقول عبد القادر بدران بعد أن ذكرمتون الفقه والأصول وطرق ترتيبها على كل مذهب: «فاعلم أننا 
اهتدينا بفضله تعالى أثناء الطلب إلى قاعدة وهي أننا كنا نأتي إلى المتن أولّا فنأخذ منه جملة كافية 
للدرسء ثم نشتغل بِحَلّ تلك الجملة من غير نظر إلى شرحهاء ونزاولها حتى نظن أننا فهمنا ثم نقبل 
على الشرح فنطالعه المطالعة الأولى امتحانا لفهمناء فإِنْ وجدنا فيما فهمناه غلطا صححناه ثم 
أقبلنا على تفجّم الشرح على نمط ما فعلناه في المتنء ثم إذا ظننا أننا فيمناه راجعنا حاشيته إن 
كان له حاشية مراجعة امتحانًا لفكرناء فإذا علمنا أننا فهمنا الدرس تركنا الكتاب واشتغلنا بتصوير 
مسألة في ذهننا فحفظناه حفظ فيم وتصور لا حفظ تراكيب وألفاظء ثم نجتهد على أداء معناه 
بعبارات من عندنا غير ملتزمين تراكيب المؤلف. ثم نذهب إلى الأستاذ للقراءة وهنالك نمتَحِنْ فِكْرَنًا 
في حل الدرس ونقوّم ما عساه أن يكون به من اعوجاج:ء ونوفرالهمة على ما يورده الأستاذ مما هو زائد 
على المتن والشرح. وكنا نرى أن مَنْ قرأ كتابا واحدا من فن على هذه الطريقة سهل عليه جميع كتب 
هذا مختصراتها ومطولاتهاء وثبتت قواعده في ذهنه وكان الأمرعلى ذلك...وحاصل الأمرأن الأستاذ 
ينبغي أن يكون حكيما يتصرف في طرق التعليم بحسب ما يراه موافقا لاستعداد المتعلم وإلا ضاع 
الوقت بقليل من الفائدة وريما لم توجد الفائدة أصلًا. وطرق التعليم أمرذوق وأمانة مودعة عند 
الأساتذة فمَنْ أداها أثيب على أدائهاء ومن جحدها كان مُطالَيًا بهاء وقد أودع ابن خلدون في مقدمة 
تاريخه نفائنَ من هذه المباحث كالمقدماتء ومطالعتها مهدي النتيجة لصادق الهمة مطلق من قيد 
التقليدء ولله دَرّابن عرفة المالكي حيث قال: إذا لم يكن في مجلس الدرس نكتة وتقرير إيضاح لمُشكلٍ 
صورة وعزو غريب النقل أوحَلّ مُقفَّل أوإشكالٍ أبدته نتيجة فكرة, فَدَءْ سعيه وانظرلنفسك واجتهد 
ولا تتركن فالترك أقبح خلة»'. 

وهذا التدريب الفقري يكون على أنواع عدة. وملكات متعددة لا غنى لدارس الفقه عنهاء تُجِمِلَها في 
نقاط محددة فيما يلي: 


١‏ المقدمة(؟665/5). 


المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (ص 585: 7 55). 


الطريق إلى الملكَة الإفتائية 


التدوب على الاستتباط: 


التراث الفقبي الذي تفتخربه أمتنا هو ثمرةٌ ونتيجةٌ تفاعُلٍ المجتهدين عبر العصور المختلفة مع 
مَصْدَرَي المعرفة الرئيسيين القرآن الكريم والسنة المطهرةء وهذا التفاعل له واقع تاريخيء منه ما 
لا يتغيربه, ومنه ما يتغيرء كما في الأحكام المترتبة على العوائد فإنها تدور معها كيفما دارتء وتبطّل 
معها إذا بطلت. وقد أدرك كثيرمن أئمة المذاهب ذلك ونبّوا على أن الجمود مع المنقول أبدًا ضلالٌ 
في الدين. ونصوص الفقهاء -مهما بلغت- لا تفي بجميع الحوادث. بخلاف نصوص الشارع فإنا لِمَا 
تميزت به من الأحكام الكلية. التي تسع الكثير من الجزئيات مع قابليتها لأكثر من فهم وتفسيرء مما 
ساعد عان وحوو التعزدية الفقبية: وإيجاة الخلول والبداكل الشرعية للبشكلات والنوازل الجديدة: 
فأصبحت بذلك ذات سعة للمجتهد أكثرمن نصوص الفقهاء بشرط تحقّق شروط الاجتهاد فيه ولا 
يخلوا الزمان من مجتهد. فمن اجتمعت فيه أدوات الاجتهاد عليه أن يستنبط الأحكام للمسائل 
المستجدة. وعلى ذلك فلا بد من التدرب على الاستنباط من النصوص الشرعية وفق القواعد 
الأصولية المنضبطة. ولا يكون ذلك إلا لمن حصّل القدرّالكافي من الأدوات التي تؤهله لذلك. وقد 
تفطّن لذلك الإمام ابن رشد الحفيد. فصنف كتابه الفريد «بداية المجتهد ونهاية المقتصد». وجعله 
دربة لتحصيل مَلَكَّة الاستنباط وهويقول في وصفه: «فإن هذا الكتاب إنما وضعناه ليبلغ به المجتهد 
في هذه الصناعة رتبة الاجتهاد إذا حصل ما يجب له أن يحصل قبله من القدرالكافي له في علم النحو. 
واللغةء وصناعة أصول الفقه. ويكفي من ذلك ما هو مساو لجِزْم هذا الكتاب. أو أقلء وبهذه الرتبة 
يسمى فقيها لا بحفظ مسائل الفقه. ولوبلغت في العدد أقصى ما يمكن أن يحفظه إنسانء كما نجد 
متفقهة زماننا يظنون أن الأفْقَََ هوالذي حفظ مسائل أكثرء وهؤلاء عَرَضَ لهم شبيهٌ ما يعرض لمن 
ظن أن الخفاف هو الذي عنده خفاف كثيرة لا الذي يقدرعلى عملهاء وهوبين أن الذي عنده خفاف 
كثيرة سيأتيه إنسان بقدم لا يجد في خفافه ما يصلح لقدمهء فيلجاأً إلى صانع الخفاف ضرورةء وهو 
الذي يصنع لكل قدم خُمًَّا يوافقه. فبذا هو مثال أكثر المتفقهة في هذا الوقت»'. 

وقد تفطن لميزة هذا الكتاب في تكوين مَلَكَة الاستنباط بعضٌُ الباحثين. فجعل أطروحته 
للدكتوراه «تربية مَلَكَةَ الاجتهاد من خلال بداية المجتهد» وقد طُبعّت في مجلدين. 


.)5١١/9( بداية المجتهد‎ ١ 
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والفقيه المربي هو الذي يرصد من الطلبة من يستطيع أن يتأهل لبذه المَلَكّة. ويعينه على تكوين 
مَلَكَة الاجتهاد عنده بعقد المناظرات بين هؤلاء الطلبة حقى يستخرج ما عندهم ويناقشهم بنفسه 
حت يُمكْن المَلَكّة في نفوسهم وهذا فعل الأئمة الصادقينء وقد حكى التاج السبكي عن والده الإمام 
التقي السبكي شبهها بذلك فقال: «واجتمعنا ليلةً أنا والحافظ تقي الدين أبو الفتح والأخ المرحوم 
جمال الدين الحسين والشيخ فخر الدين الأقفبسي وغيرهم فقال لي بعض الحاضرين: نشتري أن 
نسمع مناظرته وليس فينا من يدِلٌ عليه غيرك. فقلت له: الجماعة يريدون سماع مناظرتك على طريق 
الجدل. فقال: بسم الله. وفهمت أنه إنما وافق على ذلك لمحبته ف وفي تعليمي. فقال: أبصروا مسألة 
فها أقوال بقدرعددكم وينص ركل منكم مقالة يختارها من تلك الأقوال ويجلس يبحث معيء. فقلت 
أنا: مسألة الحرامء فقال: بسم الله. انصرفوا فليطالع كل منكم ويحرر ما ينصره. فقمنا وأعمل 
كل واحد جيدهء ثم عدنا وقد كاد الليل ينتتصف وهو جالس يتلوهو وشيخنا المسند أحمد بن علي 
الجزري الحنبلي رحمه الله. فقال عبد الوهاب: هات حسين. هات هكذاء -يخصني أنا وأخي بالنداء- 
فابدا واحدٌ من الجماعة فقال له: إن شئتث كن مستدلا وأنا ماتع وإن شت بالعكسء فحاضل 
القضية أن كلا منا صاريستدل على مقالته وهو يمنعه ويبين فساد كلامه إلى أن ينقطع ويأخذ في 
الكلام مع الآخرحتى انقطع الجميع فقال له بعضنا: فأين الحق؟ 

فقال: أنا أختار المذهب الفلاني الذي كنت يا فلان تنصرهء ونصره إلى أن قلنا هو الحق ثم قال: 
بل أختار المذهب الذي كنت يا فلان تنصرهء. وهكذا أخذ ينصر الجميع إلى أن قال له بعضنا: فأين 
الباطل؟ 


فقال: الآن حصحص الحق. المختار مذهب الشافعي وطريق الرد على المذهب الفلاني كذاء 
والمذهب الفلاني كذاء والمذهب الفلاني كذاء وقرر ذلك كله إلى أن قضينا العجب»'. 


فانظرإلى قول التاج السبكي: «وفهمت أنه إنما وافق على ذلك لمحبته في وفي تعليمي» تجد أن هذا 
هوالغرض من ذلك للتدرب والتعلم بكيفية الاستنباط والترجيح. ومن صنيع التقي السبكي أيضا أنه 
وردت عليه فتيا في لعب الشطرنج وقيل فها: أجبنا أيها الإمام أحلال هو أم حرام؟ ونحن قد عرفنا 
مذهب الشافعي ولكنا نريد أن نعرف رأيك واجتهادك. يقول التاج السبكي: فألقاها إلي وقال اكتب 
علها مبسوطا مستدلا ثم اعرضهاء فكتبث كتابة مطولة جامعة للدلائل»'. 


.)387/١١( طبقات الشافعية الكبرى‎ ١ 


.)194/1١( السابق‎ ١ 


الطريق إلى الملكَة الإفتائية 


كل عصرفرض» التقيّ السبكي وابنه التاج ممن استجمع شروط الاجتهاد . 


التدرب على تخريج الفروع من الأصول: 

القواعد الأصولية قواعد إلزامية استدلالية فبي حجة شرعية بحيث يمكن للمجتهد أن يلجأ 
إليادون كردد ف استنباظ الأحكام الشرغية من الآدلة التفصيلية: ولدلك شفوت القواعد الأصولية 
«أصول الفقه» لأن الفقه متوقف عليه. والفقه يستند إلى الكتاب والسنةء والفقيه يحتاج لاستنباطه 
مهما إلى قواعد هذا العلم» يقول التقي السبكي: «ولما كان الفقه مستندا إلى الكتاب والسنة: ويختاج 
الققيةق أخذمهيها إل قواقن, شيرف علك القواعن ق علم ووثقيت «أصول الفقه وض تومية 
ميحيحة مظايقة لفون الفقه عليناة . 


والقواعن الأصولية ه مادة النجب عس قيامه بالتجهاد: وض الى تسعفه ق عملية الاستتباط 
خاصة في النوازل الجديدة التي لم ينص على حكم فها للأئمة السابقينء يقول الزنجاني: «الفروع 
إنما تبنى على الأصولء وأن مَنْ لا يفهم كيفية الاستنباط. ولا هتدي إلى وجه الارتباط بين أحكام 
القروغ واذتها القش أصبول الققد لايس له الممال ولا ييتكنه التفوم طلا بال فزق المنسائل 
الفرعية -على اتساعها ويُعْد غاياتها- لها أصول معلومة, وأوضاع منظومة. ومن لم يعرف أصولها لم 
يحط بها علما» . 

فبذلك تظهر الحاجة إلى معرفة كيفية التخريج على هذه القواعد. فلذلك صئنّف الأئمة في 
كيفية تخريج الفروع على الأصول مصنفات للتمرن بها ولتكون أنموذجا يحتذيه الخائض في لُجَج 
هذا الكم الحركم من الفروع والتوازل المسعجدات: ولدلك قال الإستوي فق معدمة كفايه العمبيد: 
«وقد مهدت بكتابي هذا طريق التخريج لكل ذي مذهب. وفتحت به باب التفريع لكل ذي مطلب» 
فلم يعجهير أرنات اذاهب قواغرها الأنبولنة وقفاريهيا بق شاك مله فيعديل ملة حاق قاد 
الله تعالى- لجميعهم التمرن على تحرير الأدلة وتهذيههاء والتبين لمأخذ تضعيفها وتصويههاء ويتهياً لأكثر 
المستعدين الملازمين للنظر فيه نهاية الأرب وغاية الطلب. وهو تمهيد الوصول إلى مقام استخراج 
الفروع من قواعد الأصولء والتعريج إلى ارتقاء مقام ذوي التخريج»'. 


.)١197ص( الرد على من أخلد إلى الأرض‎ ١ 

؟ الإبهاج شرح المنهاج .)8/١(‏ 

” تخريج الفروع على الأصول (ص 5 2). 

التمبيد في تخريج الفروع على الأصول (ص 27). 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس عشر 


فالفقيه عندما يُخَرّحِ على مذاهب الأئمة يتدرب على اكتشاف علل الأحكام ومآخذهاء وإلحاق 
الفرع بالأصلء وهذا مما يُنمّي ملكته الفقهية. 


التدرب على تخريج الفروع على القواعد الفقهية: 

القواعد الفقهية تعبرعن أحكام فقهية كلية يندرج تحتها الكثيرمن الجزئيات التي يتحقق مناطها 
فيهاء وهذا التقعيد الفقري يُسبّل إدراك أحكام الفروع لأنها كثيرة متشعبة ولا سيما أن الفقه يزداد 
نموه على مرالعصور بتجدد الحوادث. مما يصعب حفظ هذه الفروعء. ولكنَّ جمعها في قواعد كلية 
ييسر حفظها وإلحاق الفروع بمكانها اللائق بهاء وهذه القواعد هي مقررة لأحكام ثابتة في مسائلها 
وصورها وبالتالي فكل قاعدة لها دليل شرعي يخصه. ولكن بعض القواعد تمثل بلفظها نصًّا شرعيًا 
كقاعدة «لا ضرر ولا ضرار» وهي حديث نبوي أخرجه مالك في الموطأ وأحمد في مسنده. أو تمثله 
بمعناه كقاعدة «الضرورات تبيح المحظورات» فإنها مستفادة من قوله تعالى: «فَمَنِ آَضّطُرَ غَيَرَبَا 
وَلّا عَادٍ قَلَآ إِنّمَ عَلَيَة إنَّ آللّهَ غَفُورَ يَحِيمٌ4177 [البقرة: 117]. وكذا قاعدة «الأمور بدا سارها 
فبي معنى الحديث المشهور: «إنما الأعمال بالنيات» فهذه تكون حجة بنفسها لاعتمادها على الدليل 
الدقن: 


وأما القواعد التي أصلها الاستقراء للأحكام الفقبية وهو أغلب القواعد فإنما تظهر أهميتها عند 
غياب الأدلة والنصوص الشرعية التي تشمل واقعة معينة فيسترشد بها الفقيه والمفتي ما دامت 
تتناول تلك الواقعة بصيغتها العامة. وبشرط أن يكون المستدل بها فقها متمكناء عارفا بما يدخل 
تحت القاعدة مما هو من مشمولاتهاء وما يكون من مستثنياتها إن وجد. 

ويوضح القرافي أهمية معرفة القواعد الفقهية للفقيه بقوله: «ومَنْ جعل يخرج الفروع بالمناسبات 
الجزئية دون القواعد الكلية تناقضت عليه الفروع واختلفت وتزلزلت خواطره فيها واضطربتء. 
وضاقت نفسه لذلك وقنطت. واحتاج إلى حفظ الجزئيات التي لا تتناهى» وانتبى العمر ولم تَقضٍ 
نفسّه من طلب مناهاء ومَنْ ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في 


الكليات. واتحد عنده ما تناقض عند غيره وتناسب»'. 


.6/١( الفروق‎ ١ 


الطريق إلى الملكَة الإفتائية 


فالإلمام بهذه القواعد يمكن الفقيه والمفتي من تخريج المسائل ومعرفة أحكامها بطريقة 
سوية. فيساعده ذلك في استنباط الأحكام المناسبّة للوقائع الجديدة. يقول السيوطي: «اعلم أن 
فن الأشباه والنظائرفن عظيم, به يطلع على حقائق الفقه ومداركه. ومآخذه وأسرارهء ويتمهر في 
فهمه واستحضارهء ويقتدر على الإلحاق والتخريج. ومعرفة أحكام المسائل التي ليست بمسطورة. 
والعوادث والوقائغ الي لاتنقضي على ممرالزمانء ولهذا قال بعض أصحابنا: الفقه معرفة التنظائر»'. 


التدرب على التخريج الفقهى: 

بعد أن استقرت المذاهب الفقهية المعتبرة. واجتهد أهلْ كلّ مذهب في معرفة الأحكام المنقولة 
قد انقطع بعد هؤلاء الأئمة. فلجأ أصحاب المذاهب إلى استخراج أحكام هذه الوقائع من واقع 
«ولمًا صارمذهب كل إمام علما مخصوصا عند أهل مذهبه ولم يكن لهم سبيل إلى الاجتهاد والقياس 
فاحتاجوا إلى تنظير المسائل في الإلحاق وتفريقها عند الاشتباه بعد الاستناد إلى الأصول المقرّرة 
من مذاهب إمامهمء وصار ذلك كلّه يحتاج إلى مَلَكَة راسخة يقتدربها على ذلك التوع من التنظير أو 
التفرقة واتباع مذهب إمامبم فهما ما استطاعواء وهذه المَلَكة هي علم الفقه لبذا العهد»". 


وهذا يُشْبّه بالقياس عند المجتهد على معاني النصوص الشرعيةء فهم قد قاسوا على فروع 
أئمتهم ولم يسموها قياسا بل تخريجا ليفرقوا بينهما. 

فبذلك خَرَجُوا أحكاما للفروع الجديدة بناء على الفروع القديمة. إذا تساوى الفرعان وانتفى الفارق 
بينهماء فينقل حكم الفرع القديم إلى الفرع الجديد فتسمى هذه العملية بالتخريج. فإذا عَدِمُوا النص 
للإمام خرَّجُوا على قواعدهء فالأول هو التخريج على الفروع, والثاني هو التخريج على القواعد والأصول. 
قال النووي: «ثم تارة يخرج من نص معين لإمامه وتارة لايجده فيُخرّج على أصوله بأن يجد دليلا على شرط 
ما يحتج به إمامه فيفتي بموجبه. فإن نص إمامه على شيء. ونص في مسألة تشبهها على خلافه؛ فخرج 
من أحدهما إلى الآخرسمي قولا مُخرَّجّاء وشرط هذا التخريج أن لا يجد بين نصيه فرقاء فإن وجده وجب 
تقريرهما على ظاهرهما: ويختلفون كثيرا في القول بالتخريج في مثل ذلك لاختلافيم في إمكان الفرق». 
١‏ الأشباه والنظائر(١/6).‏ 


؟ المقدمة(؟/هه4). 
" المجموع .)45/١(‏ 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس عشر 


التدرب على الترجيح: 

الترجيح لغة: الثقل والميل والتفضيل والتقوية». يقال: رجح الشيء رجحاتًا ورجوحًا ورجاحة: 
كفل وتحفت إحدى العسين الأفرفجمالت: بالموؤوق» ورمحه انجحة فختله وقواف واسستعيال 
الرجحان حقيقة إنما هو في الأعيان الجوهرية. ثم استعمل في المعاني مجارًً. 


وأما في الاصطلاح: فقد عرّفه الآمدي بقوله: «اقتران أحد الصالحين للدلالة على المطلوب مع 
تعارضهما بما يوجب العمل به وإهمال الآخر». 


أحدهما صالح والآخرليس بصالح. فإن الترجيح إنما يكون مع تحقّق التعارض ولا تعارض مع عدم 


وقولنا: (مع تعارضهما) احترازعن الصالحَين اللذين لا تعارض بينهماء فإن الترجيح إنما يُطُلّب عند 
التعارض لا مع عدمهء وهو عام للمتعارضين مع التوافق في الاقتضاء كالعلل المتعارضة في أصل 
القياس كما يأتي. وللمتعارضين مع التنافي في الاقتضاء كالأدلة المتعارضة في الصور المختلف فيها 
نفيا وإثباتا. 


وقولنا (با نوحت الفمل باحدهما وإهمال القغر) احتراوهما اخعص يه اعد الدليلين عن الاخر 
من الصيفات الذاقية أو العردكةر ولا مدحل تق السعرية والتوجي". 

وحكم الترجيح والعمل بالراجح واجب. وهوما عليه الفقباء وجماهير الأصوليين أن حكم الترجيح 
هو العمل بالدليل الراجح. وحكى الآمدي إجماع الصحابة عليه. وقال الشوكاني: «هذا متفق عليه. 
ولم يخالف في ذلك إلا مَنْ لا يُعتَدّ به. ومَنْ نظرفي أحوال الصحابة والتابعين وتابعهم وَمَنْ بعدهم 
وجدهم متفقين على العمل بالراجح وترك المرجوح»'. 


فالبحث في المذاهب الفقهية في المسائل. وحصر أقوالهم وأدلتهاء ومعرفة وجه الاستدلالء ثم 
الوقوف على أسباب اختلافهم» والتدرب على مناقشة الأدلة بقصد الوصول إلى الرأي الراجحء وإدمان 
مطالعة كتب الخلاف العالي كمغني ابن قدامة والمجموع للنووي والحاوي الكبير للماورديء وبداية 
المجتهد لابن رشد. وبدائع الصنائع للكاساني وغيرها مع الرجوع إلى الأساتذة والشيوخ المختصين 
>هذا النوع من الفقه. والمتقنين له. ويعرفون كيف يَلِجُون فيه ويخرجون منه بمعرفة الراجح بطريق 


.)589 الإحكام في أصول الأحكام (؟/‎ ١ 


؟ رشاد الفحول (739/5). 


الطريق إلى الملكَة الإفتائية 


أهله. فبذا من أكبرسبل تنمية المَلكَة الفقبية والإفتائية. 


وينبغي التنبيه على أن هذا لا يكون لكل طالب ولا يؤخذ عن أي متصدرء وقد نبه على ذلك الإمام 
الغزال محذرا طالب العلم بقولة: «أن يحترز الخاقض فق العلم ق هيبدا الأمرهق الإصغاء إل اختلاف 
الناس سواء كان ما خاض فيه من علوم الدنيا أومن علوم الآخرة فإن ذلك يُدهش عقله ويُحيّرذهنه 
ويُغبّررأيه ويؤيسه عن الإدراك والاطلاع» بل ينبغي أن يتقن أولّا الطريق الحميدة الواحدة المرضية 
عفد التعاقوكم وس ذلك بيضق إل المنذا هي :والشية وان لم يكن ااذه ميحد باههاررأى واعت: 
وإنما عادته تقل المذاهب :وما قيل فيها؛ فليحذرمتة فإن إعبلاله اكثومن إرشادة قلا يصلج الأقى 
لِقَوْدِ العميان وإرشادهم. ومَنْ هذا حاله يُعَدّ في عمى الحيرة وتيه الجهل»'. 


وللترجيح شروط وقواعد مذكورة في باب التعادل والترجيح من كتب الأصولء ينبغي الوقوف علها 
قبل الكوضن فق هد الميدان. 


التدرب على استخراج معتمد المذهب: 


لقد تعهد الله -سبحانه وتعالى- حفظ القرآن الكريم من التبديل والتحريف قال تعالى: لإإِنَا نَحْنْ تَرَلَنَا 
آلذّكُرَوَنَا لم لَحْفِظُونَ4 [الحجر: 9] ومن حفظ القرآن الكريم حفظ تشريعاته من إبطال المبطلين. 
وعبث الجاهلينء وتأويل المضلينء ومن جملة أسباب حفظ شريعته أن نَصّب لها أعلامًا من مجتهدي 
الأئمة ضُبطّت مذاههم وَخُرّرَت على مرّالقرونء يقول ابن رجب: «فاقتضت حكمةٌ الله سبحانه أن 
ضبط الدين وحفظه: بأن نصب للناس أثمة مُحِتَمَعًا عَلَى علمهم ودرايتهم وبلوغهم الغاية المقصودة في 
مرتبة العِلّم بالأحكام والفتوى. من أهل الرأي والحديث. فصار الناس كلهم يُعَوَلُون في الفتاوى عليهم. 
وبرجعون في معرفة الأحكام إلهم» وأقام الله من يضبط مذاهههم ويحرر قواعدهم: حتى ضُبط مذهبُ 
كل إمام مهم وأصوله. وقواعدّه وفصوله. حى ثرد إِلّ ذلك الأحكام ويُضبط الكلامُ في مسائل الحلال 
والحرام: وكان ذلك من لُطف الله بعباده المؤمنين. ومن جُملة عوائده الحسنة في حفظ هذا الدين. 
ولولا ذلك: لرأي النَّامنُ العجب العُجاب. من كلّ أحمق متكلّف مُعجب برأيه. جريء عَلَى الناس وثَّابِ؛ 
فيدّعى هذا أنّه إمامُ الأئمة. وبدّعي هذا أنّه هادي الأمة. وأنّهِ هو الَّذِي ينبغي الرجوٌ دون الناس إِلَيْه 
والتعويل دون الخلق عليه, ولكن بحمد الله ومنته انسدّ هذا الباب الَّذِي خطره عظيم وأمره جسيم. 
واتحسهت هذه المفاسث العظيمة وكان ذلك هى أخلف الله قجال لعباده وتحميل عوائدة ؛ 


؟ الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة (ص 55). 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس عشر 


وللوصول للحكم التكليفي الموافق لمذهب معتبرفلا بد من الأخذ والتحصيل والتدرب على أهله 
العالمين به وبطرق صحيحة مرعية في كل مذهب. فمعرفة المعتمد لكل لمذهب لا تتم إلا من خلال 
منيج منضبطء واضح المعالم ومحدد الأركان: وقد تكلمنا بالتفصيل على ذلك في إصدارات سابقة 
للأمانة العامة لدُورٍ وهيئات الفتوى في العالم. ورسمنا طريقة الوقوف على المعتمد لكل مذهبء 
ولكنْ نذكرهنا باختصار شديد أهمً المعالم المشتركة بيهم: 


على الباحث أن يعرف أصول المذهب. وتاريخ نشأته. ويتعرف على مصطلحات ورموز المذهبء. 
ومصنفات المذهب المعتمدةء وطريقة كل مذهب في ترتيب الكتب المعتمدة فيهء فإذا تدرب على 
ذلك جيداء فحينئذ يعمد إلى بعض المسائل الفقهبية ويطالب باستخراج المعتمدء وبعد انتهائه 
يراجع شيخه فيما انترى إليه حتى تصيرله المَلَكة الصحيحة. 


ونستطيع أن نرسم طريقة مجردة نجمل فيها الخطوط العريضة التي تتفق مع كل مذهب من غير 
تفصيل وهي: 

أن يعمد إلى المسألة المراد معرفة حكمها على أي مذهب فيستخرجه عن طريق مراجعة نصوص 
المذهب؛ فإن وجدها منصوصًا علها في الكتب المعتمدة للمذهب بلا خلاف فيها فيقرره بلا ربب» 
وأما إن وجدها منصوصًا عليها في الكتب المعتمدة للمذهب ولكنها مختلف فيها؛ فيرجح المعتمّد وفقًا 
لآليات وقواعد المذهب في الترجيح. فإن كانت المسألة غير منصوص على معتمد الفتوى فيها في كتب 
المذهب المعتمدة من متون وشروح لجأ حينئذ إلى كتب المتقدمين والمتأخرين لتحرير وتحقيق 
معتمد المذهب في هذه المسألة. وإن لم تكن المسألة موجودة أصّلا في كتب المذهب؛ فيُخرّجها 
وفق أصول وقواعد المذهب. أو يلحقها بأقرب الفروع بها شهًا إن كانت له دربة في ذلك. 
ضبط العقلية الفقبية: 

الفقيه والمفتي يحتاج كلاهما إلى عقلية منضبطة ومرتبة. وهذه العقلية لا تتأتى من فراغ بل هي 
تتنامى شيئا فشيئا وفق منبج محدد وخطة مدروسة. وهذه تكون في مرحلة التلقي والتعليم, فلكل 
مذهبٍ أصوله وقواعده التي تضبط عقلية تابعيه. ثم يترق حتى يتعلم فقه الخلاف والترجيح ثم 
الاستنباط والاجتهاد. ومن ثمّ تتكون ملكته الفقبية. على سبيل التدرج ولذلك يقول ابن خلدون: 
«اعلم أنّ تلقين العلوم للمتعلّمين إِنّما يكون مفيدا إذا كان على التدريج شيئا فشيئا وقليلا قليلا؛ 
يلقن عليه أؤلة مساك من كلق ناب من الفق في أصول :ذلك الباي» ويقزب ثدق قرحا عن سبيل 
الإجمالء ويراعى في ذلك قوّة عقله واستعداده لقبول ما يَرِدُ عليه حقّ ينتهي إلى آخرالفنٌء وعند ذلك 


الطريق إلى الملكَة الإفتائية 


يحصل له مَلَكَة في ذلك العلم إِلَاأَءّها جزئيّة وضعيفة, وغايتها أنّها هيّأته لفهم الفنّ وتحصيل مسائله. 
ثمّ يرجع به إلى الفنّ ثانية فيرفعه في التلقين عن تلك الرّتبة إلى أعلى منهاء ويستوفي الشرح والبيان 
ويخرج عن الإجمال ويذكرله ما هنالك من الخلاف ووجهه إلى أن ينتري إلى آخر الفنّ فتجود ملكته. 
ثم يرجع به وقد شد فلا يترك عويصا ولا مهما ولا مغلقا إِلّا وضّحه وفتح له مقفله فيخلص من الفنّ 
وقد استولى على مَلَكتِهِ. هذا وجه التعليم المفيد وهو كما رأيت إِنّما يحصل في ثلاث تكرارات»'. 


وأما إذا حدث له التشودش حال التلقي فهذا مضرله أشن الضرر وهوآفة ومعوق من معوقات 
المَلكة وسيأتي الحديث عنه. 


المشاركة في المحاورات والمناظرات الفقهية: 


إنّ من أهم عوامل تنمية مَلَكَة المتفقه مشاركته في المحاورات والمناقشات والمناظرات الفقهية 
فهذا من شأنه أن يقوي المَّلكة عنده ويرسخباء ويرتب الأفكارء ويفتق لسانه بحسن التعبير بالألفاظ 
الدقيقة في موضوعه. فلا ينبغي إهمال ذلك كله. يقول ابن خلدون: «وأيسر طرق هذه المَلّكة فتق 
اللّسان بالمحاورة والمناظرة في المسائل العلميّة فهو الذي يقرّب شأنها وبحصل مرامها. فتجد 
طالب العلم منهم بعد ذهاب الكثير من أعمارهم في ملازمة المجالس العلميّة سكوتا لا ينطقون ولا 
يفاوضون. وعنايتهم بالحفظ أكثرمن الحاجة. فلا يحصلون على طائلٍ من مَلَكة التَصِرّف في العلم 
والتعليم, ثم بعد تحصيل من يرى منهم أته قد حصّل تجد ملكته قاصرة في علمه إن فاوض أو نَاظَرَ 
أوعلّم وما أتاهم القصور إِلّا من قبل التّعليم وانقطاع سنده»'. 


.)١١١١ /9( مقدمةابن خلدون‎ ١ 


" مقدمةابن خلدون (177/9). 
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ثانيا: ما تختص به المَلَكَة الإفتائية عن المَلَكَة الفقبية: 


© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 
بعد أن انتهينا بما سبق من تعداد الأمور المشتركة لتنمية المَلَكَة الفقبية والإفتائية قد آن لنا 
الشروع في تعداد الأمور الخاصة بتنمية المَلَكّة الإفتاتية نجملها فيما يلي: 


التدريب والتأهيل الإفتائي: 


الفتوى تحتاج إلى نوع من التدريب الخاص المستقل عن المَلّكة الفقبية. فمَلَكّة الفتوى تحتاج 
إلى الدربة والخبرة؛ لأن استحضار المعلومات وفق الوقائع المتكررة والمختلفة. ومعرفة الفروق 
بيهاء وما يصلح منها في موطن قد لا يصلح في موطن آخر وإن تشابها أوتماثلا في أول النظرء فليست 
الفتوى مجردة عن الزمان والمكان. بل إن استحضار المسائل فقط قبل عملية الفتوى يحتاج إلى 
دربة. وقد أدرك الأئمة -رحمهم الله- ذلك وأشاروا إليه. فقال أبو الأصبغ عيمى ابن سهل الجياني: 
"وكثيرًا ما سمعت شيخنا أبا عبد البل بن عتاب رضي الله عنه يقول الفتيا صنعة» وقد قالها قبله أبو 
صالح أيوب بن سليمان - رحمه الله - قال الفتيا دربة وحضرت الشورى في مجالس الحكام ما دريت 
ما أقول في أول مجلس شاورني سليمان بن أسود وأنا أحفظ المدونة والمستخرجة الحفظ المتقن, 
ومن تفقد هذا المعنى من نفسه ممن جعله الله إمامًا لجأ إليه ويعول الناس في مسائلهم عليه وجد 
ذلك حقًا وألفاه ظاهرًا وصدقا ووقف عليه عياناء وعلمه خبرًا والتجربة أصل في كل فن. ومعنى مفتقر 


إليه ف العلم»' 


وسنشير إلى أهم أنواع التدريب اللازم لتنمية مَلَكَة الفتوى فيما يلي: 


التدرب على مراحل الفتوى 


قبل أن تصدر الفتوى تمربعدة مراحل ذهنية. والمفتي الحاذق هو الذي يدقق في هذه المراحل 
قبل إصداره فتواه. وطالب المَلَكّة الإفتائية يجب عليه الوقوف على هذه المراحلء والتمرس بهاء 
والتدرب علهاء ومعرفة العلوم والمهارات المطلوبة في عملية الإفتاء في كل مرحلة من مراحل هذه 
الصنعة ما بين حصيلة علمية ضرورية لدى المتصدر للفتوى ومهارات ذهنية في تصور الواقعة 
وتكبيغبا وتنؤيل الأحكام الشرعية علياء وما قبى عليه الفصور .من استتباطات من الخار قاكمة 
على نقاشات ومحاورات مع المستفتيء, وتتواءم هذه العلوم والمهارات في سلسلة متراتبة تمثل أربع 
مراسل الساسية هي مرخلة السمبوض: ومرحلة التكبيف» ومرحلة بياخ اللحكم» ومركلة تتزيل الحكم 


)515 ديوان الأحكام الكبرى (ص‎ ١ 


الطريق إلى الملكَة الإفتائية 


على الواقعة؛ لتخرج بعدها الفتوى في صورتها التي يتلقاها المستفتي, وقد تكلمنا قبل ذلك على هذه 
المراحل بما يغني عن إعادته. ولكن ننبه على أن مرحلتي التصور والتكييف في الأمور المشتركة بين 
الفقه والفتوى. وأما مرحلة إدراك الواقع وتنزيل الحكم عليه فبو خاص بالمَلّكة الإفتائية. 


فبعد الانتهاء من تصوير المسألة ثم تكييفها سينتقل المفتي إلى المرحلة الثالثة والمهمة وهي 
استخراج الحكم الشرعي المتعلق بفعل المكلف في المسألة المعروضة عليه. عن طريق النقل عن 
مذاهب الأئمة المعتيرة. أوبالتخريج عليهاء أوبالاستنباط المباشرمن الأدلة بالشروط المقررةء وقد 
سبق توضيح ذلك في التدرب على الاستنباط والتخريج ونقل معتمد المذاهب. 

وتأتي مرحلة «تنزيل الفتوى» بعدها ليقوم في النهاية بإصدار الفتوى التي سيتلقاها المستفتي في 
صورتها الهائية. 

مراحل الفتوى وفق خطوات إجرائية متتابعة: 

قد تناولنا في «مسرد المبارات الإفتائية» الصادرعن الأمانة العامة لدور وهيئات الفتوى بالعالم. 
هذه المراحل وأفردنا لكل مرحلة منها خطوات عملية يستعين بها المتدرب لإتقان هذه المراحل 
وسنجملها هناء ومَنْ أراد مزيد شرح لبا وتمثيلا فليرجع إلى المسرد المذكور. وهي كالاآتي: 

البدء بتصور المسألة عن طريق: 
.١‏ جمع المعلومات والاستقصاء عنها من خلال: 

> الاستقصاء الذاتي بمحاورة المستفتي. 

© الاستفانة يآهل الغيزة الاختصاض غتد الحاجة. 
؟. تحليل المعلومات وتكوين بناء تصوري متماسك لبهاء وذلك بن 

> مناقشة جميع أطراف المسألة. 

> التأكد من المعلومات وصحتها. 

7# تهذيهها وترتيبها بطريقة متسلسلة ومترابطة. 
". تحرير الحقائق والمعاني: 

> الحقيقة الشرعية. 


©” الحقيقة اللغوية. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس عشر 


> 


الحقيقة العرفية. 


؟. تحديد العلاقات بين التعريفات والمصطلحات والمفاهيم. 


ثم ينتقل إلى تكييف المسألة ب: 


5. حصرالأبواب التي يمكن لبذه الصورة أن تندرج تحتها أوتلحق بها. 
. المسائل المركبة يمكن تفكيكها وتبسيطها إلى صورها الأولية. 


6. فرز الفروض واستبعاد ما لا تتطابق عليه شروط التسكين والإلحاق. 


4. اختبارالمطابقة بين المسألة الجديدة الملحقة والملحق به. وفق شرط المطابقة: 


> 


-> 


> 


المطابقة ف المفاهيم والتعريفات والأوصاف. 
المطابقة في الأركان والشروط. 


المطابقة في الضوابط والأحكام. 


٠.المسائل‏ التي ليس لها ما يشبهها من الأبواب فبي مستحدثة تصئّف على أنها من النوازل الجديدة 
في الفقه الإسلامي. ومن ثم تحتاج إلى اجتهاد ونظر جديدين. 


ثم ينتقل إلى استخراج الخكم .: 


3 ١.إن‏ كانت من المنصوص نْظرَ: 


> 


> 


إن كانت من المجمع عليه قَرَرَ حكمَها ولم يخالفه. 
وإن كانت من المختلف فيه: 

حصرالأقوال في المسألة. 

معرفة أدلة كل قول. 

الترجيح بين الأدلة. 


طرح الأقوال التي لادليل علها أوضعف مدركها. 


الطريق إلى الملكَة الإفتائية 


- تقرير الحكم مما قوي مدركه والذي يحقق المصلحة. 


١‏ .وإن كانت غير منصوصة (نازلة جديدة): 
«- التخريج على المذاهب المعتمدة. 
#” التخريج على الضوابط الفقهية. 
#” التخريج على القواعد الفقهية. 
«- الاجتهاد المباشر من الأدلة بشروطه. أو الاجهاد الجماعي المتمثل في قرارات المجامع 


4.تقرير الحكم في النازلة. 


ثم ينزل الحكم على الواقع ب: 
.فحص الفتوى والتأكد من عدم مخالفتها: 
#> نصا مقطوعًا به. 
> إجماعًا متفقًا عليه. 
> قاعدة أصولية أوفقبية مستقرة. 
7.فحص ماآلات الفتوى وفق الآتي: 
> حصرمالات الفتوى من آثارومترتبات 
> التأكد من أن هذه المآلات حقيقية وليست متوهمة 
1١.التحقق‏ من مراعاة الفتوى لمقاصد الشريعة الكبرى: 
(حففل الديي حفكل الففى, حتفف العفل» حفة المال» تنفظ الدبدل): 
االموازنة بين المصالح والمفاسدء وفق أمرين: 
#> التأكد أن المصلحة أوالمفسدة معتبرة شرعًا وليست ملغاة. 
> مرتبة هذه المصلحة أوالمفسدة من حيث كونها ضرورية أوحاجية أوتحسينية. 


وأخيرا إصدارالفتوى وهي آخرهذه الخطوات. 
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التدرب على مراعاة جهات تغير الفتوى: 


الفتوى لا تأخذ صورة واحدة ثابتة. بل هي تتغير عب رتفاعلها بما حولها من عوامل ومؤثرات. وهذا 
إعمال لما أمرت به الشريعة»ء وراعته في أصولها الكلية وجزئياتها الفرعية؛ فالفتيا لبا حيئثيات يختلف 
معبا الحكم., فإذا تغيّرت الحيثيّة فلا بد أن يكون له أثرعلى الفتياء ولذلك عد من المبادئ المستقرة 
والمقررة عند أهل الفتيا «أن الفتيا تتغيربتغيرموجباتها». ولذلك كره بعض الأئمة أن يكتب تلاميذه 
الفتاوى خشية أن يأخذها البعض ويطبقها على واقع مختلف. قال الشاطبي: «وقد كره مالك كتابة 
العلم -يريد ما كان نحو الفتاوى-؛ فسئل: ما الذي نصنع؟ فقال: تحفظون وتفهمون حتى تستنير 
قلوبكم, ثم لا تحتاجون إلى الكتاب»"". 


فانظر كيف أرشدهم إلى الفهم واستنارة القلب فيو يريد بذلك حصول المَلكَة التي لا يمكن 
تحصيلبا من الكتاب وحده. فمن يعتبرذلك من المفتين ويدقق ويتحرى معرفة هذه العوامل قبل 
صدور فتواه فهذا هو المنيج العدل والقسط. وأما من كانت الفتوى عنده تأخذ صورة واحدة ولا 
يعتبرالمؤثرات فهذا بعيد كل البعد عن الفتوى بل هو حافظ لفروع فقهية أخذها من الكتب يذكرها 
للناسء غافلا عن منهاج الفتيا السليم. وهذا جهل وظلم يجره على الشريعة وهي من ذلك براءء يقول 
ابن القيم: «ومَنْ أفتى الناس بمجرد المنقول في الكتب على اختلاف عُرْفهم وعوائدهم وأزمنتهم 
وأمكنتهم وأحوالهم وقرائن أحوالهم فقد ضل وأضلء وكانت جنايته على الدين أَعْظّمَ من جناية من 
طَبّبَ الناس كلهم على اختلاف بلادهم وعوائدهم وأزمنتهم وطبائعهم بما في كتاب من كتب الطبّ على 
أبدائهم» بل هذا الطبيب الجاهل وهذا المفتي الجاهل أضّرما على أديان الناس وأبدائهم»". 


التدرب على اعتبار مآلات الفتوى: 


من أهم الأمور التي ينبغي أن يتدرب علهها الراغب في تحصيل مَلَكَة الفتوى معرفة مآلات الفتوى 
أي: أنه كيف يلاحظ قبل جوابه ما يترتب على فتواه من آثارعند تطبيقهاء وذلك من خلال إدراك واقع 
السؤالء وحال السائلء مع مراعاة المقاصد الشرعية. يقول الشاطبي: «النظرفي مآلات الأفعال معتبر 
مقصود شرعا كانت الأفعال موافقة أو مخالفة. وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال 
الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل. مشروعا 
لمصلحة فيه تستجلب. أو لمفسدة تدرأ. ولكن له مآل على خلاف ما قصد فيه. وقد يكون غير 
مشروع لمفسدة تنشأ عنه أومصلحة تندفع به: ولكن له مآل على خلاف ذلكء. فإذا أطلق القول في 
١‏ الموافقات (55/5). 


؟" إعلام الموقعين .)572١/5(‏ 
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الأول بالمشروعية. فربما أدى استجلاب المصلحة فيه إلى المفسدة تساوي المصلحة أوتزيد علهاء 
فيكون هذا ماقها من إظلاق. الغول بالمشروغية وعذلك ذا اطلق الغول ف:القان يعدم متروعية 
نما آدى اسعدفاع المغسية إل مفسدة فسارفق أو موي فاذيصع اقلااق القول بعده المشروفية 
وهو مجال للمجتهد صعب المورد. إلا أنه عذب المذاق محمود الغب. جار على مقاصد الشريعة»'. 


واعتبارالمآل ومراعاته له أصل من الكتاب والسنة وفعل الصحابة رضوان الله عليهم: 


فمن الكتاب قول الحق سبحانه: ولا تَسْبُوأ آلَذِينَ يَدَعُونَ مِن ذُونٍ آللّهِ فَيَسْبُوأ آللّة عَدَوًا عير 
عِلَمٌ كَذَلِكَ رَبَنَا لِك أَمَةِ عَمَلَهُمَ ثُمَ إل رَبّهِم مَرَجِعْبُمَ فَيُنَبُْم بِمَا كَانُوأ يَعَمَلُونَ 4 [سورة الأنعام: .]٠١8‏ 


وسبب نزولها: أن كفار قريش قالوا لأبي طالب: إما أن ينتبي محمد وأصحابه عن سب آلهتنا 
والعض فنا وإما قسنت الب وتيعرف فدلت الايض فامياك الميتليوة مز سب البهم قط هر لكيه 
وإن كان نميا عن سب الأصنامء فحقيقته النبي عن سب الله. لأن سب معبوداتهم من الأصنام كان 
سبيا لآخ يسبوا الله تعال» قلما كاق هذا المآل من أغظه :النفاسد اهم المول سينحاثة عق ذلك 
اعتبارا لما يؤول إليه. 


ومن السنة: ما أخرجه مسلم في صحيحه (ح 1337): عَنْ عَائْشَةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ: قَالَ 
لي َسُولُ الله صَّلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْلَا حَدَانَةُ عَبْدِ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِلَتَقَضْتْ الْكَعْبَة وَلَجَعَلْهًا عَلى 
أَسَاسٍ إِبْرَاهِيمَ فَإِنَّ فُرَنِشَا حِينَ بَنَتِ الْبَيْتَ اسْتَفْصّرَتْء وَلَجَعَلْتُ لَهَا خَلْفَاه. 

واستنبط الإمام النووي من هذا الحديث مراعاة ما تؤول إليه الأمور. فقال: «وفي هذا الحديث 
دليل لقواعد من الأحكام: منها إذا تعارضت المصالح أوتعارضت مصلحة ومفسدة وتعذر الجمع بين 
فعل المصلحة وترك المفسدة بدئ بالأهم؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أخبرأن نقض الكعبة 
وردها إلى ما كانت عليه من قواعد إبراهيم -صلى الله عليه وسلم-مصلحة. ولكن تعارضه مفسدة 
أعظم منه؛ وهي خوف فتنة بعض من أسلم قريباء وذلك لما كانوا يعتقدونه من فضل الكعبة فيرون 
تغييرها عظيما فتركبا صلى الله عليه وسلم»". 


.)١الا//ه( الموافقات‎ ١ 


3 شرح صحيح مسلم للنووي (5/ 8/). 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس عشر 


ومن فعل الصحابة: جمع القرآن الكريم في عبد سيدنا عثمان بن عفان -رضي الله عنه- على 
مصحف واحد. وحرق سائر المصاحفء وترك القراءات الأخرى مع ما فها من مصلحة التيسيرفي 
حفظ القرآن إلا أن مفسدة البقاء عليها أعظم؛ لأنها كانت بابا لاختلاف المسلمين في القرآن فأغلقه 
سيدنا عثمان بمحضرمن الصحابة؛ فقد أخرج ابن أبي داود في المصاحف (ص )١١‏ عن أيوب عن 
أبي قلابة قال: «لما كان في خلافة عثمان جعل المعلم يعلم قراءة الرجلء والمعلم يعلم قراءة الرجل. 
فجعل الغلمان يلتقون فيختلفون حتى ارتفع ذلك إلى المعلمين. قال أيوب: لا أعلمه إلا قال: حتى كفر 
بعضهم بقراءة بعضء. فبلغ ذلك عثمان فقام خطيبا فقال: أنتم عندي تختلفون فيه فتلحنون. فمن 
نأى عني من الأمصارأشد فيه اختلافا وأشد لحناء اجتمعوايا أصحاب محمد واكتبوا للناس إماما». 


ومثل جمع القرآن 2 مصحف واحد إسقاط حد السرقةء ومنع سهم المؤلفة قلوهم» وغيرذلك 
من الأمور التي كان فيها اعتبار المآلات. 

فالتدرب يكون بملاإحظة المآل للحكم قبل صدوره فلا يتعجل بإبدائه بل عليه أن يفحصه من 
حيث اعتبارالمصلحة والمفسدة. فينظرفي هذا المآل أهو معتبرشرعا أم لا؟ ثم إن كان معتبرا ينظر 
هل تنشأ عنه مفسدة أم لاء وإن كان غير معتبر شرعا هل ينشأ عنه مصلحة أم لاء ثم ينظر فيما 
نقاناً مماامن الممبالح والتقاسك ويقدم أعظه :اسم اعفيق» ويذرا أشن المقمدفين» وفس عراضم 
المفسدة والمصلحة فيدرأ المفسدة 


وميا فان حلب الممرلفة فم ينه ذلك ينظزق :اسقناء هذا الفدل«من الحكم الشترض 
الموضوع له في الأصل. ويعدل به إلى حكم آخر يتحقق به المقصد الشرعي. 


إدمان النظر والاطلاع على كتب الفتاوى: 


تعن كنب التجاوى لونا من التسنيف الفقي القاض بالوفائع الى 'تشهل الأدفان أو يكثرالسقال 
عنها حسب كل زمان ومكان. فيجيب عنها علماء كل مذهب ثم يتم جمعها إما بأنفسهم أو بواسطة 
تلاميذهم وهذا التدوين يسمى غالبا ب»كتب الفتاوى»., أو«الأجوبة», أو«المسائل» أو«الوقائع» أو 
#النوازل» أو بأسجاء البلدان ك#الفماوى الموصلية» ووالقفاوى البسيرية»::إلغ» أوتنية لأنساب 
مؤلفها ك»الفتاوى الظبيرية». و»الفتاوى الأنقروية». و»الفتاوى المبدية». و»فتاوى ابن تيمية»... 


الغ 


الطريق إلى الملكَة الإفتائية 


وكتب الفتاوى تشتمل على نوعين من الأجوبة: 


الأول: الأجوبة التي تكون لأسئلة مكررة وسبق لأثئمة المذهب الإجابة علهاء فتكون الأجوبة نقلا 
عنها إلا ما تغيرت الإجابة فيه بتغير الزمان كما سيأتي. 


والثاني: الأجودة التي تكون لأسئلة لا يكون فيها نص ف المذهب فحينئذ تكون نازلة, والنوازل 
والواقعات كلها يراد بها -كما يقول ابن عابدين-: «مسائل استنبطها المجتبدون المتأخرون لما سثلوا 
فنا وام ينعدو انرو ةر 

وتبرز أهميتها من كونها تفصح عن مسائل دقيقة ونادرة الوقوع يعسر وجودها في الكتب الفقبية 
فيا متشيوص كلهم فظرا تفي الواقة. 

وهي أيخبا تقترب من أعمال الناس اليومية ويظهرفها التطور الدائم في الحياة العملية «وفي الواقع 
إق هذا التو أفاك القصناة والتشعين أجل شافرةلأن الفقاوع انما تساي الحياة العماية وتسور مهيا 
طورا طوراء وقد كان فريق من الفقهاء بعد أن يتجمع لديهم قدر كبير من الفتاوى يقسمونا على 


حسب تبويب الفقه ويجمعون كل نوع من الفتاوى 2 باب واحد»". 


ومن كثرت مطالعته لكتب الفتاوى. وأدمن النظر فها وقارنها بما هو مقرر في كل مذهبء. وقف 
على كمّ هائل من المسائل والقضايا وطرق حلّ مشكلاتهاء والوقوف على مناهج أصحابهاء واستطاع 
أن يستنبط منها كيفية الخروج ببدائل ومعالجات شرعية لكثير من النوازل. والمشكلات الحياتية 
المعاضرة -خاصة فتاوى المؤسسات الإفتائية المعتمدة- فتفقه بذلك نفسه وتتدرب على التعامل 
مع نظيراتهاء وهي من أجل طرق حصول المَلَكة الإفتائية. ويتميزبها صاحها عن غيره. 


الإحاطة بمناهج الفتوى والمفتين: 


الفتوى لها مناهج متعددة ومختلفة منها المقبول المعتمدء ومنها المرذول الذي يجتنب, فلا بد من 
الوقوف على كل ذلك وتحديد موقفه مها واختيار المنبج السديدء الذي يعبرعن وسطية الإسلام» 
وأما المناهج المتشددة أو المتساهلة فينبغي رفضهاء وسنوضح تلك المناهج فيما يأتي: وأما المنبج 
الوسطي فموضوعه العنصر التالي مباشرة. 


.)65/1١( حاشية ابن عابدين‎ ١ 


* المدخل للفقه الإسلامي لمدكور (ص 199). 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس عشر 


اعتماد الوسطية في الفتيا منهجا: 


كسيد يمتبج الوسطية ق الفتوى) هو ذلك المنيخ الذي يعمل المستفى عن الأمكاة الشرغية 
التي أمرالله بها دون تشدد وتساهلء أو إفراط وتفريط. أوغلوتقصيرء وذلك وفق الأصول الشرعية 
والقواعد المرعية, وكلما كان المنهج الإفتائي أقرب إلى «منيج الوسطية» كلما كان هذا دلالة على رسوخ 
المفتي وإتقانه وتشربه لروح الشريعة ومقاصدهاء يقول الإمام الشاطبي: «المفتي البالغ ذروة الدرجة 
هوالذي يحمل الناس على المعبود الوسط فيما يليق بالجمهور؛ فلايذهب بهم مذهب الشدة. ولا يميل 
بم إل ظرف الاساذل, والدليل على ضرحة هذا آنه الميراظ المستفيغ الذي جات به الشريحة فزفه 
قد مرأن مقصد الشارع من المكلف الحمل على التوسط من غير إفراط ولا تفريط. فإذا خرج عن ذلك 
و النسفى» خن عن قمبد الشازده ولتاتك كا ماخود عن العذسي الوسط منذمهفا عفن العلناء 
الراسخينء وأيضا فإن هذا المذهب كان المفهوم من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
الأكرمين. وقد رد عليه الصلاة والسلام التبتل: وقال لمعاذ لما أطال بالناس في الصلاة: «أفتان أنت يا 
معاذ». وقال: «إن منكم منفرين». وقال: «سددواء وقاربواء واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة. والقصد 
القصد تبلغوا». وقال: «عليكم من العمل ما تطيقون؛ فإن الله لايمل حتى تملوا». وقال: «أحب العمل 
إلى الله ما دام عليه صاحبه وإن قل». ورد علهم الوصالء وكثيرمن هذا. 

وأيضا؛ فإن الخروج إلى الأطراف خارج عن العدلء ولا تقوم به مصلحة الخلقء أما في طرف 
التشديد؛ فإنه مهلكة. وأما في طرف الانحلال؛ فكذلك أيضا؛ لأن المستفتي إذا ذهب به مذهب 
الحفت والمرح يصن إلية الديةة وأفق إل الانقطاع عق مذلوك طرق الثقرة وهو ناهد وآما اذا 
ذهب به مذهب الانحلال كان مظنة للمشي مع البوى والشهوةء والشرع إنما جاء بالنبي عن البوىء 
واتباع الهوى مهلك. والأدلة كثيرة»7". 


وللمنبج الوسطي في الفتيا معالم وأصول نتعرف على أبرزها فيما يلي: 


١‏ الموافقات (ه/07؟:/ا/ا؟) 


الطريق إلى الملكَة الإفتائية 


المحافظة على الثوابت واعتبار المتغيرات: 


من أهم أصول وقواعد المنبج الوسطي في الفتوى محافظته على الثوابت الشرعية في الفتوى. 
ويقصد العلماء بالثوابت القطعيات ثبوئًا ودلالة أو مواطن الإجماع وقد يعبرون عنها بالمعلوم من 
الديخ بالكدرؤرة؛ وذلك مكل أصول الغقافت والعبادات غير البعللة والأغلاق» إن هذه القوايت هن 
هوية الدين وحقيقته لذا فبي ليست مجالًا لإعمال الرأي والاجتهاد. وهذا المنيج في الفتوى كما 
أنه يحافظ على الثوابت فإنه يعتبر المتغيرات الشرعية: ويقدر أنها مساحة الاجتهاد وإعمال الرأي 
والاختلاك المحمود» والذى هوق خهيفنه رعمة وسعة بالآمة المحمدية» يقول ابن القيم مرحية 
الله-: «الأحكام نوعان: نوع لا يتغيرعن حالة واحدة هوعلهها. لا بحسب الأزمنة ولا الأمكنة. ولا اجتهاد 
الأثئمة. كوجوب الواجبات. وتحريم المحرمات. والحدودء المقدرة بالشرع على الجرائم ونحو ذلك. 
فهذا لا يتطرق إليه تغييرولا اجتهاد يخالف ما وضع عليه. 


والنوع الثاني: ما يتغير بحسب اقتضاء المصلحة له زمانا ومكانا وحالّاء كمقادير التعزيرات 
وأجناسها وصفاتها. فإن الشارع بنوع فها بحسب المصلحة»". 


أن منهج الفتوى في هذه القضية يمثل وسطًا بين منهجين متطرفين أحدهما متشدد فيجنح إلى 
تحويل المتغيرات إلى ثوابت. بدون إدراك إلى مقصد الشريعة في ترك هذه المساحة من السعة 
والمرونة لاستيعاب اختلاف الناس في الاستنباط والفهم فيحصل بذلك الاختلاف بين المفتين والذي 
يراعي اختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال والأشخاصء. فهبوفي حقيقته رحمة ويسروسعة,. لذلك كان 
الإضرارعاى معافلة المعغيرات الشرعية من الظنيات وغيرها محاطلة القوايت القطلدية آم مخالك 
لمقصود الشرع., فيترتب عليه شدة وضيق وحرج يضر بمصاحة الناسء وهذا المنبج المذكور هوما 
دأبت عليه تلك الجماعات المتشددة فأدى إلى وقوع الناس في ضيق وحرج وريما نفربعضهم وتفلت 
من التكاليف الشرعية. وعلى العكس من ذلك نرى منبجًا آخرمتساهلًا منفلثًا من الثوابتء يريد أن 
يحول تلك الثوابت إلى متغيرات تقبل النقاش والحواروالجدل بدون منهج علمي متبع بل متبعًا الموى 
والتشريء وغالبًا ما يكون هذا تحت دعوى «تجديد الدين». فينكر فرضية الحجاب أووقوف عرفة 
وغيرذلك مما هو معلوم من الدين بالضرورة. 


.)291/1( إغاثة اللبفان‎ ١ 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس عشر 


والخلاصة أن من أصول وقواعد المنيج الوسطي في الإفتاء هو المحافظة على الثوابت مع مراعاة 
يدعوا إلى التجديد لا إلى التبديدء وإلى الاجتهاد في الفروع لا الأصولء والثوابت لا المتغيرات. 


الربط بين الكليات والجزئيات وفق مقاصد الشريعة: 


من معالم المنبج الوسطي أن يكون المفتي على وعي كامل بالعلاقة ما بين كليات الشريعة 
وجزئياتهاء وأن تكون عنده على السواء ويجد فيها التوافق والتكامل والتناسق» ومن لم يجد ذلكء فلا 
بد أن يكون أحد شخصين: 

الأول: غارق في الفروع لا يتجاوزها ولا يعدوها كما هومشاهد من بعض مقلدي المذاهب والفروعيين 
الذين من كثرة انكبابهم على التفريعات الجزئية قد يغفلون معبها عن أصول الشريعة وأسرارهاء والتي 
كانت نصب أعين أئمتهم؛ فيخرجون بأحكام في مسائل فرعية نافرة كل المنافرة عن المقاصد الشرعية. 

والثاني: مكتف بمقاصد توهمها شرعية يرد إلها الفروع المختلفة رام قواعد الاستنباط 
واستنباطات المجتهدين عرض الحائطء. بدعوى مخالفتها لما توهمه. وعلى سبيل المثال قد صنف 
أحدهم كتايا في المقاصد الشرعية أسماة «مقاصد الشريعة: التشريع الإسلامي المعاصربين طموح 
المجتهد وقصور الاجتهاد» هدم فيه الأحكام الشرعية بزعم أنها متوارثة قاصرة عن العصر الحالي 
يقول فيها: «المسلم اليوم لم يعد يستسيغ الكثير منها كتعدد الزوجات والجلد والرجم ... أوكما في 
العدة التي تلزم فيها المرأة المطلقة بآن تعتد ثلاثة قروءء والأرملة بأن تتربص أربعة أشهر وعشرا 
والمقصد الأسامي من هذا الاحتياط إنما هو التثبت من حصول الحمل أو من عدمه والحال أن 
وسائل الكشف تمكننا من معرفة ذلك يقينا خلال نصف أقصر العدتين»27". 


وما هذا إلا تبديل للدين: والخروج عن جملة الشريعة بالكلية. 


وأما المفتي الكامل هو الذي يراعي الأصول الكلية للشريعة يرد إلها كل الجزئيات, ولا يكتف بواحد منهما 
على حساب الآخرء مع مراعاته المقاصد الشرعية في كل منهماء فلا ينقض بأحدهما الآخرء فهذا هوالقسط 
بينهماء ولله درالإمام ابن تيمية حينما قال: «ونحن نذكرقاعدة جامعة لسائرالأمة فنقول: لا بد أن يكون مع 
الإنسان أصول كلية ترد إليها الجزئيات ليتكلم بعلم وعدلء ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت؟ وإلا فيبقى في 
كذب وجهل في الجزئيات. وجهل وظلم في الكليات فيتولد فساد عظيم»". 


)5١7/1١5( مجموع فتاوى ابن تيمية‎ ١ 


الطريق إلى الملكَة الإفتائية 


اتباع منهج التيسير وفق الضوابط الشرعية: 

إن من أجل النعم والخصائص التي خص بها الإسلام أن جعله دين اليسرء فبومقصد من مقاصد 
الحق سبحانه» ومراد من مراداته في جميع أمور الدينء قال تعالى: هِيُرِبدُ آللَّهُ بَكُمْ آلْيُسَرَوَلَا يُرِيدُ بِكُمْ 
آلْعْسَرَ4ُ [البقرة: 185] وقال تعالى لخاتم الرسل: «ِوَنْيَسَرْكَ لِلَيْسَرَئْه؛ [الأعلى: 4]ء ويقول النبي 
-صلى الله عليه وسلم-: «إن الدين يسر» فقد شورع المول -سبحانه وتعالى- الأحكام على وجه روعيت 
فيه قدرة المكلف على امتثال الأوامرء واجتناب النواهي. مع رفع الحرج عن المكلف قال تعالى: «وَمَا 
جَعَلَ عَلَيَكُمْ في آليّينٍ مِنْ حَرَعْ4 [الحج:78]. 

ومن القواعد الخمس الكبرى التي هي دعائم الفقه كله. وترجع وتُرّد مسائل الفقه إليهاء قاعدة 
«المشقة تجلب التيسير». 


والفتوى ما دامت إخبارعن الحكم الشرعي فلا بد أن تكون على وجه يدفع الحرج عن المستفتي 
على وفق الأدلة الشرعية. 

فالمفتي الماهر عند اختياره من أقوال الفقبهاء لا يغفل عن الأيسر للمستفتي الذي لا يوقعه في 
الحرجء بما لاايخالف الضوابط الشرعية فلا يقع في التساهل المذموم, فالتيسير المنضبط لا إفراط 
فيه ولا تفريطء بل هو الذي يرفع المشقة عن المكلف. ويحقق المقاصد الشرعية. محافظا على 
ثوابت الدينء غير مائل مع أهواء المستفتين, أومتبعا لرخص العلماء على وجه تسقط به التكاليف 
الشرعية: ولأ ركون سها لكات محظلوراك الدين: 


تنمية مهارات التواصل: 


كما أن الفتوى -في حد ذاتها- لها شروط وآداب ومهارات؛ فكذلك إيصال تلك الفتوى عبر الوسائل 
المختلفة له آدابه ومهاراته.ء فصنعة إيصال الفتوى بالطرق والوسائل المناسبة لا تقل في أهميتها عن 
صنعة الفتوى نفسهاء وقد كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يتفنن في إيصال الأحكام الشرعية إلى 
مستفتيه بأحسن الصور وأفضل الأساليب كما نرى ذلك في سنته صلى الله عليه وسلم, في مواطن 
كثيرة من استخدامه لمهارات مختلفة وأساليب متنوعة لمن استفتوه. فكان لكل سائل أسلوب 
يتناسب وطبيعة السؤال ومقتضى حال السائلء فمن ذلك: 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس عشر 


أسلوب المحاورة والمجادلة والااستيعاب: 


فقد روى الإمام أحمد في مسنده (045/77) عن أبي أمامة -رضي الله عنه-قال: «إن فتى شابا أتى 
النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول اللهء ائذن لي بالزناء فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا: 
مه. مه. فقال: ادنه. فدنا منه قريبا. قال: فجلس قال: أتحبه لأمك؟ قال: لا والله. جعلني الله فداءك. 
قال: ولا الناس يحبونه لأمباتهم. قال: أفتحبه لابنتك؟ قال: لا والله يا رسول الله جعلني الله فداءك. 
قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم. قال: أفتحبه لأختك؟ قال: لا والله جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس 
يحبونه لأخواتهم. قال: أفتحبه لعمتك؟ قال: لا. والله جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه 
لعماتهم. قال: أفتحبه لخالتك؟ قال: لا. والله جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لخالاتهم. 
قال: فوضع يده عليه وقال: اللهم اغفرذنبه وطهر قلبه.ء وحصن فرجه» قال: فلم يكن بعد ذلك الفتى 


أسلوب الإقناع بالحجة: 


ما رواه ابن حبان عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- «أن رجلا سأل رسول الله صلى الله 
عليه وسلمء قال: يا رسول الله إن أبي دخل في الإسلام وهو شيخ كبير. فإن أنا شددته على راحلتي. 
حفيت أن أقعلة وق لم اشدهه لم يكت علياء | فاجو هعة؟ فال رسول اللهنصيل :الله عليه ومدلة 
: أرأيت لوكان على أبيك دين فقضيته عنه أكان يجزئ عنه؟ قال: نعم. قال: فاحجج عن أبيك». 


مهارة حسن الإنصات: 
كما حدث منه صلى الله عليه وسلم حينما أتاه عتبة بن ربيعة فأنصت له النبي -صلى الله عليه 
وسلم- إنصائًا تامًا وقال له بعد أن فرع من كلامه: «أفرغت يا أبا الوليد؟؟ قال: نعم. قال: فاسمع 


مني...الحديث». 


مهارة بيان وتوضيح الإجابة: 


روى أبو داود وابن ماجه في سننهما عن أي هريرة يقول: «سأل رجل رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- فقال:يا رسول الله إنا نركب البحرء ونحمل معنا القليل من الماع فإن توضأنا بك عطشناء 
أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: هو الطبور ماؤه. الحل ميتته». 


الطريق إلى الملكَة الإفتائية 


قال الصنعاني في «سبل السلام» :)٠١ /١(‏ «قال الرافعي: لما عرف اشتباه الأمرعلى السائل في ماء 
البح رأشفق أن يشتبه عليه حكم ميتته. وقد يبتلى بها راكب البحرء فعقب الجواب عن سؤاله ببيان 
حكم الميتة. قال ابن العربي: وذلك من محاسن الفتوىء أن يجاء في الجواب بأكثر مما سئل عنه 
تتميما للفائدة» وإفادة لعلم غير المسؤول عنه؛ ويتأكد ذلك عند ظهور الحاجة إلى الحكم كما هنا؛ 
لأن من توقف في طهورية ماء البحر فهو عن العلم بحل ميتته مع تقدم تحريم الميتة أشد توقفا». 


مهارة ضرب المثل لتفهيم السائل: 


أخرج البخاري (ح /1851) ومسلم (ح )15٠١‏ في صحيحهما عَنْ أ هُرَئرَةَ «أنَّ أَعْرَابِيًا أن وَسُولَ 
الله -صَّلَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ: يَا يَسُولَ اللهء إِنَّ امْرََتِي وَلَدَتْ غْلَامًا أُسْوَدَ, وَإِنِي أَنْكَرْبهُء فَقَالَ لَهُ 
الت صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَل لَكَ مِنْ إِبلٍ؟ قَالَ: نَعَمْء قَالَ: مَا أَلْوَاممَا؟ قَالَ: حْمْدٌء قَالَ: فَمَلْ فًِا مِنْ 
ْرَق؟ قَالَ: نَحَمْ. قالَ رَسُولٌ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: فََنَى هُوَ؟ قال: لَعَلّهُ يَا وَسُولَ الله يَكُونُ تَرَعَهُ 
عِرْقُ لَهُ فَمَالَ لَهُ الب صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: وَهَذَا لَعَلَّهُ يَكُونُ نَرَعَهُ عِزْقٌ لهُ». 

وتأسيا بهذا المنيج النبوي نستطيع أن نجمل مهارات التواصل حسب ترتيب العملية الإفتائية؛ 
فالتواصل الفعال يصاحب العملية الإفتائية بكل مراحلهاء ابتداء من دخول المستفتي على المتصدر 
للفتوى وانتهاء بإجابته على فتواه ومغادرته مقر الفتوى. وهذه أهم المهارات التي ينبغي على طالب 
المَلّكّة الإفتائية أن يتحلى بها أثناء قيامه بمهمة الفتوى: 


ا نبارة براغة الاستقبال يبقل مع اتشغيال المعصى :انحو المستفق من أهه الخطوات الى 
تعين على إتمام العملية الإفتائية على أحسن وجه» حيث هناك بعض الخطوات الإجرائية ال لو 
روعيت منذ لحظة استقبال المتصدرللفتوى للمستفتي فإن هذا يؤثر إيجابيًا في صيرورة العملية 
الإفتائية برمتهاء بل وأكثر من هذا أنه يجعل المستفتي أكثر ارتباطًا وثقة بالمؤسسة الإفتائية؛ 
بحيث تكون هي مرجعه الأساس حين تعن له فتوى أو مشكلة كبيرة. فيفزع إلى تلك المؤسسة 
مستوضحًا ومستفهمًا عما يستغلق عليه أو يجهله أو يتردد فيه. وهذا هو بيت القصيد لكل 
مؤسسة ناجحة,. وأهم هذه الخطوات: 
©” بشاشة الوجه: وهوخلق نبوي كريم, فبشاشة الوجه تشيع جوًا من المودة والألفة والتواضع 

بين المفتي والمستفتي؛ وتؤثرفي نفسية المستفتي فتجعله أكثر انشراحًا وانبساطًاء قال ابن 
بطال: «إن لقاء الناس بالتبسم وطلاقة الوجه من أخلاق النبوة وهو مناف للتكبر وجالب 
للمودة»' 


.)١157 شرح صحيح البخاري لابن بطال (ه/‎ ١ 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس عشر 


> حسن الترحيب: إن كلمة الترحيب الأساسية للمسلمين هي السلام ثم له بعد ذلك أن يزيد 
حسبما يقتضيه المقامء مع انتقائه لأطايب الكلام وأحسنه. فبشاشة الوجه مع حسن 
الترحيب تجعل المستفتي أكثر إقبالًا على المفتي. وأكثرشعورًا بأنه مرغوب فيه ومرحب به. 
قال ابن عيينة: «البشاشة مصيدة المودة. والبرشيء هين: وجه طليق وكلام لين». 


#> التعارف: فيسأله المفتي عن اسمه.ء ومهنته. ومن أي بلد هوء ومقصود هذه الأسئلة مع 
الخطوات السابقة إزالة الرهبة والقلق والتوتر الذي يعانيه الكثيرمن المستفتين. وهذا قد 
يكون بسبب حرج السؤالء أورهبة المكان. أوغيرذلك من أسبابء فهذه الخطوات تساعد 
في تهيئة المستفتي لأن يلقي سؤاله بطريقة صحيحة مرتبة. 


مبارة استخلاص السؤال: 


إن الوصول إلى السؤال الذي يريد المستفتي الإجابة عنه ليست بالمهمة السهلة كما يبدوا 
للبعضء وخاصة تلك الأسئلة المركبة والمعقدة والقتي تحتاج إلى تفكيكها وتحليلها إلى صورة بسيطة 
بحيث يستطيع المتصدر للفتوى أن يتصور السؤال ثم يكيفه التكييف الشرعي المناسب له. ثم 
يقوم ببقية مراحل الفتوى. 


أمر استخلاص السؤال من ثنايا كلامه أمرًا ليس بالبين؛ لذلك فالمتصدر للفتوى لا بد أن يتحلى 


-- الإنصات للمستفتي والتركيزلكلامه وعدم الانشغال عنه بمايشعره بعدم الاكتراث أوالتقدير 
وخاصة في بدء السؤال فينبغي للمفتي أن يترك وقنًا مناسبًا للمستفتي حتى يطرح سؤاله. 


#* «العفيم لما يقوله المسفمق والمشاركة الوجدافية لما يظرحةء وإيداء الففاغل والحاطف 
لظروفه وأحواله. فإذا كان المستفتي يسأل عن عقيقة مثلًا ويحدث أنه قد رزق بمولود 
فيبارك له ويدعوا للمولود. أو كان المستفتي مريضًا ويسأله عن مسألة تتعلق بمرضه 
قودهها له بالشفام 


هد أن يكون لدى المقق مدودة يسجل فها أهم النفاظ والآفكار الركيسة للسؤال» كما يسخل 
فيا ص الرافمطات الميفة. 


الطريق إلى الملكَة الإفتائية 


مهارة توجيه وطرح السؤال: 


إن طرح الأسئلة وتوجيهها من المفتي للمستفتي ليست مجرد عملية اعتباطية وعشوائية؛ بل 
الأسئلة المناسبة وفقًا لطبيعة حديث المستفتي وسؤاله لاستكشاف جوانبه الخفية والغامضة. 


وهناك أنواع كثيرة للأسئلة باعتبارات مختلفة:ء منا: 

#> السؤل المغلق: وهي الأسئلة التي تكون إجابتها محددة ومحصورة في خيارات محددة. 

> السؤال المفتوح: وهي التي لا يكون لها إجابة معينة أو محددة. 

> الأسئلة المعرفية وهي تكون هن الحقائق والمفاهيم والدوافع. 

©- الأسئلة التفسيرية: وهدفها تقديم التفسيرات للوقائع والأحداث. 

#” السؤال التلخيصي: حيث يقوم المفتي في نهاية السؤال بتلخيص وتحديد السؤال 
المستخلص من المستفتي. فيسأله: فيمت من سؤالك أنك تسأل عن كذا وكذا؟ 

ميارة المناقشة وإدارة الحوار: 


قد يكون مجلس الفتوى يحضره أكثر من طرف واحدء كما هو المعبود في مسائل المعاملات 
المالية أومسائل الطلاق والعدة والرضاع وغير ذلكء وهنا غالبًا ما يحتاج المفتي إلى تفعيل مبارات 
الحواروالمناقشة بين الأطراف المختلفة بحيث يكون زمام المجلس في يديه. فيقسم الحوار بيهم 
بدون أن يحيف أحد الطرفين على الآخرء ويقوم باستيعاب جميع الأطراف. وإضفاء روح الثقة 
والاحترام والتقدير المتبادل. والتركيز على النقاط والأفكار الأساسية للسؤال المستفتي عنه. وضبط 
المجلس الفتوى بما يتفق مع آداب الشرع. 


مهارة الإبلاغ بالحكم (إصدار الفتوى): 


بعد أقاء الخنطوة النابقنة واستعااض التقق للسؤال من الفيعق ويخصول ضبورقة فى هته 
والقيام بتكييفه التكييف الفقري الملائم له شرعًا والقيام ببيان الحكم ثم أخيرًا تنزيل الحكم الشرعي 
غان حال التستفي (وكل للامبارانه الخاضة الى ذكرياهاا» تاق مرخلة إبلاغ المقى للمستفى عن 
الحكم الشرعي وإجابته عن سؤاله. وهي مرحلة لها مباراتها الإجرائية. والتي ينبغي مراعاتها: 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس عشر 


©” مهارة التهبيئة النفسية للحكم الشرعي: إن كثيرًا من المستفتين حينما يقدم على الاستفتاء 
يكون لديه بعض الأحكام والتصورات المسبقة؛ لذا فإن صدور الفتوى على خلاف ما يظنه 
قد يفجأه ويصدمه ويسبب له حالة من الضيق و الجدال وعدم الإذعان والتسليمء فتأتي 
هنا مهارة المفتي في تهيئة المستفتي لقبول الحكم الشرعي؛ ولا يُفهم من هذا أن مهمة المفتي 
إرضاء المستفتي على حساب بيان الحكم؛ بل المقصود أن الفتوى في حقيقتها هي بمثابة 
الإبلاغ عن الله مرادهء وهذا لا يكون إلا بأفضل الطرق و أحسن الوسائل الممكنة, يُفهم 
هذا من قول سيدنا علي - رضي الله عنه - : «حدّثوا الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب 
الله ورسوله؟»!. وكما نرى حولنا من أثرميء لفوضى الفتاوى في الفضائيات وغيرهاء فكان 
إعذارالمستفتي من الأهمية بمكانء والتهيئة النفسية للمستفتي لإبلاغه بالحكم الشرعي من 
باب الرفق بالمستفتي وإعذاره. فمثلًا إن كان يسأل عن معاملة وكانت تدر مالا كثيرًا وكانت 
هذه المعاملة لا تجوز شرعًاء فيمهد له بأن البركة في الحلالء وأنه من ترك شيئًا لله أبدله 


الله خيرًا منه ونحو هذا. 


©” مهارة الإقناع بالحجة: المستفتون ليسوا على درجة واحدة من الثقافة والعلمء وبالتالي 
فمن الطبيعي أن يكون هناك اختلاف في طبيعة الخطاب الموجه إلهم لإبلاغيم بالحكم 
الشرعيء وكذلك في تقبلهم للإبلاغ أيضًا يكون هناك اختلافء فالعامي مثلًا يكفيه أن يقول 
له المفتي حلال أو حرام ولا يزيد على هذاء بينما غير العامي قد يحتاج إلى معرفة الدليل 
ومناقشته والاقتناع به. فلا حرج على المفتي حينئذ أن يذكرله الدليل ويناقشه بما ييبث 
الطمأنينة في نفسه طالما أن المستفتي بغيته الطمأنينة للحكم والوثوق به لا مجرد الجدال 
والمراءء وهذا الفعل من المفتي هوفي حقيقته تأسيًا بإمام المفتين سيدنا رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- فقد كان يستخدم كل المهارات والحجج المناسبة في توصيل حكم الله 
تبارك وتعالى كما تدل على ذلك الأحاديث والتي ذكرنا بعضها سابقًا. 

© مهارة استخدام لغة الجسد: تشمل لغة الجسد (نبرة الصوت- حركة اليدين- حركة العين- 
الإيماء بالرأس أو الجسد). ويعتبر استخدام المفتي لبذه المهارات أثناء حديثه للمستفتي 
في مجلس الفتوى من الأهمية بمكان؛ حيث تعزز الإقناع بالفتوى و إيصال الرسالة التي 
يريد المفتي توضيحها للمستفتي, كما أنها تزيد من تنبيه المستفتي وتركيزه. واستخدام لغة 
الجسد أثناء الحديث يضفى حالة من التفاعل والحيوية. مما ينعكس بدوره على قناعة 
المستفتي وتقبله وتفهمه للحكم الشرعيء فنبرة الصوت مثلًا تختلف إذا أراد المفتي إيصال 
شعور بالتخويف من الله -عزوجل- لدى المستفتي وتحذيره من عاقبة فعله إن كان ارتكب 
ظلمًا بحق زوجته أوأكل مال أحد. وحركة اليدين قد تفيد في توضيح الفتوى بطريقة عملية 


الطريق إلى الملكَة الإفتائية 


كتوضيح تعاليم الوضوء مثلاء وحركة العينين لهما تأثير في جذب انتباه المستفتي وعدم 
تشتتهء وإشعاره بالاهتمام به. وكذلك إيماءات الرأس والجسد يكون لها أثرفي توصيل رسائل 
محددة للمستفتي في أوقات وظروف مختلفة. فالحاصل من ذلك أنه ينبغي على المتصدر 
للفتوى أن يكون على قدرمن هذه المهارات لفائدتها التفهيم والإقناع. 
©” مهارة بيان الحكم الشرعي (الفتوى): المستفتون ليسوا على درجة واحدة في الفيم» فينبغي 
أن يكون خطاب المفتي فيما يتعلق ببيان الفتوى مناسبًا لمقتضى الحالء وفي العموم يُراتى 
في بيان الحكم الآتي: 
© أن يكون الكلام واضحًا بحيث يسبل فيهمه. وينتقي الألفاظ المعبرة السلسة غير المتكلفة, 
ويبعد عن تلك الألفاظ التي لا قد لا يفهما سوى المتخصصين. فمثلًا لو كانت المعاملة التي 
يستفتي عنها حكمها أنها مكروهة شرعاء فكثير من المستفتين لا يفهم هذا المصطلح لأن غالب 
عقولهم تميل إلى العموميات والثنائيات في فهم الأحكام. فالفعل يتردد عندهم بين الحلال أو 
الحرام» أما ما يبن الحلال والحرام من أحكام كالمكروه والمستحب فالكثيرمن عقول العامة قد 
لا تستوعبه. فيراعى هذا. 
© مراعاة مقتضى حال المستفتي في الحديث من الحاجة إلى الإيجاز أو الإطناب أو التوسط بينهما. 
© تكرار بيان الحكم: يمكن للمفتي أن يعيد تكرار الفتوى على مسامع المستفتي حتى يتأكد من 
استيعابه لها استيعابًا تامّاء وهو أسلوب ناجع وبخاصة مع نوعية معينة من المستفتينء ونوعية 
معينة من الأسئلة. 


> مبارة حسن إنهاء المجلس الإفتائي: إن الانطباع الأخي رلا يقل في أهميته عن الانطباع الأول 
أوالبدايات. بل ثبت بالواقع أوالتجربة أنه قد يكون أعمق وأشد تأثيرًا من الانطباع الأول» 
فهو قد يجبر ما يحدث من خلل أو سوء فيم في بدايات المجلس الإفتائي حين استقبال 
المستفتي, والأعمال بخواتيمها كما يقولون. ففي نهاية مجلس الفتوى ينهي المفتي المجلس 
بأدب ولباقة ويشعرالمستفتي بأنه ضيف مرحب به في المؤسسة الإفتائية, مع إنهاء الحديث 
بكلام طيب كالدعاء للمستفتي بالتوفيق وصلاح الحالء ووداعه بألفاظ الوداع الطيبة 
ك»أستودعك الله أوفي حفظ الله». 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس عشر 


المطلب الثاني : معوقات في طريق المَلَكَة الإفتائية. 


المعوقات التي تعترض طريق المَلَكّة كثيرة ومتنوعة, فمنها المعوقات والآفات العلمية والمنبجية, 
وهذه قد تعترض مَلَكَة الفقه والفتوى معا على السواءء أو تعترض المَلَكّة الإفتائية وحدهاء كما أنه 
هناك آفات خلقية ونفسية ينبغي الحذرمنها وإزاحتها من على الطريق حتى لا تقف بينه وبين مبتغاه. 

وسينتظم كلامنا هنا على ثلاثة عناصررئيسية: 
© الأول: المعوقات العلمية لمَلَكّة الفقه والفتوى. 
© والثاني: المعوقات العلمية للمَلَكّة الإفتائية. 
© والثالث: الآفات الخلقية والنفسية. 


الطريق إلى الملكَة الإفتائية 


أولا: المعوقات العلمية لمَلَكَة الفقه والفتوى: 


الغفلة عن النص: 

تتفاوت مراتب الفقهاء والمفتين في إحاطتهم بالنصوص الشرعية من الكتاب والسنة. ثم بفقههم 
فهاء فالنص الشرعي هو الحاكم على اجتهاد الفقباء من غير عكس ف»الفقه الإسلامي يتميزعن غيره 
من القوانين بأنه ملتزم بمصادره الأساسية من القرآن والسنة والإجماع اليقينيء فلا يجوز للفقيه 
صاحب المَلكة الفقبية تجاوز تلك النصوص أو التنكرلهاء وإلاكان ما يصدرعن ذلك الفقيه من آراء 
فقبية بعيدًا عن الفقه الإسلامي»'. وإذا كان ذلك عن عمد بغيرتأويل ولا نسيان فلا شك أنّ فاعلها 
متعدّء ومتبع لبوادء وأما إن كان لتقصيره في البحث. أو استعجال للفتيا بغيرتأنٌ وتروّ حتى صارذلك 
له عادةء أوأنه اعتاد أن يأخذ الأحكام من المذاهب غافلا عن أدلتها من النصوص الشرعية: فهذا 
ضعف في المَلكّة سبّبها التعجلء والترأس قبل التأهل. وحينئذ تكون عقبة في طريق المَلَكة. 


ويصف ابن القيم حال بعض الغافلين عن النص الشرعي من أهل القياس قبل استيفاء المسألة 
بالنصوص ولم يعتقدوها وافية بالأحكام ولا شاملة لبا وغلاتهم على أنها لم تف بعشر معشارها 
فوسعوا طرق الرأي والقياسء وقالوا بقياس الشبه. وعلقوا الأحكام بأوصاف لا يعلم أن الشارع 
علقها بهاء واستنبطوا عللا لا يعلم أن الشارع شرع الأحكام لأجلهاء ثم اضطرهم ذلك إلى أن عارضوا 
بين كثير من النصوص والقياسء ثم اضطربوا فتارة يقدمون القياس. وتارة يقدمون النصء وتارة 
يفرقون بين النص المشهور وغير المشبورء. واضطرهم ذلك أيضا إلى أن اعتقدوا في كثيرمن الأحكام 
أنها شرعت على خلاف القياس. فكان خطؤهم من خمسة أوجه: 

أحدها: ظهم قصور النصوص عن بيان جميع الحوادث. 

الثاني: معارضة كثيرمن النصوص بالرأي والقياس. 

الثالث: اعتقادهم في كثير من أحكام الشريعة أنها على خلاف الميزان والقياسء والميزان هو 
العدل. فظنوا أن العدل خلاف ما جاءت به من هذه الأحكام. 

الرابع: اعتبارهم عللا وأوصافا لم يعلم اعتبار الشارع لبا وإلغاؤهم عللا وأوصافا اعتبرها الشارع 


الخامس: تناقضهم في نفس القياس»'. 


)١١7ص( تكوين الملكة الفقبية‎ ١ 
.)554/1( ؟ إعلام الموقعين‎ 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس عشر 


الغفلة عن الإجماع 


وهذا الاتفاق يزيل الاحتمال الذي قد يكون في الدلالة. فينفي الاحتمال وتصبح المسألة قطعية. 
وبغيرهذا الإجماع قد يتوهم الناظر أن للإجتهاد فها مجال. 

والإجماع لا بد أن يستند إلى دليل؛ لأن القول في الأمور الشرعية من غير دليل خطأء والأمة 
الإسلامية لا تجتمع على خطأ كما جاء في أحاديث كثيرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-. 

والإجماع المتحقق تحرم مخالفته. وينقض حكم من خالفه قال القرافي: “كل شيء أفى فيه 
المجتهد؛ فخرجت فتياه فيه على خلاف الإجماعء أوالقواعد. أوالنصء أوالقياس الجلي السالم عن 
المعارض الراجح.ء لا يجوز لمقلده أن ينقله للناسء ولا يفتي به في دين الله تعالى»'. 


فمن لم يعرف مواقع الإجماع خبط في المسائل خبط عشواء وظهر خلطه ولا يوثق بهء وكفى 


بذلك معوق وآفة. 


الجمود على ظاهر النص: 


هناك مدرسة قد ظهبرت بعد عصر الأئمة الأربعة تأخذ بظاهر النصوص وتنبى عن تعليل الاحكام 
وبالتالي لا تأخذ بالقياس كأحد مصادرالشريعة وكان أول من أسسها ودعا إليها داود الظاهري.ء ثم تلاه 
ابن حزم وهوالذي دافع بشراسة عن هذا الاتجاه بل وزاد على ظاهرية مؤسس المذهبء. وقد أحدث 
هذا التجاه دويا منذ نشأته وحتى يومنا هذاء فمنهم من يتعصب لبم أو علهم: وهل يعتد بخلافهم أم 
لا؟ حتى قال إمام الحرمين: «وهم في الشرع كمنكري البدائْهِ في المعقولات وهؤلاء داود وطائفة من 
أصحابه وقد قال القاضي لا يعتد بخلاف هؤلاء ولا ينخرق الإجماع بخروجهيم عنه وليسوا معدودين 
من علماء الشريعة»". 


)1١3/5( الفروق‎ ١ 
البرهان (9/؟5).‎ * 


الطريق إلى الملكَة الإفتائية 


وقد حرر ابن الصلاح في فتاويه ذلك أتم تحريروتوسط فيهم -وخير الأمور أوساطها- فقال: «ما بناه 
داود من مذاهبه على أصله في نفي القياس الجلي وما اجتمع عليه القياسيون من أنواعه أوعلى غيره 
من أصوله التي قام الدليل القاطع على بطلانها فاتفاق من عداه في مثله على خلافه إجماع منعقد 
وقوله في مثله معدود خارقا للإجماع وكذلك قوله في المتغوط في الماء الراكد وتلك المسائل الشنيعة 
فيه وكقوله في الريا فيما سوى الأشياء الستة فخلافه في هذا وأمثاله غير معتد به لكونه مبنيا على 
ما يقطع ببطلانه والاجتهاد الواقع على خلاف الدليل القاطع كاجتهاد من ليس من أهل الاجتهاد في 
إنزالهما بمنزلة ما لا يعتد به وينقض الحكم به وهذا الذي اخترته يثبت بدليل القول بتحرير يجز 
منصب الاجتهاد وقد تقرر جوازذلك وإن العالم قد يكون مجتهدا في نوع دون غيره والعلم عند الله 
سبحانه وتعالى ثم لا فرق فيما ذكرناه بين زمانه وما بعده فإن المذاهب لا تموت بموت أصحابه»'. 


والمقصود من ذلك أنّ هذه النزعة الظاهرية معوق لتنمية المَلَكّة فالقياس هو عماد المَلَكَة 
وبالرغم من ذلك يريد بعض المعاصرين إحياء النزعة الظاهرية القديمة ويدعون لبا و»يحيون ذكر 
ابن حزم الظاهري في الالتزام بحرفية النص وعدم تعليل الأحكام. وهم ممن لم يتمرسوا بالفقه 
وأصوله. ولم يطلعوا على اختلاف الفقهاء ومداركهم في الاستنباط. ولا يهتمون بمقاصد الشريعة 
الإسلامية. ولا يقرون بتغير الفتوى بتغير الزمان والمكانء فنجد منهم من يقول: إن السفر الشرعي هو 
ما كان على بعد ثلاثة فراسخ عملا بحديث: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا خرج مسيرة 
ثلاثة أميال أوثلاثة فراسخ صلى ركعتين» فمن سافرثلاثة فراسخ وهي تعادل )١1(‏ كيلو مترًا تقريبًا 
يعتبر مسافرّاء يفطرفي رمضان.ء ويقصر الصلاة. وهذا غير معقول. فالعرف لا يعتبرتلك المسافة 
مسافة سفر. ومنهم من يقول: بعدم وجوب الزكاة في عروض التجارة» مع أن أغلب ثروة الأمة اليوم في 
عروض التجارة. ومنهم من يقول: إن النقود الشرعية ما كان من قبيل الذهب والفضة التي وردت 
فيها الأحاديث. أما النقود الورقية فلا تعتبرنقودًا شرعية. وعلى هذا لا يجري فها الربا ولا تجب فبها 
الزكاة» '. 


.)508 فتاوى ابن الصلاح (ص‎ ١ 


؟ تكوين الملكة الفقبية (ص؟15). 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس عشر 


التعصب المذهبي: 


التعصب في اللغة: المحاماة والمدافعة عن شيء سواء أ كان بحق أم بباطل. يقول ابن منظور: 
«التَعَصّبُ: مِنَ العَصَبيّة. والعَصَبِيُّ أن يَدْعْوَ الرجل إلى نُصْرةٍ عَصَبَيه والتَلْبِ مَعَهُمْ. عَلَى مَنْ 
يُناوههم» ظَالِمِينَ كانوا أو مَظْلُومِينَ وَقَدْ تَعَصَّبُوا عَلَهمْ إذا تَجَمَعُواء فإذا تَجَمّعُوا عَلَى فَرِيِقٍ آخَرَ 
قِيل: تَعَصَّبُواء وَفي الْحَدِيثِ: «العَصَّيٌ مَنْ يُعِين قومه عَلَى الظُلم». 

العَصَيٌ هُوَ الَّذِي يَعْضَّبُ لعَصّبتِهء ويُحامي عَنْهُمْ والعَصَّبةٌ: الأقاربُ مِنْ جبّة الأب. لأهم 
يُعَصّبونه. ويَعْتَصبْ بِهِمْ أي يُحِيطُون به. ويَشْتَدٌ ِيم. وَفي الْحَدِيثِ: «لَيْنَ مِنَا مَنْ دعا إلى عَصَبِيةٍ أو 
قائلَ عَصَبِيّة». العَصَّبِيَّةٌ والتَّحَصُبُ: المُحاماةٌ والمُدافعة, وَتَعَصَّبْنا لَهُ وَمَعَهُ: تَصّرناه»'. 


قالصمست قعون القتخصيانة علن الحق ظلهاء والقف البخداف نمه عن الباظل :مفالقا ضواء 
أكانت الحجة معه أم مع غيره. 


ويظهر هذا الشعور بصورة ممارسات ومواقف متزمتة ينطوي علهها احتقار الآخروعدم الاعتراف 
برأي الغير مطلقا بل ويسفهه. 

وهذا للأسف قد حدث مع اتباع المذاهب الفقهية وأدى ذلك إلى الشقاق والتناحربل والاقتتال 
في بعض الأحايين كما حدث في فتنة الحنابلة ببغداد سنة (57ه)ء. وقد حكى أبو بكر بن العربي 
فقال: «كان شيخنا أبو بكر الفهري يرفع يديه عند الركوعء وعند رفع الرأس منهء وهذا مذهب مالك 
والشافعي. وتفعله الشيعة. فحضر عندي يوما بمحرس ابن الشواء بالثغرموضع تدرديمي عند صلاة 
الظبرء ودخل المسجد من المحرس المذكورء فتقدم إلى الصف الأول وأنا في مؤخره قاعد على 
طاقات البحرء أتنسم الربيح من شدة الحرء ومعه في صف واحد أبو ثمنة رئيس البحر وقائده. مع 
نفر من أصحابه ينتظر الصلاة. ويتطلع على مراكب تحت الميناءء فلما رفع الشيخ يديه في الركوع 
وفي رفع الرأس منه قال أبوثمنة وأصحابه: ألا ترون إلى هذا المشرق كيف دخل مسجدنا؟ فقوموا 
إليه فاقتلوه وارموا به في البحرء فلا يراكم أحدء. فطارقلبي من بين جوانحيء وقلت: سبحان الله هذا 
الطرطوشي فقيه الوقت. فقالوا لي: ولم يرفع يديه؟ فقلت: كذلك كان النبي -صلى الله عليه وسلم- 
يفعل. وهو مذهب مالك في رواية أهل المدينة عنه. وجعلت أسكنهم وأسكتهم. حتى فرغ من صلاته. 
وقمت معه إلى المسكن من المحرسء, ورأى تغيروجريء فأنكره. وسألني فأعلمته فضحك. وقال: 
ومن أين لي أن أقتل على سنة. فقلت له: ولا يحل لك هذا فإنك بين قوم إن قمت بها قاموا عليك, 


وردما ذهب دمك». 


.)587/5( لسان العرب‎ ١ 


الطريق إلى الملكَة الإفتائية 


ويصف الشوكاني حال هؤلاء المتعصبين بقوله: «اعتقادهم أن الحق مقصور عليه منحصر فيه 
وأن غيره ليس من الدين ولا هومن الحق فإذا سمع عالما من العلماء يفتى بخلافه أويعمل على ما لا 
يوافقه اععقد آنة من آهل الخبلال ومن الدصاة إل البدعة مهدا اذا مجرعى إنوال الكيررية بيده 
أولسانه فإن تمكن من ذلك فعله معتقدا أنه من أعظم ما يتقرب به إلى الله ويدخره في صحائف 
حسناته ويتأجرالله. وهذا معلوم لكل أحد وقد شاهدنا منه مالا يأتي عليه حصرولا تحيط به عبارة 
بل قد بلغ هذا المتعصب في معاداة من يخالفه إلى حد يجاوز به عدواته للهود والنصارى ولو علم 
المخدوع المغروربأن سعيه ضلال وعمله وبال. وأنه من !بِآلْقَخْسَرِينَ أُعْمْلّا؟١٠‏ آلَّذِينَ ضّلَ سَعَهُمَ 
و الخو اجون وتعترة ائثة اكيارة متم » لاقم عو طرايه وازعوص عن يحض له 
لكنه جبهل قدرنفسه وخسران سعيه وتحامي غيره من أهل المعرفة والفهم إرشاده إلى الحق وتنبهه 
عاق هماما هوفية مخاقة عل تفسه نه وممن يشابيه ق .ذلك فشاظم الأفروهم البلاء وتفاقهم 
الأمروعم الخررء ولونظر ذلك المتعصب بعين الإنصاف ورجع إلى عقله وما تقتخبية فطرته الأصلية 
لكف عن فعله وأقصرعن غيه وجهله ولكنه قد حيل بينه وبين ذاك وفرغ الشيطان منه إلا من عصم 
الله وقليل ما هم»". 


وققها أيظ] كرك مزلا مختطفي المندذهب وزاء تحكييم البعض . وغيرة لك مما هو معروقه فكل هذا 
من باب التعصب المقيت فالمذاهب كلبا على خيروهدى. وكلهم مجتهدون في الشريعة. وقصدهم 
تحري الحق فالمصيب منهم مأجور مرتين» والمخطن معذور وله أجرواحد. ولا حرج على من اتبع 
مذهبا منها ويرجحه على من سواه من غير انتقاص بقية المذاهب ولا أصحابهاء فاختلافهم رحمة 


وسعك. 


وكلما كان الطالب موغلا في هذا التعصب البغيض كلما ابتعد عن مَلَكَة الفقه والفتوى لأنه يكون 
قد حجرواسعاء ومنع الناس من رحمة الاختالاف. فبوأيضا لا يسوغ لهم مذهب المخالف ولا فتواده. 
فيمنعيم منه وينكر علهم العمل به. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس عشر 


الجمود على المسطور في الكتب: 


التراث الفقري على شتى مذاهبه هو منجم للفقباء والمفتين يجدون فيه بغيتهم. ويستهدون 
بالتخريج عليه عند الحاجة. ولكنه لا يؤخذ على علاتهء بل ينبغي التعامل معه بدقة وحذروليس لكل 
أحد النقل عنه في النوازل المعاصرة بغير تبصر بفارق الزمان والمكان فالعلماء الراسخون الذين 
توفرت فيهم أهلية الاجتهاد والفتوى يتعاملون معه وفق ضوابط وآليات معينة ليست عند غيرهم. 
وكثيرا ما نشاهد من المتمذهبين فضلا عن غيرهم الاستشبهاد بجزئيات من هذا التراث ويسقطونها 
على واقع مختلف. أو بعدم تمييزلعلل الأحكام ويخرجون بأحكام عجيبة مغايرة لمقصود الشرع. 
ونافرة عن الواقع المعيش كل المنافرةء وما ذلك إلا لعدم وجود آلية التمييزبين الثابت والمتغيرعبر 
الزمان. وبعض هؤلاء حسنو النية يظنون أنهم يحافظون على تراث مذاههم من التغيير والضياع, 
ولكن يسيئون للشرع الحنيف من حيث ظنوا أنهم يحسنون صنعاء فالتراث الفقري ثمرة تفاعل 
المجتهدين مع مصدري المعرفة الرئيسيين القرآن الكريم والسنة المطهرة وهذا التفاعل له واقع 
تاريخيء منه ما لا يتغيربه. ومنه ما يتغير. كما في الأحكام المترتبة على العوائد فإنها تدور معبا كيفما 
دارتء وتبطل معها إذا بطلت وقد أدرك كثيرمن أئمة المذاهب ذلك ونهوا على أن الجمود مع المنقول 
أبدا ضلال في الدين» يقول الإمام القرافي: «وعلى هذا القانون تراعى الفتاوى على طول الأيام فمهما 
تجدد في العرف اعتبره ومهما سقط أسقطه. ولا تجمد على المسطور في الكتب طول عمرك. بل إذا 
جاءك رجل من غير أهل إقليمك يستفتيك لا تجره على عرف بلدك. واسأله عن عرف بلده واجره 
عليه. وأفته به دون عرف بلدك. والمقرر في كتبك فهذا هو الحق الواضح. والجمود على المنقولات 
أبدا ضلال في الدين. وجهل بمقاصد علماء المسلمين والسلف الماضين»'. 


وعضي عليه أبن الفيه الحتيان يقوله ف :ووه مط الفقه :ومن أفى النامن يرز الميقولق 
الكتب على اختلاف عرفهم وعوائدهم وأزمنتهم وأمكنتهم وأحوالهم وقرائن أحوالهم فقد ضل وأضلء» 
وكانت جنايته على الدين أعظم من جناية من طبب الناس كلهم على اختلاف بلادهم وعوائدهم 
وأزمنتيم وطبائعهم بما في كتاب من كتب الطب على أبدانهم: بل هذا الطبيب الجاهل وهذا المفتي 
الشافل أخبرها غلى أدياق القاين وأبدائية :والله العسيهاة. 


وكذا نبه عليه ابن عابدين الحنفي فقال: «إن كثيرا من الأحكام التي نص علها المجتبد صاحب المذهب 
بناء على ما كان في عرفه وزمانه قد تغيرت بتغيرالأزمان...إما للضرورة» وإما للعرف. وإما لقرائن الأحوال. وكل 
ذلك غيرخارج عن المذهب لأن صاحب المذهب لوكان في هذا الزمان لقال بها»". 
١‏ الفروق (١//ال9١).‏ 


؟ إعلام الموقعين (55/8). 


© شرح عقود رسم المفتي (ص 650). 


الطريق إلى الملكَة الإفتائية 


قد ذكرنا في أسباب تنمية المَلكة الفقبية والإفتائية ضبط العقلية الفقبية. وفق منهج مدروس. 
وقد لا يأخذ الطالب ذلك على محمل الجد فيشوش ذهنه وبنفرط عقد المَلَكّة لديه. وذلك لأسباب 
أهمها: 

عدم التدرج عند التلقي. وفقد المعلّم المربي للمَلكّة. وعدم المنهج العلميء والبيئة المعاونة 
ونقيض ذلك هوالمثمّر لمَلَكَة الفقه والفتوى. 


التشويش عند التلقي بأن يدرس الطالب أصول الفقه على طريقة. ويأخذ الفقه على مذهب 
مغايرللأصولء والقواعد الفقهية على مذهب أخرء ثم يأخذ الفروق على مذهب مغايرء كأن يأخذ في 
الأصول طريقة المتكلمين وهي لغيرالحنفية. ثم يدرس الفقه على مذهب الحنفية» ويأخذ الفروق من 
كتاب القرافي المالكي وهكذا؛ فهذا يربك الدارس ويذبذبهء فلا بد من الدراسة بمنيجية مستقيمة 
-كما أشرنا لها سابقا- لتكوّن عنده مَلَكَةَ منضبطة مرتبة غير مشوشة. 


ثانيا: المعوقات العلمية للمَلَكّة الإفتائية: 
٠. ٠‏ . ...6.6 .م6 م6 م 6 .امه 
الانعزال عن الواقع: 

يعتبرفقه إدراك الواقع ركنًا أساسيًا من الإفتاء؛ حيث يدخل في عملية الإفتاء بكل مراحلهاء فعلى 
المفتي لكي تكون فتواه صائبة أن يدرك المتغيرات الكثيرة الحاصلة في عالم الواقع بما لها من تأثيرات 
وتفاعلات في علم الإفتاء. فينبغي على المفتي أن يكون مدركًا لعالم الواقع بما يحويه من (أشخاص 
وأحداث وأفكار وأشياء) والنظم التي تربط بين هذه العوالم المختلفة. وهذا لا يكون إلا للمعايش 
لواقعه وزمنه مدرك بتغيراته واحتياجاته. وأما من كان منسحبا عن واقعه منعزلا عنه بنفسه 
ووجدانهء وعقله معلق بواقع قد مضى وولىء ولا يريد أن يعيش واقعه ولا أن يدرك أبعاده ومتغيراته 
فبذا ثلمة كبيرة وعقبة كؤود بينه وبين حصول مَلَكَة الفتوى. وإذا تجاسر بعد ذلك على الفتيا في 
المسائل التي تتغير أحكامها باختلاف جياتها أو النوازل المعاصرة فستكون نافرة وشاذة لبعدها عن 
الواقع وعدم صلاحيتها للتطبيق. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس عشر 


تتبع الأقوال الشاذة في الفتيا: 

الفتوى لها مناهج مقررة. وقواعد محررةء وأهل اختصاص كباقي العلوم» ولكل علم ثوابت يقوم 
علها ذلك العلم. بحيث إذا خالفها مخالف فبوهادم لذلك العلم, ناقض لصرحه. شاذ بين علمائه: 
وعلم الفتوى له أصول وضوابطء لا يجوز الخروج علهاء وإلا يقع صاحما في المخافة والشذوذء 
ومادة (شذذ) في اللغة تدل على الانفراد والمفارقة كما قال ابن فارس في المقاييس. فشذ يشذ -بضم 
الشين وكسرها-شذا وشذوذا انفرد عن الجمهور وخرج عنهمء قال الخليل بن أحمد: “شذ الرجل إذا 
انفرد عن أصحابه. وكذلك كل شيء منفرد فهو شاذ»'. 


ويقال: أشذذت يا رجل إذا جاء بقول شاذ. 


ومن ها أق هذا المصيظلع «الشدوة ف الفقوى»: ققد يشد العام فق مسالة بعد استفراع جيذه 
ووسعه فيو مثاب على اجتهاده. ولكن يمنع من تقليده ما دام قد حكم العلماء بشذوذه في المسألة. 
أي بخروجة هن القواعك والأصول المقررة المسررة: يقول القراق + "كل ثىء أفى فية المجعين 
فخرجت فتياه فيه على خلاف الإجماع أو القواعد أو النص أو القياس الجلي السالم عن المعارض 
الراجح لا يجوز لمقلده أن ينقله للناس ولا يفتي به في دين الله تعالى فإن هذا الحكم لوحكم به حاكم 
لنقضناه وما لا نقره شرعا بعد تقرره بحكم الحاكم أولى أن لا نقره شرعا إذا لم يتأكد وهذا لم يتأكد 
فلا نقره شرعا والفتيا بغي رشرع حرام فالفتيا بهذا الحكم حرام وإن كان الإمام المجتهد غيرعاص به 
بل مثابا عليه لأنه بذل جهده على حسب ما أمربه وقد قال النبي - عليه السلام - «إذا اجتهد الحاكم 
فقأخطا فله أخروإن باب قله أشراة» فعا هذا يحب :عان اهل الحصب ققد ماهم فكل ما وجدوه 
من هذا النوع يحرم عليهم الفتيا به ولا يعرى مذهب من المذاهب عنه لكنه قد يقل وقد يكثرغير أنه 
الايقدرآن يعلم هداق مدهيه الأامن غرف العواعن والفياس الجن :والنض الصرد وغده المعارض 
لذلك وذلك يعتمد تحصيل أصول الفقه والتبحر في الفقه فإن القواعد ليست مستوعبة في أصول 
الفقه بل للشريعة قواعد كثيرة جدا عند أئمة الفتوى والفقهاء لا توجد في كتب أصول الفقه أصلا... 
ولامسازهنا الشرط يغردغان أكثر لفاس الفعوى نامل ذلك قبو آمرلايه وكدلك كان السلف حزهق 
الله عهم - متوقفين في الفتيا توقغا شديدا»'. 


)؟1١6/5( العين‎ ١ 
.)1١3/7( الفروق‎ ١ 


الطريق إلى الملكَة الإفتائية 


وأما من يتعمد جمع الشذوذات لا للتحذير والتنفير منها بل لنشرها بين العامة فبذا محرم آثم 
فاعله. فهو يضلل العامة ويشوشهمء ويزعزع ثقتهم بأهل العلم الثقات. بل هو يحرش بينهم وبين 
العامة. ويجرؤهم عليهمء ويجعلهم يتبعون أهوائهم بغيرعلم. ولا شك أن ذلك محرم فقد نرى النبي 
-صلى الله عليه وسلم- عن التحريش بين الحيوانات فكيف بمن يحرش بين الناس بل بين العامة 
وأهل الذكرء ومن يتعمد ذلك فلا بد من مقصد خبيث من وراء ذلك يبطنه ففي ذلك هدم الدين فقد 
قال سيدنا عمربن الخطاب لأحد جالسيه: «مَّل تَعْرفُ مَا يَيْدِمُ الْإسْلَامَ؟ فمّال: لاء قَالَ: «يَيْدِمُهُ رَلَّهُ 
الْعَالِمِ وَجِدَالُ الْمُنَافِقٍ بالكتاب وَحُكْمُ الْأَئِمّة الْمُضِلَّينَ»'. وعن عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصء يَقُولٌ: 
سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» يَقُولُ: «إِنَّ اللة لا يَقْبِضْ الْعِلْمَ انْترَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ التّاسء 
وَلَكنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضٍ الْعْلَمَاءِء حَقَّ إِذَا لَمْ يَتْرِكْ عَالِمّاء انََخَدَ النَامِنُ رُؤُوسًَا جْبَالّاء فَسُيِلُوا فَأَفْتَوا 
ِعَيرِعِلْمء فَضَّلُوا وَآََنُواه' 


وسيان بين موتهم على الحقيقية أو إماتهم وهم أحياء بتشوبههم المتعمد ليترك الناس الرجوع 
إلهم. يقول التاج السبكي: «وهذا من علامات الاستهانة بدين اللّه تعالى؛ نعود باللّه من الخذلان: وما 
هذا المفتي إلا ضالٌء خارق لحجاب البيبة. مسقط لأبّة الشرعء مفسد لنظام الدين»". 

وفي ذلك تشويه لحقيقة الدين ولصورته. واتكاء الحاقدين والعابثين بالديانات على هذه 
الشذوذات يرددونها في كل مناسبة. فها هي تطل علينا نماذج من حين لآخر بفتاوى شاذة نادة عن 
القواعد الصحيحة تتلقفها أيادي المغرضين وغيرهم. فتصبح حديث الناس ووسائل الإعلام ومواقع 
التواصلء يتناقلونها بلا تثبت بل ويزيدون فيها وينقصون منهاء كما كان يفعل المنافقون قديما مع 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فكانوا إذا جاءهم أمروخبرمن أمرالسرايا الذين بعتهم رسول الله 
فإن كان بالأمن والنصرء كتمواء وقصروا في الأخبارء وإن كان بالخوف والهزيمة أذاعوا بهء وزادوا فيها 
لتروج على ضعفة المسلمين؛ فأنزل الله تعالى في محكم كتابه: هوَإِذَا جَآَءَهُمَ أَمَرَمِنَ آلأَمَنِ أُوآلْخَوْفٍِ 
أَذَاعُوا بِهِسوَلَوَرَدُوهُ إلى آلرَسُولٍ وَإِلّ أؤلي الْأمْرِمِنهُمَ لَعلِمَهُ آلَّذِينَ يَسَتَنْبِطُوتَمُ مِنَهمٌ وَلَوْلَا فَضْلُ آللَّهِ 
عَلَيَكُمَ وَرَحْمَتُهُ لَآتَبَعَثُمْ تكله الشيطة إل َلِيلا15» [النساء: 87]. 


.)5١١ أخرجه الدارمي في سننه (ح‎ ١ 
.)55079 ومسلم (ح‎ )٠٠١ أخرجه البخاري (ح‎ ١ 


':' معيد النعم (ص .)56١‏ 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس عشر 


وغالب من عادته وديدنه جمع هذه الشذوذات أنه لا ينتفع به في شيء. وصدق ابن القيم: بقوله: 
«أخس همم طلاب العلم مَنْ قصر همته على تتبع شواذ المسائل وما لم ينزّل ولا هو واقع. أو كانت 
همته معرفة الاختلاف وتلبع أقوال الناس. وليس له همة إلى معرفة الصحيح من تلك الأقوال» وَقَلٌ 


أن ينتفع واحد من هؤلاء بعلمه»'. 
التعصب للفتيا: 


مما تفرع عن التعصب للمذاهب الفقبية التعصب للفتوى والمفتين. وله أشكال قديمة ف 
العصور السابقة. ولكنه ظهر في العصر الحديث بقوة وبصورة متغيرة عن السابق بعد ظبور 
الجماعات المختلفة والكثيرة وتعصب المنتسبين إلهاء ولمناهجباء ولمفتيي جماعتها. 

والمقصود بالتعصب للفتيا هو التمسك بإحدى الفتاوى في المسائل الخلافية وتسفيه سائر 
الأقوال مع عدم حسبانه احتمالية أن قوله يحتمل الخطأ وقول الغير يحتمل الصوابء وإلزامه 
النانن الأخذ هها. 

وبهذا تخرج المسائل المجمع عليها والقطعيات ثبوتا ودلالة. 

فقد كان الأئمة -رضوان الله عليهم- لا يقطعون بصحة ما ذهبوا إليه في المسائل الخلافية فتراهم 
يقررون لتلاميذهم أنّ رأينا صواب يحتمل الخطأء ورأي غيرنا خطأ يحتمل الصوابء. كما هو مروي 
عن الإمام الشافعي وغيره. ولذلك يتسامح الأئمة فيما بينهم ولا يتعنتون مع مقلديهم بل أسسوا 
قاعدة فقبية مهمة وهي «لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه» ولذلك اشترطوا ف القائم 
بوظيفة الحسبة قديما أن يكون عارفا بالمنكرات المجمع عليهاء وأما غيرها فليس له أن يحمل الناس 
على رأيه واجتهاده. ولا يقودهم إلى مذهبه. 

© إلزام الناس بالفتيا التي يعتقد صوابهاء مع أن الأصل فها أنها غير ملزمة بخلاف حكم 

القاضي. 

> انتقاص وتشويه المخالف له. واتهامه لهم بقلة الديانة أوما شابه. 

> افتقاده لآداب وقواعد الخلاف التي قررها الإسلام وأئمته. 

#” الموالاة والمعاداة لفتواه وأنّ من لم يرما رآه فهو معاد له وببجره ويحذر الناس منه. 


.)2١ص( الفوائد‎ ١ 


الطريق إلى الملَكَة الإفتائية 


> اإنحداك الغان بين الناسن وحاضية فق اماكى :اجتاضيم #السناهد ونسيهاء بل يتتفل إلى 
الأسر وإثارة البغضاء والقطيعة بيهم. 


وللتعصب للفتيا نماذج كثيرة. وهي مشاهدة عيانا لكل أحد فلا يكاد يخلو من فتنتها مسجد أو 
معبد أوجامعة. ولكن نقتصرهنا على مثال واحد يبين لنا كيفية التعصب بالباطل مع إحداث الفتنة 
به في كل عام ألا وهو خطبة العيدين واحدة أم خطبتان؟ 


فعلى الرغم من أنه لم يرد عن الصحابة والتابعين وأتباعيم ومن بعدهم أنْها خطبة واحدة. بل 
الذي قرره الأئمة في كتهم على شتى مذاهبهم وتوارثه المسلمون عملا إلى يوم الناس هذا أنها خطبتان» 
ولم يرد في ذلك خلافاء تشبهها لها بالجمعة. مع ما ورد من الحديث فها فروى ابن ماجه (ح785١)‏ عن 
جابر-رضي الله عنه- قال: «خرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم فطرأوأضى. فخطب قائماء 
ثم قعد قعدة. ثم قام» وورد عن التابعين التصريح بأنها السنة. فعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة 
قال: «السنة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين يفصل بينهما بجلوس». 

وهذا الحديث وإن كان في إسناده ضعف إلا أنه معضد للمرسل السابق مع موافقته للقياس 
على الجمعة, ولا خلاف أصلا في المسألة كما ذكره ابن حزم في المحلى (9/ )١97‏ فقال: «فإذا سلم 
الإمام قام فخطب الناس خطبتين يجلس بيهما جلسة. فإذا أتمهما افترق الناس. فإن خطب 
قبل الضلاة فليست خطبة: ولا يجب الإنضات له كل هذا لا خلاف فيه». 

إلا أنه استحدث بعض أهل العصرفها قولا ورأى الاقتصارعلى الواحدة مغترا بضعف الحديث 
السابق وادعى أن ذلك هو السنة ضاربا بعمل الأئمة سلفا وخلفا عرض الحائطء غافلا عن أن الإجماع 
والعمل المتوارث خلفا عمن سلف بلا مخالف هو حجة بذاته سواء اتضح وقوي مستنده أم لاء ولو 
اقتصر على ذلك لهان الخطب ولكن تعصب لرأيه كل من هو منتسب لجماعته ثم حدثت الفتنة 
بعدها في كل عيد يمر بالأمة واعتراضهم على الخطباء إذا خطبوا للعيد بخطبتينء فيا ليت المبتدع 
اقتصرعلى بدعته وسكت بل رمى غيره بما هوفيه ثم آلبوا العامة وأحدثوا الفتنة فلله الأمرمن قبل 


ومن بعد. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس عشر 


ولذلك يقول الشيخ عبد الله الصديق الغماري في مسألة وصول ثواب قراءة القرآن للميت وهي 
شبهة بما معنا فقد تعصب بعض الناس للقول القائل بعدم الوصول: «لم يأت دليل يحرم قراءة 
القرآن على الميتء لا من القرآن ولا من السنة ولا صرح به أحد من أئمة المذاهب؛ فكيف يتجرأ 
بعض الناس اليوم على التصريح بتحريم قراءة القرآن على الميت! ولم يقل به أحد! لقد كان من 
الواجب عليه أن يراعي جانب القائلين بالوصول وهم أكثر السلف...فلا يصرّح بالتحريم بل يحكي 
القولين ويرجح ما يراه راجحاء من غير تشنيع ولا تهويل. لكن الإنصاف عزيز وحب العناد والظهور 


قاصم للظبهور»'. 


الفتوى عمل بشري يعتريه ما يعتري البشرمن خطأ أوخلل أونقص. يقول الإمام النووي: «اعلم 
أن الإفتاء عظيم الخطركبير الموقع كثير الفضل لأن المفتي وارث الأنبياء صلوات الله وسلامه علهم 
وقائم بفرض الكفاية لكنه معرض للخطأ»'. 

فالمفتي وإن كان قائما مقام النبي إلا أنه غير معصوم من الخطأ بخلاف النبيء ثم إِنّ الفتوى قد 
تتأثر بعوامل أخرى تتعلق بالسمات والطباع الشخصية للمفتي من شدة وغلظة أو تساهل وتسرع 
أوتعصب وغلبة هوى. فمثل هذه الصفات النفسية للمفتي قد تلقي بظلالها على المنهج الإفتائي 
المتبع لديه. وقد وضحنا فيما سبق المنيج الوسطي في الفتياء وأما الانحراف عنه فيكون إما بأخذ 
منهج التشديد والتضييق على المستفتيء, أوبنقيضه وهو التساهل في أمرها وكلاهما مذمومء ولله درٌ 
القائل: 


(عَلَيْك بأوساط الْأمُور فَإِنَّهَا ... طريقٌ إِلَ نبج الصّوّاب قويم) 


فَالْمَصد في الأمرخلاف الْقُصُور والإفراط. وقصد في الأمرقصدا: توّسط وَطلب الأرشد وَلم يُجَاوز 
الكم, 


.)1١ توضيح البيان لوصول ثواب القرآن (ص‎ ١ 
.)١1؟١ص( ؟ آداب الفتوى والمفتي والمستفتي‎ 


الطريق إلى الملكَة الإفتائية 


«فالقصد في الأمُور لّهُ طرفان: أحدهمًا: القصر وَالتّفُصِيروهما بمَتى التواني فِيهِ حَنٌّ يضيع 
ويفوت وَكَذَلِكَ الفرط والتفريط فَإِنّهُ يُمَال: فرط في الأمرفرطا من بَاب نصر وفرّط تفريطًا وَأما 
الْفُصُور فَمْوَمصدرء والطرف الآخر: الإفراط وَهُوَّمصدرأفرط في الأمر: إذا أسرف وَجَاوَرَ فيه الْحّده'. 


وسيكون كلامنا هنا عن كلا هذين الطرفين. 


منهج التشدد في الفتوى: 


يبظ الققيده ق لغة العرب بالصلقية والغوة فق الشىيء قال ابن فارس»«الشين والنال اصبق 
واحد يدل على قوة في الشيء. وفروعه ترجع إليه»'. 


وقال الزبيدي: «الشدة. بالكسرء اسم من (الاشتداد) وهي الصلابة تكون في الجواهروالأعراض». 


فيقصد بمنيج التشدد في الفتوى: هو ذلك المنبج الذي يتسم بالغلظة والغلو والقسوة بحيث 
يؤدي في هاية الأمرإلى وقوع الناس في حرج وعسر وضيق مخالمًا بذلك أصول الشريعة وقواعدها. 


في كل مناحي الحياة؛ ويرجع ذلك إلى ما يترتب على ملازمة هذا المنبج سواء في الفتوى أوغيرها من آثار 
جسامء قد تجعل الناس يتحللون من الأحكام ويفرون من الدين. 


والغرض الأساس من التكليف هوتهذيب النفس البشرية» وتعويدها على الاستقامة. من غير أن 
يكون هناك عنت أومشقة؛ لأن المقصود تحقيق الصلاح والاستقامة للمسلم في الدنيا والآخرة يقول 
سبحانه وتعالى: هيُرِبِدُ آللَّهُ بِكُمْ آلْيُسَرَوَلَا يُرِِدُ بَكُمْ لْحْسَرَوَلِتَكمِلُوا آلْعِدَةَ وَلِتْكَبَرُوأْ آللّهَ عَلَى مَا 
هَدَدَكُمَ وَلَعَلَّكُمَ تَشَكُرُونَ4115 [البقرة: .]١80‏ 

ويقول سبحانه: (إما يُريدُ آللّهُ لِيَجْعلَ عَلَيَكُم مَنْ حرج ولكن يُردُ لِيُطَيَرَكُمْ وَلِيْتِم نَِمتَمْ علَيَكُم 
لَعَلَّكُمَ تَشَّكْرُونَ47 [المائدة: 9]. 


ويقول سبحانه مخاطيًا نبيه: (قَبِمَا يَحْمَةَ مْنَّ آللّه لدت لَبْم وَلَوكُدَت فا غَلِيطظ الْقَلْتٍ لَآنَقَصُوأ 


2 


اص 


ف وو يصون :3 دوو و نرم واض كا وقوه ريطا وااو 4 مووو مانم ماماو د ددرن ره اصن فاع و موقاد بز ل 
مِنَ حَوَلِكَ فَآعَف عَنْهُمَ وَآسَتَغَفِرَلَهُمْ وَشَاوِرَهُمْ في آلأَمَرّفَإِذَا عَرَمَتَ فَتَوَكُلَ عَلَى آلله إِنَّ آله يُحِبُ 
آلْمْتَوَكِينَ4159 [آل عمران: .]١59‏ 

)١١؟7/5( خزانة الأدب للبغدادي‎ ١ 


؟ مقاييس اللغة(*/ ١79‏ مادة شد) 


* تاج العروس (8/ 79 مادة شدد) 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس عشر 


وتجنب التشدد قولًا وعملاء فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «إن الدين يسرء ولن يشاد الدين 


أحد إلا غلبهء فسددوا وقاربواء وأبشرواء واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة»'. 
وقال صلى الله عليه وسلم: «يسروا ولا تعسرواء وبشرواء ولا تنفروا» . 


وقال صلى الله عليه وسلم: «يا أيها الناس إياكم والغلوفي الدينء» فإنه أهلك من كان قبلكم الغلو 
في الدين» '. 

وقد روى الإمام أحمد أنه دخل أعرابي المسجد. فصلى ركعتين. ثم قال: اللهم ارحمني ومحمداء 
ولا ترحم معنا أحدا!!ء فالتفت إليه النبي -صلي الله عليه وسلم .2 فقال: «لقد تحجرت واسعا». كم 
لم يلبث أن بال في المسجد!!ء فأسرع الناس إليه. فقال لهم رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: «إنما 


بعثتم ميسرين. ولم تبعثوا معسرين» أهريقوا عليه دلوا من ماء. أوسجلا من ماع» © 


وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى مظهرًا من مظاهر التشدد في سلوك أصحابه وأفعالهم 
عالج هذا السلوك فورًا وقومه بما يرجعه إلى جادة الصوابء فمن ذلك ما وراه أنس بن مالك رضي 
الله عنه. يقول: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. يسألون عن عبادة النبي 
صلى الله عليه وسلمء فلما أخبروا كأنهم تقالوهاء فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ 
قد غفرله ما تقدم من ذنبه وما تأخرء قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبداء وقال آخر: أنا أصوم 
الدهرولا أفطرء وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداء فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إلهمء فقال: «أنتم الذين قلتم كذا وكذاء أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. لكني أصوم وأفطرء 
وأصلي وأرقدء وأتزوج النساء. فمن رغب عن سنتي فليس مني» ". 


وعن عن جابربن عبد الله رضي الله عنهماء قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرء 
الله صلى الله عليه وسلم: «ليس البرأن تصوموا في السفر» ©. 


.)29 رقم الحديث‎ ١1/١ (رواه البخاري‎ ١ 
.)19 رقم الحديث‎ ١5 /١ ؟ (رواه البخاري‎ 
.)2.59 رقم الحديث‎ .٠٠ ١8/5 ع (رواه ابن ماجة‎ 
(المسند 818/17. رقم الحديث 64؟/0).‎ 5 
.)0.55 ه (صحيح البخاريء /ا/ ؟. رقم‎ 


7 (صحيح مسلم. ١/87لء‏ رح .)١١١6‏ 


الطريق إلى الملكَة الإفتائية 


وعن عكرمة. عن ابن عباسء قال: بينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب. إذا هو برجل قائمء 
صلى الله عليه وسلم: «مره فليتكلم وليستظل وليقعدء وليتم صومه» 0 


وهناك مجموعة من الملامح العامة والمظاهر التي نستطيع من خلالها أن نحكم عان المنبج 
الإفتائي بأنه يميل إلى التشدد في الفتوى. وأهم هذه المظاهر ما يلي: 


المسارعة إلى التحريم: 


ونع هله المعلم مخ أهم المعالم الظاهرة يغكن النظر عن الأسياب أو البواغت الدافعة لبذا 
كقلة البضاعة في العلم أوعدم فقه و إدراك مقاصد الشرع العليا أوغير ذلك. وهذا المنبج -على 
خطورته- يجافي الشريعة مجافاة تامة؛ فإن التسرع في الحكم على الأشياء بالتحريم أمرجال وعظيم 
لطالما حذرنا الله تعالى منهء يقول سبحانه: بإوَلَا تَقُونُوأْ لِمَا صف أَلْسِنَتَكُمْ الْكَذِبَ هُذَا حَلّلَ وَهُذَا 
حَرَامَ لَتَفْتَرُوأْ عَلَى آللّهِ آلْكَذِبٌ إِنَّ آلّذِينَ يَفْثَرُونَ عَلَى آللّهِ آلْكَذِب لا يُفْلِحُونَ7١41‏ ". 


وقد كان منيج السلف الصالح رضوان الله علهم الحذرمن التفوه بلفظ التحريم قدر الاستطاعة 
لإذراقية خطورة هذا ء'مكاق بعضيه يقوللا اع هذا أو أكرةهذا اأومكروه أو غير ةلك من الألفاظ: 
وقد كان الإمام مالك يقول: «لم يكن من أمرالناس ولا من مضى من سلفناء ولا أدري أحدا أقتدي به 
يقول في شيء هذا حلال وهذا حرام. ما كانوا يجترئون على ذلك وإنما كانوا يقولون: نكره هذا ونرى 
هذا حسناء ونتقي هذا ولا نرى هذاء وزاد عتيق بن يعقوبء ولا يقولون حلال ولا حرام أما سمعت 
قول الله عزوجل: لِقُلَ أَرَءَيتُم مَآأَنرَلَ آللّهُ لَكُم من رَزْقٍ فَجَعَلَتُم مَنَهُ حَرَامًا وَحَلَلا قل عَآللّهُ أَذْنَ لَكُمّ 
أَمْ عَلَى آللّهِ تَفْثَرُونَ459 [يونس: 53], الحلال ما أحله الله ورسوله. والحرام ما حرمه الله ورسوله». 

يقول الشاطبي: «وأما المتقدمون من السلف: فإنه لم يكن من شأنهم فيما لا نص فيه صريحا 
أن يقولوا: هذا حلال وهذا حرامء ويتحامون هذه العبارة خوفا مما في الآية من قوله: «وَلَا تَقُولُوأ لِمَا 
تصِف أَلْسِنَتُكُمْ آلْكَذِب هُذَا حَلَلَ وَهُذَا حَرَامَ لِتَفَثَرُواْ عَلَى آللّه الْكَذِبٌ7»4". 


.)17١5 ١57/4 صحيح البخاريء‎ ( ١ 
)١١؟:لحنلا(‎ ١ 
(الاعتصام ا‎ 7 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس عشر 


عدم مراعاة ضرورات الناس واحتياجاتهم: 


من أهم معالم التشدد في المنهج الإفتائي: عدم القدرة على معرفة متطلبات الناس من الضرورات 
والتمعاجات الواشفية والمصبالع المرغية: وهوفوع من أكواع فقن :إدرالف الواقع المنيشن بتتتطلباقة 
وتغيراته. فتجد هذا المنبج لا يراعي تلك الضرورات والمصالح المعتيرة ويتجاهلها ولا يشعر بما 


يحصل للناس جراء هذا من ضيق وحرج شديدين. 


إن الأحكام الشرعية التي أوجهها الله سبحانه على المكلفين إنما هي لسعادة و صلاح الدارين 
واستقامتهماء لذا فقد قرر الشرع مجموعة من القواعد الضابطة لحالة الضرورة أو الاستثناء. 
كقاعدة الضرورات تبيح المحظورات. والضرر يزال: والمشقة تجلب التيسيرء وإذا ضاق الأمراتسع 
وغيرذلك.... لأن الشرع ما قصد للعباد العنت والمشقة, وإنما سلك بهم مسلك التيسيرورفع الحرجء 
قال تعالى: «وَمَا جَعَلَ عَلَيَكُمْ في آلدِينٍ مِنْ حَرَجٌ4 [الحج: 78] وقال تعالى: لاما يُرِيِدُ آللّهُ لِيَجْعَلَ 
عَلَيَكُم مَِنْ حَرَج وَلكن يُرِيدُ لِيُطَبَركُمَ وَلِيْيِمَ ِعمَتَمُ عَلَيَكُمَ لَعلَكُمْ تَشْكُرُونَ7) [المائدة: .]١‏ 

وكل منهج إفتائي أدى إلى وقوع المستفتين في حرج ومشقة وضيق وتضييع لمصالحهم فهو مجاف 
للحق والصوابء يقول ابن القيم: «هذا فصل عظيم النفع جدا وقع بسبب الجهل به غلط عظيم 
على الشريعة أوجب من الحرج والمشقة وتكليف ما لا سبيل إليه ما يعلم أن الشريعة الباهرة التي في 
أعلى رتب المصالح لا تأتي به؛ فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش 
والمعاد. وهي عدل كلباء ورحمة كلهاء ومصالح كلباء وحكمة كلها؛ فكل مسألة خرجت عن العدل 
إلى الجورء وعن الرحمة إلى ضدهاء وعن المصلحة إلى المفسدة. وعن الحكمة إلى العبث؛ فليست 
من الشريعة وإن أدخلت فها بالتأويل؛ فالشريعة عدل الله بين عباده. ورحمته بين خلقه. وظله في 
أرضهء وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله -صلى الله عليه وسلم- أتم دلالة وأصدقهاء وهي نوره 
الذي به أبصر المبصرون,. وهداه الذي به اهتدى المبتدون. وشفاؤه التام الذي به دواء كل عليل. 
وطريقه المستقيم الذي من استقام عليه فقد استقام»"". 


.)١١/؟نيعقوملا (إعلام‎ ١ 


الطريق إلى الملكَة الإفتائية 


الإلزام بالورع والإسراف في سد الذرائع: 


إن إلزام الناس بمنهج الورع في التعامل مع الأحكام الشرعية. يعد نوعًا من أنواع الغلووالتشدد 
المغائفا لمكي الصواب» فالشرع فد يججل احكامه للقاين كاقة: والقاين تتقاوت مرائهيم فق تعمل 
مشاق العبادة. فمهم القوي والضعيف وما بيهماء و حملهم على مذهب الورع فيه من الشدة و 
العنت مالا يخفى. نعم يمكن للمرء أن يلتزم بهذا في خاصة نفسه ويكون أمرًا محمودّاء لكن ليس 
من الفقه والكيس أن يجعل هذا مذهبًا ومنبجًا يسير عليه مع المستفتينء لقد تواتر أن السلف 
الغبالج ركيوان التشعيع كادوا أورع ها كوعوا قيما بيعم ونين اللمرواخواليم قبعلك) مسقب ووة مطلومة 
لكن فيما يخص الناس كانوا يتعاملون معبم بمنيج التيسير المنضبط بالضوابط الشرعية. فكان 
بعضهم يترك سبعين بابًّا من الحلال مخافة أن يقع في باب من الحرامء ويقولون: «لن يدرك العبد 


حقيقة التقوى حتى يدع ما لا بأس به حذرًا مما به بأس». 


أما فيما يتعلق بالناس فيقول ابن القيسراني: «عن عمير بن اسحق قال: كان من أدركت من 
أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- أكثرمن مائتين لم أرقوما أهدى سيرة, ولا أقل تشديدا منهم» 7". 


ويقول سفيان الثوري وقد روي عن غيره أيضًا مثل هذا: «إنما العلم عندنا الرخصة من الثقة أما 


التشديد فيحسنه أ أحد». 


ومقل الكلام الناى قيلي السبالغة ق الوزع يقال مغلهق المبالغ ف هبد الذرائع هما يكون اله أثو 
نم دهان السعكين من سرك وقوضيم ف الشدة واتضيق والعفكه لذ هعد اعفيرالطلماء آن المبالعة 
في سد الذرائع هو أم مخالف للمنهج الصوابء يقول ابن حزم : « كل من حكم بتهمة أو باحتياط لم 
يستيقن أمره أوبشيء خوف ذريعة إلى ما لم يكن بعد فقد حكم بالظن وإذا حكم بالظن فقد حكم 
بالكذب والباطل وهذا لا يحل وهو حكم بالبوى وتجنب للحق نعوذ بالله من كل مذهب أدى إلى هذا 
مع أن هذا المذهب في ذاته متخاذل متفاسد متناقض لأنه ليس أحد أولى بالتهمة من أحد وإذا حرم 
شيئا حلالا خوف تذرع إلى حرفليخص الرجال خوف أن يزنوا وليقتل الناس خوف أن يكفروا وليقطع 
الأعناب خوف أن يعمل منها الخمر»”". 


5 (السماع ص‎ ١ 
)١؟/5( الإحكام في أصول الأحكام‎ ١ 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس عشر 


المبالغة في الاحتياط: 


الاحتياط هوعبارة عن احتراز المكلف عن فعل ما اشتبه في كونه منهيًا عنه. وعن ترك ما اشتبه في 
كونه مأمورًا به. فهوبهذا المعنى قريب من الورع. ولكن العزبن عبد السلام يفرق بينه وبين الورع. 
فيجعل الاحتياط أعم من الورع؛ حيث قال في «قواعد الأحكام»: الاحتياط ضربان: أحدهما: ما يندب 
إليه. ويعبر عنه بالورع؛ كغسل اليدين ثلانًا إذا قام من النوم قبل إدخالهما الإناء وكالخروج من 
خلاف العلماء عند تقارب المأخذ. وكإصلاح الحكام بين الخصوم في مسائل الخلاف. وكاجتناب كل 
مفسدة موهمة.... والضرب الثاني: ما يجب من الاحتياط لكونه وسيلة إلى تحصيل ما تحقق تحريمه 
فإذا دارت المصلحة بين الإيجاب والندب. والاحتياط. حملها على الإيجاب؛ لما في ذلك من تحقق 
براءة الذمة. فإن كانت عند الله واجبة فقد حصل مصلحتماء وإن كانت مندوبة فقد حصل على 
مصلحة الندب وعلى ثواب نية الجواب»". 

فالاحتياط بهذا المعنى أعم من الورعء: وفي كل الأحوال فالمقصود هنا الاحتياط المذموم والذي 
يؤدي إلى وقوع المستفتين في حرج وضيق وشدة. أو إلى الوسوسة والتنطع والغلووهذا هو الذي يعد 
سمة من سمات ومعالم منهج التشدد. أما الاحتياط الذي لايؤدي إلى الإخلال بمقاصد الشريعة 
كالأخذ بأرجح أقوال العلماء وأبعدها عن احتمال الخطأء ومنه الخروج من الخلاف قدر الإمكان فهذا 


فعن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أنه اعتمر مع عمر بن الخطاب في ركب فهم عمرو بن 
العاص وأن عمربن الخطاب عرس ببعض الطريق قريبا من بعض المياه فاحتلم عمر وقد كاد أن 
يصبح فلم يجد مع الركب ماء فركب حتى جاء الماء فجعل يغسل ما رأى من ذلك الاحتلام حتى أسفر 
فقال له عمرو بن العاص أصبحت ومعنا ثياب فدع ثوبك يغسل فقال عمربن الخطاب واعجبا لك 
يا عمرو بن العاص لئن كنت تجد ثيابا أفكل الناس يجد ثيابا والله لوفعلتها لكانت سنة بل أغسل ما 
رأيت وأنضح ما لم أر»”". 

فترك سيدنا عمر الاحتياط هنا لما يترتب على فعله من المتابعة فيقع الئاس في شدة وضيق: 
يقول الزرقاني: «قال الباجي: قول عمر ذلك لعلمه يمكانه من قلوب المسلمين ولاشهار قوله -صلى 
الله عليه وسلم-: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي» فخشي التضييق على من ليس 
له إلاثوب واحد» ©2. 


١‏ (قواعد الأنام ؟/15) 
؟ (رواه مالك في الموطأ .,508/1١‏ رح .)١1١5‏ 


* ( شرح الزرقاني على الموطأ /١‏ 505). 


الطريق إلى الملكَة الإفتائية 


فالمفتي له أن يحتاط في خاصة نفسه ويكون هذا شيئًا محمودّاء لكن جعله هذا منبجًا إفتائيًا 
مطردًا مع جميع المستفتين فهذا يؤدي إلى نوع من الضرر والمشقة علهم. فعن مطرف بن عبد الله 
قال: كان مالك بن أنس يعمل في نفسه بما لا يلزمه الناسء ولا يفتهم به ويقول: «لا يكون العالم 


هالماحى يغمل ق عامية ففسه هالا يلومة الناس ولأيغتيم بهم يما لوشركة لم يكن عليه فيه إثه+ 
لم 


منيج التساهل في الفتوى: 

يعتبر العلماء «التساهل في الفتوى» من الإشكاليات التي تحوط المنهج الإفتائي وتجعل صاحبه 
غير جديرولا مؤهل بالقيام هذه المهمة العظيمة. وقد يصطلحون على هذا التساهل بمصطلحات 
أخرى كالتعجل في الفتوى أو التسرع في الفتوى باعتبارهذه الصورة من أهم صورهء ونظرًا لخطورة 
هذا الأمرعلى العملية الإفتائية برمتها فقد حرموا أخذ الفتوى ممن كان منيجه يتسم بهذا التساهل 
والتعجلء يقول الإمام النووي: «يحرم التساهل في الفتوى ومن عرف به حرم استفتاؤه». ثم ذك رأهم 
صورة لهذا المنيج فقال: «فمن التساهل أن لا يتثبت ويسرع بالفتوى قبل استيفاء حقها من النظر 
والفكر»"".والتساهل في الفتوى هو أن يتسرع المفتي في فتواه متتبعًا أراء معينة دون تثبت ونظر 
مخالقًا بذلك الأصول الشرعية والقواعد المرعية. 


وغالبًا ما يكون الحامل على هذا التساهل إتباع الهوى أو أغراض فاسدة لدى المفتي كاتباعه 
للحيل المحرمة ونحو ذلك. يقول الإمام النووي: «ومن التساهل أن تحمله الأغراض الفاسدة على 
تتبع الحيل المحرمة أو المكروهة والتمسك بالشبه طلبا للترخيص لمن يروم نفعه أو التغليظ على 
من يريد ضرهء وأما من صح قصده فاحتسب في طلب حيلة لا شبهة فيها لتخليص من ورطة يمين 
ونحوها فذلك حسن جميل وعليه يحمل ما جاء عن بعض السلف من نحو هذا كقول سفيان إنما 
العلم عندنا الرخصة من ثقة فأما التشديد فيحسنه كل أحد»". 


00 الفقيه والمتفقه للخطيب البغداديء‎ ( ١ 
(آداب الفتوى والمفتي والمستفتي» ص307).‎ 7 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس عشر 


ومما ينبغي التنبيه عليه أنّ هناك فارق جوهري بين التساهل والتيسير في الإفتاء؛ فالتساهل 
ينشاً عن فوضى وتقصيرفي البحث وعدم اتباع منهج علمي منضبط قائم على أصول وقواعد. فهو 
في حقيقته منهج اتباع البوىء وهو نوع من الاستهتار والتلاعب. ولذا كان منيجًا مرفوضًا عند أهل 
العلم» بينما التيسيرينشاً عن رسوخ في العلم» وإدراكِ لمقاصد الشريعة وأدلتها وطرائق الترجيح بينهاء 
وعن درايةٍ بأحوال الناس وحاجتهم وواقعهم, فالتيسير نوع من إعمال القواعد العلمية المدروسة 
والمقننة بعناية من قبل علماء الإسلام وأئمة الفقه. ولبذا كان منهج التيسير من المناهج المرتضاة 
المقبولة عند أهل العلم الراسخين. 


قال ابن حمدان: «يحرم التساهل في الفتوى واستفتاء من عرف بذلك إما لتسارعه قبل تمام 
النظر والفكر أو لظنه أن الإسراع براعة وتركه عجزونقصء فإن سبقت معرفته لما سئل عنه قبل 
السؤال فأجاب سربعا جازء وإن تتبع الحيل المحرمة كالسريجية أو المكروهة أو الرخص لمن أراد 
شع أو الكليظ عن مق أراد.ميرقه فسقء وإن عدن قصدهق. عيلة لاقني فيا ولا تغدضي 
مفسدة ليتخلص بها المستفتي من يمين صعبة أو نحوها جازلقوله تعالى لأيوب: #وخذ بيدك ضغثا 
فاضرب به ولا تحنث4. لما حلف ليضرين امرأته مئة جلدة؛ وقد قال سفيان الثوري إنما العلم 


عندنا الرخصة من ثقة فأما التشديد فيحسنه كل أحد»". 


ومنهج التساهل في الفتوى له صور عديدة وأشكال مختلفة ذكرها أهل العلم في كتبهم وأفاضوا في 
الحديث عنها والتحذير منها باعتبارها تمثل خللًا منيجيًا في فعل صاحبها يؤدي إلى نزع الموثوقية منه 
وعدم الاعتداد بفتواه. ومن أهم هذه المظاهرما يلي: 


التلفيق وتتبع الرخص: 

التلفيق كما عرفه أهل العلم هو: الإتيان بكيفية لا يقول بها مجتهد. وذلك بأن يجمع بين تقليد 
إمامين أو أكثر في فعل له أركان أو جزئيات لها ارتباط ببعضها لكل منها حكم خاص كان موضع 
اجتهادهم وتباين آرائهم فيقلد أحدهم في حكم ويقلد آخرفي حكم آخرفيتم الفعل من حيث التقليد 
ملفقًا بين مذهبين أو أكثر»7. 


١‏ صفة الفتوى. ص7"7. 


١؟‏ (تبصيرالنجباء بحقيقة الاجتهاد والتقليد والتلفيق والإفتاء. د/ محمد إلراهيم الحفناوي.ء.ص” 0 


الطريق إلى الملكَة الإفتائية 


والمقصود بتتبع الرخص هنا: الرخص بمعناها اللغوي أي رخص المذاهب وليس الرخص 
الشرعية. والعلماء يرون أن التقليد وتتبع رخص المذاهب طالما أنه ليس بناء على أدلة شرعية أو 
قواعد أصولية بل بمجرد البوى والتشبى فهو ممنوع: لما يترتب على ذلك من تلاعب واستهتار بدين 
اللهء كما أن جعل هذا منهجًا مطردًا في الفتوى قد يؤدي إلى إسقاط التكاليف والتحلل منها ورقة 
الدين بل وإلى الزندقة والفسق في الدينء. يقول الشاطبي: «وهذا المقلد قد تنازع في مسألته مجتهدان؛ 
فوجب ردها إلى الله والرسولء وهو الرجوع إلى الآدلة الشرعية. وهو أبعد من متابعة الهوى والشهوة؛ 
فاختياره أحد المذهبين بالبوى والشهوة مضاد للرجوع إلى الله والرسولء وهذه الآية نزلت على سبب 
فيمن اتبع هواه بالرجوع إلى حكم الطاغوت, ولذلك أعقها بقوله: «ألم ترإلى الذين يزعمون أنهم 
آمنوا بما أنزل إليك 4 [النساء: .]١‏ وهذا يظهرأن مثل هذه القضية لاتدخل تحت قوله: «أصحابي 
كالنجوم» وأيضًا فإن ذلك يفضي إلى تتبع رخص المذاهب من غير استناد إلى دليل شرعيء وقد حكى 
ابن حزم الإجماع على أن ذلك فسق لا يحل. 


وأيضا؛ فإنه مؤد إلى إسقاط التكليف في كل مسألة مختلف فها؛ لآأن حاصل الأمر مع القول 
بالتخيي أن للمكلف أن يفعل إن شاءء وبترك إن شاء وهوعين إسقاط التكليف. بخلاف ما إذا تقيد 
بالترجيح فإنه متبع للدليل؛ فلا يكون متبعا للبوى ولا مسقطا للتكليف»2,. 


وأقوال العلماء قي تتبع رخص المذاهب وزلات العلماء والتلفيق بمجرد التشبي مشبورة ف المنع 
والتحذيرمن سلوك هذا المنبجء. قال سليمان التيمي: «لوأخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر 
كلهء قال ابن عبد البر: «هذا إجماع لا أعلم فيه خلافا» ". 


ويقول النووي: «لو جاز اتباع أي مذهب شاء لأفضى إلى أن يلتقط رخص المذاهب متبعا هواه 
ويتخير بين التحليل والتحريم والوجوب والجواز وذلك يؤدي إلى انحلال ريقة التكليف»". وقال 
إسماعيل بن إسحاق القاضي: دخلت على المعتضد فدفع إل كتابا. نظرت فيه فكأنه قد جمع له 
الرخص من زلل العلماء وما احتج به كل منهم لنفسه.ء فقلت له: يا أميرالمؤمنين. مصنف هذا الكتاب 
زنديق. فقال: لم تصحّ هذه الأحاديث؟ قلت: الأحاديث على ما رويتء ولكن من أباح المسكر لم يبح 
المتعة. ومن أباح المتعة لم يبح الغناء والمسكرء وما من عالم إلا وله زلة. ومن جمع زلل العلماء ثم 
أخذ بها ذهب دينهء فأمر المعتضد فأحرق ذلك الكتاب»2. 
الموافقات ه/ 15) 
جامع العلم وفله لابن عبد البر 5/ 3717) 


المجموع ١/رده)‏ 


) 
) 
) 
( تاريخ دمشق لابن عساكر )٠١7 7/17١‏ 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس عشر 


الانسياق وراء الواقع: 


إذا كنا قد اعتبرنا عدم إدراك الواقع ومراعاته من علامات الخلل في المنهج الإفتائي حيث يعتبر 
من معالم منهج التشدد في الفتياء فإن الإغراق في الواقع واتباع نيج التبرير والتسوبغ الدائم له في 
منهج الفتيا هو أمر خطير وخلل كبيرلا يقل عن الأول. إننا مع مناداتنا الدائمة بمراعاة الواقع لا يعني 
هذا أن يكون بدون ضوابط أو قيودء بل لا بد أن يكون هذا في ظلال القواعد والأصول الشرعية. 
فالشرع في النهاية هو الحاكم لا المحكوم والمتبوع لا التابع. 

إن اعتبارنا لجبات التغيرفي الفتوى من مصلحة وعرف ومآلاتء. ليس معناها أن نتخطى الأصول 
الشرعية أو نتجاوز القواعد المرعية أونجعلبا خاضعة لأهوائنا وأحوالناء بل العكس هو الصحيح. 
وإن الفقهاء المجتهدين النابهيين هم الذين يقع على عاتقهم القيام بهذه الموازنة الدقيقة وضبطها 
دون إفراط أوتفريط. 


وأما تبريرالواقع فيكون ب»إضفاء الشرعية على الواقع السجئ الذي صنعه غير المسلمين. بقصد 
إرضاء عامة الناس أو السلطان, أولوقوع الفقيه تحت ما يسمى بالبزيمة النفسية أو انهاره بالحضارة 
الغربية» وينبغي أن نفرق بين تبرير الواقع» والتيسير على الناس في أمر دينهم القائم على الاجتهاد 
العلمي المنضبط بقواعد سليمة واستنباط صحيح. لأن التيسيرعلى الناس مقصد شرعي دلت عليه 
الآيات والأحاديث بخلاف تبرير الواقع. فإنه تأويل لنصوص الشريعة تأوبلًا يتلائم مع أهواء العامة أو 
السلطان أو القائمين على الحضارة الغربية. وهذا ما يخدش المَلَّكَة الفقبية عند الفقيه. والأمثلة 
على ذلك كثيرة. 

فلا بد للفقيه المعاصر عند بحث القضايا الفقبية أن يكون موضوعيًا في بحثه. غايته الوصول 
إلى الحكم الشرعي الذي تؤيده النصوص الشرعية. ويدخل لبحث المسألة الفقهية بذهنية فارغة 
من كل المسبقات والفروض والضغوط السياسية, وإلا أصبح الفقه تبعًا للسياسة, وكانت مهمة 
الفقيه هي تبرير المواقف والآراء السياسية».' 


١‏ الملكة الفقبية (ص) 


الطريق إلى الملكَة الإفتائية 


انتقائية الفتوى: 

من أشكال التساهل في الفتوى أن يأخذ المفتي منهج الترخص والتساهل لطائفة معينة من 
المستفتين ومنيج التشدد والغلظة لطائفة أخرى من أجل غرض فاسد أو منفعة دنيوية. وهذا هو 
المراد ب»الانتقائية» وهو من أسوء صور مظاهر التساهل في الفتوى كما نبه عليه العلماء. يقول 
النووي: «ومن التساهل أن تحمله الأغراض الفاسدة على تتبع الحيل المحرمة أوالمكروهة والتمسك 
بالشبه طلبا للترخيص لمن يروم نفعه أو التغليظ على من يريد ضره وأما من صح قصده فاحتسب في 
طلب حيلة لا شهة فيها لتخليص من ورطة يمين ونحوها فذلك حسن جميل»". 


ويقول القرافي مبيئًا صورة من صور التساهل ومظيرًا من مظاهره لأجل غرض فاسد: «ولا ينبغي 
للمفتي إذا كان في المسألة قولان أحدهما فيه تشديد والآخرفيه تخفيف: أن يفتي العامة بالتشديدء 
والخواص من ولاة الأمور بالتخفيف. وذلك قريب من الفسوق والخيانة في الدينء والتلاعب 
بالمسلمينء ودليل فراغ القلب من تعظيم الله تعالى وإجلاله وتقواه. وعمارته باللعب وحب الرياسة 
والتقرب إلى الخلق دون الخالق! نعوذ بالله تعالى من صفات الغافلين»". 


التوسع في تقدير الضرورات واعتبار عموم البلوى: 


من صور التساهل في الفتوى التوسع في تقدير الضروراتء فالضرورات كما عرفها العلماء هي التي إذا 
لم يفعلها الإنسان هلك أوشارف على البلاك. فهذا التعريف الدقيق الذي وضعه أهل العلم فيه تلك 
المحد داك الى منطيق على وضف الهال بالضرى هق عدوا وكذلك هناك متروظ وضبوا بط للشرورة 
التي يستباح بها المحظور: ككون الضرورة متحققة بالفعل وكونها ملجئة وكونها لا يترتب على فعلها ضرر 
أكبروغير ذلك... فعدم استيفاء الحال لشروط وضوابط الضرورة المقررة عند أهل العلم لا يجعل 
الوضع وضع ضرورة شرعية. لذلك فالتوسع في هذا بالمخالفة لقواعد الضرورة الشرعية يعد صورة 
مناصبور التساهل ق اللقتوى ومغل إشكالية ق المنبع الإففاق, قالممق لأيتكبه أن بلحق الحسينيات 
والترفهيات بالضرورات مخالقًا للقواعد الشرعية» فينبغي عليه أن يراعي مراتب المصالح من الضرورات 
والعاجيات والتحمينيات» وكل له تحده وشدرظة وحكمه: ومفل ذلك فق اعقبارغهوم البلوق» فلايد أن 
يراعي شروط اعتبارها من كونها حقيقية غير متوهمة. وعدم معارضته لنص شرعي وغير ذلك ... ومع 
ذلك فإن الضرورة وعموم البلوى إذا استوفوا الشروط والضوابطء فهناك قواعد حاكمه لهذه الحال 
منها: الضرورة تقدربقدرهاء وتقييد العمل بعموم البلوى بالحال المترخص فيه حيث يزول بزواله. 


١‏ (الإحكام. ص.5؟) 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس عشر 


ثالثا: الآفات الخلقية والنفسية: 


نقص الذكاء الفطري: 

قد ذكرنا في الصفات النفسية والجبلية التي تؤهل الشخص للحصول على المَلّكّة وهي ترجع إلى 
الله -عز وجل- ولكن ماذا لوكان الطالب عنده نقص في الذكاء الفطري. كضعف إدراكه. أو بطئ 
فهمهء أوقلة حافظته. فبذه عقبات ولا شك في طريق المَلَكة. ولكنها ما لم تنقص عن حد التوسط أو 
قريب منه فلا يمنع صاحهها من الطلب وهو مأجور على طلبهء ومع التكراروالصبر الظفرء قال محمد 
بن يسير: 

ني رأيت وف الأيّام تجربة للصّبرعاقبة محمودة الأثر 

وقلّ من جدّ في أمريطالبه فاستصحب الصّي رلا فازبالظّفر 

ويقول الماوردي: «فأما ماكان مانعا من تصور المعق وفهيمه فبو البلادة وقلة الفطنة وهو الداء 
العياءء وقد قال بعض الحكماء: إذا فقد العالم الذهن قل على الأضداد احتجاجه. وكثر إلى الكتب 
احتياجه. وليس لمن بلي به إلا الصبروالإقلال؛ لأنه على القليل أقدر. وبالصب رأ حرى أن ينال ويظفر. 

وقد قال بعض الحكماء: قدم لحاجتك بعض لجاجتكء وليس يقدر على الصبرمن هذا حاله إلا 
أن يكوة غالب الشبوة. بعيى البنة: فتشعر قله الصيرة لقوة شروقه وجسرة |احشمال التفب: 
لبعد همته. 

فإذا تلوح له المعنى بمساعدة الشهوة أعقبه ذلك إلحاح الآملين ونشاط المدركين فقل عنده كل 
كثيرء وسهل عليه كل عسير. 

وقد روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «لا تنالون ما تحبون إلا بالصبرعلى ما تكرهون, 
ولا تبلغون ما تهوون إلا بترك ما تشتهون» . وقيل في منثور الحكم: أتعب قدمك. فإن تعب قدمك. 
وقال بعض البلغاء: إذا اشتد الكلف. هانت الكلف. وأنشد بعض أهل الأدب لعلي بن أي طالب كرم 
الله وجهه -: 


الطريق إلى الملكَة الإفتائية 


لا تعجزن ولا يدخلك مضجرة فالنجح يهلك بين العجزوالضجر»' 


وقد كان من العلماء من فهم غفلة ومع ذلك استمروا وأفلحواء فالربيع المرادي قيل فيه كانت 
فيه سلامة صدر وغفلة وبطء فهم ومع ذلك لم ينقطع عن التعلم حتى كانت الرحلة إليه في كتب 
الشافعي من الآفاق. وغيره الكثير لمن يتصفح كتب التراجم. 


الكبروالغرور والعجب: 


وصاحب هذه الصفات مريض القلبء لم ينتفع بعلمه. فتكبروأعجبته نفسه. والكبرأنواع ولكن 
الذي يمنع من تحصيل العلم هومن أشرهاء قال الغزالي: «وَشَرُأَنْوَاعَ الْكِبْرِمَا يَمْتَعُ مِنَ اسْتِفَادَةٍ الْعِلْم 
وَقَبُولٍ الْحَقّ وَالإِنْقِيَادِ لَهُ وَفِيهِ وَرَدَتِ الآيات التي فيها ذم الكبروالمتكبرينء قال الله تعالى: والملائكة 
باسطو أيديهم إلى قوله وكنتم عن آياته تستكبرون.ء ثم قال: ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس 
مثوى المتكبرين: ثم أخبر أن أشد أهل النارعذابًا أشدهم عتيًا على الله تعالى. فقال: ثم لنتزعن من 
كل شيعة أءهم أشد على الرحمن عتيّاء وقال تعالى: فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم 
مستكبرونء وقال -عزوجل-:: يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. وقال 
تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكِْرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُْلُونَ جَهَتمَ داخرين» وقال تَعَالَ: سَأَصْرِفٌُ عَنْ آيَاتِيَ 
الَّذِينَ يَتَكَبّرُونَ في الأرض بغيرالحق قيل في التفسير سأرفع فهم القرآن عن قلوبهم وفي بعض التفاسير 
سأحجب قلوبهم عن الملكوت. وقال ابن جريج سأصرفهم عن أن يتفكروا فيها ويعتبروا بهاء ولذلك 
قال المسيح عليه السلام إن الزرع ينبت في السهل ولا ينبت على الصفا كذلك الحكمة تعمل في قلب 
المتواضع ولا تعمل في قلب المتكبر ألا ترون أن من شمخ برأسه إلى السقف شجه ومن طأطأ أظله 
وأكنه؛ فهذا مثل ضربه للمتكبرين وأهم كيف يحرمون الحكمة ولذلك ذكررسول الله صلى الله عليه 
وسلم جحود الحق في حد الكبروالكشف عن حقيقته وقال من سفه الحق وغمص الناس»" 


ومنها الاستكبارعن قول لا أدري فيما لا يعلمه. مع أنّ هدي النبي-صلى الله عليه وسلم- والصحابة 
والتابعين على الضد من ذلكء فإن لم يكن لهم متابعا فمن يتبع! 


١‏ أدب الدنيا والدين (ص 7ه). 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس عشر 


فقد سُئل النبي -صلى اللّه عليه وسلم- أي البلاد شرّفقال؟ «لا أدري حتى أسأل جبريل». فسأله 
فقال: أسواقها». أخرجه ابن حبان في «صحيحه» (ح15131١).‏ وبهذا تأمى الصحابة -رضي الله عنهم- 
والتابعين. قال عقبة بن مسلم: صحبت ابن عمر-رضي اللَّهِ عنهما- أربعة وثلاثين شهراء فكان كثيرًا ما 
يُسأل فيقول: لا أدري. وسئل الشعبي عن مسألة فقال: لا أدريء فقيل له: ألا تستحيي من قولك: لا 
أدريء وأنت فقيه أهل العراق؟ فقال: لكن الملائكة لم تستح حين قالوا: إلا عِلْمَ لَنا إِلّامَا عَلَّمْتَنَا4ُ 
[البقرة: .]١١‏ 


وبهم تأمى أصحاب المذاهب قال الإمام مالك: من فقه العالم أن يقول: «لا أعلم»؛ فإنه عبى أن 
يتبيأ له الخير. وقال: سمعتُ ابن هرمز يقول: ينبغي للعالم أن يُورث جلساءه من بعده: «لا أدري», 
حتى يكون ذلك أصلًا في أيدمهم يفزعون إليه وقال الشافعي: سمعت مالكًا يقول: سمعتُ ابنَ عجلان 
يقول: ذا أعفل المالم ولا ادرف أعنيت تفافلة وقال أبوةاوذاستمعت أحد وغل عن مسيالة 
فقال دهدامو هده المساكل اليسدفةبوما أحصى ماتشعت أحبد مغل عن كتيرهما فيه الاختالاف 
من العلم فيقول: لا أدري. وسمعته يقول: ما رأيت مثل ابن عيينة في الفُتيا أحسن فتيًا منه كان أهون 
عليه أن يقول: «لا أدري» مَنْ يحسن مثل هذا؟ سل العلماء. 

قال الغزالي: «فإن قلت فما بال بعض الناس يزداد بالعلم كبرا وأمنا؟ 

فاعلم أن لذلك سببين: أحدهما: أن يكون اشتغاله بما يسمى علما وليس علما حقيقيا وإنما العلم 
الحقيقي ما يعرف به العبد ربه ونفسه وخطر أمره في لقاء الله والحجاب منه وهذا يورث الخشية 
والتواضع دون الكبر والأمنء قال الله تعالى: إنما يخثى الله من عباده العلماء... 

السبب الثاني أن يخوض العبد في العلم وهو خبيث الدخلة رديء النفس ميء الأخلاق فإنه لم 
يشتغل أولا بتهذيب نفسه وتزكية قلبه بأنواع المجاهدات ولم يرض نفسه في عبادة ربه فبقي خبيث 
الجوهرفإذا خاض في العلم أي علم كان صادف العلم من قلبه منزلا خبيثا فلم يطب ثمره ولم يظبر 
في الخير أثره»' 

وأما الغُرور: فبوسكون النفس إلى ما يوافق البوى ويميل إليه الطبع عن شبهة وخدعة شيطانية, 
فالمغرورهوالذي يرى أنه مصيب في كل ما يصدرعنه من أحكام وآراء. وقد حذر الله - تعالى - من هذه 
الآفة في قوله - تعالى -: (فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله العّرور) [لقمان: (7؟].. 


)*48/5( إحياء علوم الدين‎ ١ 


الطريق إلى الملكَة الإفتائية 


«ومن أمبداف المكترين. الكلماء الذيق احكمو) العلوة الشرهية والمغلية: وتسيشوا فيا واشعفلوا 
بهاء وأهملوا تفقد الجوارح وحفظها عن المعاصي وإلزامها الطاعات, واغتروا بعلمهم وظنوا أنهم 
عند الله بمكانء وأنهم بلغوا من العلم مبلعًا لا يعذب الله مثلهم. وترى المغرور دائمًا يحدث عن 
شخصيته. ولا يقف غرور العالم عند نفسه. بل يتعداها إلى الغير بإظهارعيوب أقرانه: لرؤيته نفسه 
أعلم منهم وأفضل وأعلى مقامًا عند الله. ولعل الحقيقة بخلاف ذلك». 


الحياء من سؤال العلماء: 


ينبغي على كل طالب علم أن لا يستحي من سؤال ما أشكل عليه وأن يفهم ما لم يتعقله بتلطف 
محم عظاب» فالعلم لذركون الافع السؤال» وأطاامن السعدى من لوال عم لاوتاسسه قدا قن 
رق علمهء وقد قيل: من رق وجهه عند السؤالء. ظهرنقصه عند اجتماع الرجالء. وقالت عائشة -رضي 
الله غنها درحم الله نساء الأتضارء لم يكن الحياء يمنغبن إن يتفقهن فى الدين « 

قال النووي: « ففيه أنه ينبغي لمن عرضت له مسألة أن يسأل عنها ولا يمتنع من السؤال حياء من 
اكرها فزق ذلك لبس سباء قيش لاد السام شير كله راقسيا لياق الأيغيرو لالس الت هن السوال 
قهذة الحال لبس بغيريل هوش رفكيف يكون حيان»" 


وقال ابن عبد البر: «أخبرنا عبد الوارث بن سفيانء نا قاسم بن أصبغ: نا داود بن أيوب بن أ 
حجرقال: « قدم رجل على ابن المبارك وعنده أهل الحديث فاستحيا أن يسأل. وجعل أهل الحديث 
تساليفة قال فعظر ابن المبا را البه فقصب يمطاقنة والفاها إلبية فإذا قيناة 

إن تلبست عن سؤالك عبد الله ... ترجع غدا بخفي حنين 
فأعنت الشيخ بالسؤال تجده ... سلسا يلقاك بالراحتين 


وإذا لم تصح صياح الثكالى ... قمت عنه وأنت صفراليدين» . 


)١54ص( تكوين الملكة الفقبية‎ ١ 
)994/9( شرح صحيح مسلم‎ 3 
.)28١ /1١( جامع بيان العلم وفضله‎ 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس عشر 


وكذلك ينبغي عليه أن لا يستحي من قوله: لم أفهم». حتى يفهمء وقد قالها الربيع المرادي تلميذ 
الإمام الشافعي وراوي مذهبه الجديد في مسألة أربعين مرّة. قال التاج السبكي في ترجمته: «قال 
القفال في فتاويه كان الربيع بطئ الفيم فكرر الشافعي عليه مسألة واحدة أربعين مرة فلم يفهم» وقام 
من المجلس حياء فدعاه الشافعي في خلوة. وكرر عليه حتى فيم»'. فالعجب من الربيع أن أكثرمن 
قولها كل هذا العددء ولم يمنعه الحياء أن يقولها في كل مرةء أم العجب من الشافعي أن لم يضجر 
من تكرارشرح المسألة في كل مرة حتى يفهمها الربيع» وقد قال له يوما: «يا ربيع لو أمكنني أن أطعمك 
العلم لأطعمتك» فرحمة الله علهما تترى. 


الكسل عن المذاكرة والتحصيل: 

لا بد لطالب العلم عموما والمَلككة خصوصا من النشاط والدأب في التحصيل والمذاكرة مع 
العلماء وطلاب العلم. فهذه هي حياة العلمء وبه تترسخ المَلكّة. قال الخليل بن أحمد الفراهيدي: 
«ذاكر بعلمك تذكرما عندك وتستفد ما ليس عندك». وقال الإمام النووي: «مذاكرةٌ حاذق في الفن 
ساعةً أنفع من المطالعة والحفظ ساعات؛ بل أيامًا»" 


وأما الكسل عن المراجعة وعدم تكرار المحفوظ واختبار المفيوم؛ فصاحبه معرض ولا بد 
للنسيان يقول الإمام علي -رضي الله عنه-: «تذاكروا الحديث فإنكم إن لا تفعلوه يندرس». وقال 
غب د اللدين مسعوة رضي الله عمهووق اكروا الحديف فإن ذكر الحريف هرافة :وقال الجاوردى: 
«وأما المائع من حفظه بعد تصوره وفهمه فهو النسيان الحادث عن غفلة التقصير وإهمال التواني. 
فينبغي لمن بلي به أن يستدرك تقصيره بكثرة الدرس ويوقظ غفلته بإدامة النظرء فقد قيل لا يدرك 
العلم من لا يطيل درسه. ويكد نفسه. وكثرة الدرس كدود لا يصبر عليه إلا من يرى العلم مغنماء 
والجبالة مفرهاء: فيحفمل تعب الدرري ليد رلك رااحة العام .ونتقى هفة مخرة الجيل: 

فإن نيل العظيم بأمرعظيمء وعلى قدرالرغبة تكون المطالب. وبحسب الراحة يكون التعب. 

وقد قيل: طلب الراحة قلة الاستراحة. وقال بعض الحكماء: أكمل الراحة ما كانت عن كد التعب. 
وأغو العام ها كان غرن :3ل الطلب+ ورنها استشفل امعطم الدرن والعفظ واكل بعد هيم العا 
عن الررجوع إل الكعب والمطالحة فياغتد التحائعة قلاكون الاكمن أظلق ما صباده فقة بالقدرة عليه 
بعد الامتناع منه فلاتعقيه الثقة الاخجلاوالتقريط الاندها. 


.)١15؟5/5؟( طبقات الشافعية الكبرى‎ ١ 


5 شرح صحيح مسلم .)68/١(‏ 


الطريق إلى الملكَة الإفتائية 


وهذه حال قد يدعو إليها أحد ثلاثة أشياء: إما الضجر من معاناة الحفظ ومراعاته وطول الأمل في 
التوفرعليه عند نشاطه وفساد الرأي 2 عزيمته. وليس يعلم أن الضجور خائب. وأن الطويل الأمل 
مغرورء وأن الفاسد الرأي مصاب. 


الوادي. ولا يعمربك النادي. وأنشدت عن الربيع للشافعي -رضي الله عنه -: 


إن كنت في البيت كان العلم فيه معي أوكنت في السوق كان العلم في السوق»' 


النسيان: 


من العوائق في طريق المَلَكّة النسيان. وني الحديث: «آفة العلم النسيان». وهو ترك ضبط ما 


استودع. وهو ينشأ من أحد سببين: 
أحدهما: الإهمال وترك المراجعة والتقصيرفي المذاكرة. وقد سبق بيانه. 


والثاني: خلقي أن يكون مجبولا عليه لضعف حافظته. وهذا يستعين بكثرة الكتابة» ويكثر من 
مراجعتهاء قال الماوردي: «وريما اعتمد على حفظه وتصوره. وأغفل تقييد العلم في كتبه ثقة بما 
استقرفي ذهنه وهذا خطأ منه؛ لآن الشكل معترض والنسيان طارقء. وقد روى أنس بن مالك عن النبي 
-صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «قيدوا العلم بالكتاب». وروي أن «رجلا شكا إلى النبي -صلى الله عليه 
سملم الدسياق فغال لهو ابمتحيل يدال أي اتكتب بعش فرج (ذااقمييق لجا كنيع وقال العليل 
بن أحمد: اجعل ما في الكتب رأس المالء وما في القلب النفقة. وقال مهبودء لولا ما عقدته الكتب من 
تجارب الأولين. لانحل مع النسيان عقود الآخرين: وقال بعض البلغاء: إن هذه الآداب نوافرتند عن 
عقل الأذهان فاجعلوا الكتب عنها حماة. والأقلام لها رعاة»" 


.)088 أدب الدنيا والدين (ص‎ ١ 


؟ أدب الدنيا والدين (ص 088). 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس عشر 


الاهتمام بالحفظ على حساب الفهم: 


الفقة والفقوى قوام أمرهما الفيم لأمجرد الحفظ: بل إن تخريف الفقه ف اللغة: القيم إما مطلعا 
أوفهم ما دقء. أوفهم غرض المتكلم بكلامه. فمن الآفات العناية بالحفظ وحده دون الفهمء فهذا 
مخالف لمعن الفقه. يقول الماوردي: «وريما اعتنى المتعلم بالحفظ من غير تصور ولا فهم حتى 
يصير حافظا لألفاظ المعاني قيما بتلاوتهاء وهولا يتصورها ولا يفهم ما تضمنها يروي بغيرروية. ويخبر 
عن غير خبرة؛ فيو كالكتاب الذي لا يدفع شههة, ولا يؤيد حجة. وقد روي عن النبي -صلى الله عليه 
وسلف أن قال»ههينة السقباه الرواية وهحفة العلناء الرعايةد وقال ابن سهوه سردي الله متهت 
كونوا للعلم رعاةء ولا تكونوا له رواة. فقد يرعوي من لا يروي ويروي من لا يرعوي. وحدث الحسن 
البصري بحديث فقال له رجل: يا أبا سعيد. عمن؟ قال: ما تصنع بعمن. أما أنت فقد نالتك عظته» 


وقامت عليك حجته»'. 


ولذلك انتقد ابن خلدون بعض طرق التعليم في المغرب التي تقوم على الحفظ وحده فيقول: 
«عنايتهم بالحفظ أكثر من الحاجة. فلا يحصلون على طائل من مَلَكَة التصرف في العلم والتعليم» 
ثمّ بعد تحصيل من يرى منهم أنّه قد حصّل تجد ملكته قاصرة في علمه إن فاوض أو ناظر أو علّم 
وما أتاهم القصور إِلّا من قبل التعليم وانقطاع سنده. وإِلّا فحفظهم أبلغ من حفظ سواهم لشدّة 
عنايتهم به. وظمّهم أته المقصود من المَلكّة العلميّة وليس كذلك»". 


.)088 أدب الدنيا والدين (ص‎ ١ 


؟ المقدمة (07/9؟9). 


الطريق إلى الملكَة الإفتائية 


10 


مابعد حصول الملكة الإفتائية 


اللعصيول عل الماككة الإقفافية حدق أنه لخر المطاف» وان لمن تخد هااظاب ولاسصيل: 
فالملكة ليست على نفس الدرجة من الرسوخ والتمكن لدى المفتين, فإنها متفاوتة. فعليه أن يطلب 
أعلاهاء وأيضا إن لم يزاولها الشخص فستضعف وقد تتلاشثىء فلا بد من القيام بحقهاء والاهتمام 
بحفظها والاعتناء بتثميرهاء والشغف بتّقلها وإدخال كل ما ينشطها ويشحذها ليستخرج بها كل نافع 
وجديدء فالملكة كالبذرة التي تحتاج إلى التربة الصالحة. والسقي والرعاية حتى تنمو وتصير شجرة 
يانعه تؤتي أكلبا كل حين بإذن ربهاء وهو ما سنعالجه في هذا المبحث. وسيكون في مطلبين: 
© المطلب الأول: وسائل الحفاظ واستثمار الملكة الإفتائية. 
© المطلب الثاني: التجديد في الملكة الإفتائية. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس عشر 


المطلب الأول: وسائل الحفاظ واستثمار الملكة الإفتائية. 


إنّ وسائل الحفاظ على الملكة واستثمارها كثيرة ومتنوعة. نستطيع أن نجمل أهمها وفق العناصر 


الآتية: 


أولا: المذاكرة والمراجعة: 
.6ه 6ه ه.ا ماه هه 

إن مما يحفظ الملكة ويقوبها كثرة المراجعة والتكرارلما يعلمه. ولا مهمله اتكالا على معرفته به 
تحط الحلم يعدا [المةاكرة المسعمرة هاري عمسيل الجدون تامع مم ختريت الشديم: وهوواة 
كاى قاطن الشبى ل انه الاهى مع تقول ابن التعوزى«جارانت اصعب عل النقبى من الشفطة 
للعلم والتكرارله. خصوصا تكرار ما ليس لها في تكراره وحفظه حظء مثل مسائل الفقه. بخلاف 
الشعروالسجع. فإن لها لذة في إعادته. وإن كان يصعب؛ لأنها تلتذ به مرة ومرتينء فإذا زاد التكرار؛ 
صعب عليهاء ولكن دون صعوية الفقه وغيره من المستحسنات عند الطبع, فتراها تخلد إلى الحديث 
والشعروالتصانيف والنسخ؛ لأنه يمربها كل لحظة ما لم ترهء فهوفي المعنى كالماء الجاري؛ لأنه جزء 
بعد جزءء وكذا من ينسخ ما يجب أن يسمعه أويصنف. فإنه يلتذ بالجدة. ويستريح من تعب الإعادة. 

إلا أنه ينبغي للعاقل أن يكون جل زمانه للإعادة. خصوصًا الصبي والشاب؛ فإنه يستقر المحفوظ 
عندهما استقرارًا لا يزول. ويجعل أوقات التعب من الإعادة للنسخ, ويحذرمن تفلتها إلى النسخ عند 
الأقادق فيعيرهاء فإنه يحم ذلك حمس الشري وقت الضبا: وسستح من لم يعفظ هيم الكبدي 
وقت الحاجة إلى النظر والفتوى. 

وفي الحفظ نكتة ينبغي أن تلحظء وهو أن الفقيه يحفظ الدرس ويعيده. ثم يتركه فينساد. 
فيعفاب إل وان افر انفده فيعشي أن مطكم المفظ» وكث الدكراى ايقيك قاعدة الحفظ. 


١‏ -صيد الخاطر(ص700). 


الطريق إلى الملكَة الإفتائية 


ثانيا: الممارسة العملية للفتوى: 
ووه ...هاه هاه .٠ه‏ 

فن#كرنا هن قبل أهمية البيغة الإفعائية فى تكوين الملكة: وأنباشرط فق عحصيلها ما يق عن 
إعادته. ولكن نزيد هنا أنّ استمرارمزاولة الفتوى -كالشأن في كل صنعة- ميم للحفاظ على مبارته. 
وإن أهمل ذلك بالكلية فإنه معرض لضعفها شيئا فشيئا حتى تتلاثىء. يقول الطاهر ابن عشور: 
«انقطاع العمل عن التعليم قد محا روح العلوم من الأذهان. فصير العلم قواعد واصطلاحات لايهتم 
فيها بعملء ولا يمرن صاحها» . 


فالعناية بالممارسة العملية للفتوى ليست هي فقط لإفادة المستفتي حكم مسألته ليعمل به. 
بل إِنّ جزءا كبيرا منها يفيد المتصدرللفتوى بدأ من استقبال السؤال وتعقله وتفهمه له. ثم التفاعل 
الذهني معه. ثم طريقة توصيل الحكم للمستفتي. كل ذلك مما يجعل العملية الإفتائية تحفظ 
اللياقة للملكة الإفتاتية إذا جاز التعبير. 


ثالثا: استنباط الأحكام للنوازل الجديدة: 


© © © © © © © © © © © © © © © © 
إِنّ من أجل ما تستثمر فيه ملكة الفقه والفتوى إعمال هذه الملكة في استنباط الأحكام للنوازل 
والمستجدات الحادثة التي لم يسبق بحثهاء وهذا هوالغرض الأساسي من هذه الملكة. 
والإفتاء في «النوازل» واجب كفائي على الأمة أي: إذا قام به البعض سقط عن الأخرين؛ حيث 
ينبغي على العلماء الذين استجمعوا شروط الاجتهاد أن ينهضوا للبحث والفتيا فيما يجد وستحدث 
من مسائل فقهية؛ وتكمن أهمية ذلك بما يلي: 
© بيان صلاحية الشريعة لكل مكان وزمان وأنها هي الشريعة الخالدة الباقية وأنها الكفيلة بتقديم 
الحلول الناجعة لكل المشكلات والمعضلات. 
© أن في إعطاء النوازل المستجدة أحكامها الشرعية المناسبة لبا مطالبة جادة ودعوة صريحة 
للرجوع إلى الشريعة في الأمور الحياتية وهوتطبيق عملي تبرز به محاسن الإسلام وسموتشريعاته 
وما يحويه من معان راقية فيها إسعاد الناس وإرشادهم لإصلاح أحوالهم المادية والروحية. 
© لاشك أن إعطاء النوازل المستجدة في كل عصر أحكامها الشرعية المناسبة يدخل دخولا أوليا 
تحت مهمة التجديد لبذا الدين وإحياء ما اندرس من معالمه. 


.)١5١ص( -أليس الصبح بقريب‎ ١ 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس عشر 


وقد وضع العلماء عدة ضوابط مهمة ينبغي مراعاتها لمن يتعرض للفتيا في النوازل: 


.١‏ أن يكون ممن استجمع شرائط الاجتهاد؛ لأن النوازل تكون مستحدثة فتحتاج إلى استنباط 
وتفعيل للأصول والقاعد الفقبية. وهذا لا يتأتى إلا من المجتهد. 


؟. أن تكون المسألة مما يسوغ الاجتهاد فيه. 


". تصور المفتي للمسألة تصورًا صحيحًا كاملاء وإدراكه لواقعها إدراكًا تامّاء فيقوم بجمع كل 
المعلومات المتعلقة بالنازلة والتي تكشف له تصورها ثم يراعي ملابساتها وما يكتنفها من ظروف 
وأحوال ومآلاتهاء وما يترتب عليها من مصالح ومفاسد. وموافقة ذلك كله مع مقاصد الشريعة. 


الالستحاقة ياهل التخميضى: لآق العوازل كه مها وطبيعة العصير غاليا ما تكوة جع اخلة 
ومتشابكة مع تخصصات أخرى؛ فينبغي على المفتي هنا أن يستعين بأهل الخبرة والتخصص 
ويشاورهم للوصول إلى التصور الصحيح. 


رابعا: التصنيف الفقبي والإفتائي: 


.6ه .6 6ه .6ه ها .6ه 

التصانيف والبحوث الفقبية معروفة. وأما التصانيف والبحوث الإفتائية: فنعني بها تلك البحوث 
المتعلقة بالعملية الإفتائية بمكوناتها الأردعة. وهي المفتي والمستفتي والفتوى والإفتاء. 

فالتوثيق العلمي للمهارات المكتسبة من طول الممارسة للإفتاء ضروري؛ فإن صاحب الملكة 
الإفتائية والمتصدر لها عملا وتدريبا من طول ممارسته له يكتسب مهارات جديدة. وتصقل ملكاته. 
فكان من مقاصد التأليف توثيق هذه المهاراتء وهذا ما فعله كبار المفتين قبل ذلكء وما تفعله 
المؤسسات الإفتائية في العصر الحديث. حيث تقوم بإصدار الكتب والموسوعات التي توثق فها 
خبراتها وجهودها في ميدان الإفتاء. 

ويحدثنا الإمام النووي عن أهمية التصنيف في حفظ وتثبيت الملكة فيقول: «وينبغي أن يعتني 
بالتصنيف إذا تأهل له فبه يطلع على حقائق العلم ودقائقه ويثبت معه لأنه يضطره إلى كثرة التفتيش 
والمطالعة والتحقيق والمراجعة والاطلاع على مختلف كلام الأئمة ومتفقه وواضحة من مشكله. وصحيحه 
من ضعيفةء وجزله من ركيكه وما لا اعتراض عليه من غيره وبه يتصف المحقق بصفة المجتهد وليحذر 


كل الحذرأن يشرع في تصنيف ما لم يتأهل له فإن ذلك يضره في دينه وعلمه وعرضه»'. 


.)59/١( -المجموع شرح المهذب‎ ١ 


الطريق إلى الملكَة الإفتائية 


ولكن ينبغي أن يضيف بهذا التصنيف جديداء فقد اتفقت كلمة العلماء على أن التأليف للكتب 
لايكون إلا لمقصدء وعدوا هذه المقاصد فقالوا: إن التأليف على سبعة أقسام, لا يؤلف عالم عاقل 
إلا فهاء وهي: إما شيء لم يسبق إليه فيخترعه. أوشيء ناقص يتممهء أوشيء مغلق يشرحه. أو شيء 
طويل يختصره.ء دون أن يخل بشيء من معانيه, أو شيء متفرق يجمعه. أو شيء مختلط يرتبه» أو 
شيء أخطأ فيه مصنفه فيصلحه'. 

وهذه المقاصد السبعة للتأليف يمكن أن نعتبرها ضوابط حاكمة لعملية التأليف والتصنيف في 
العلوم المختلفة, وإذا خرج التأليف عنها كان تكرارًا لجهود السابقينء أو انتحالًا لها. 

فلكي يكون التأليف معتبرًا لا بد من مراعاة هذه الضوابط التي تحكم حركة التصنيف. مع مراعاة 
مناسبته لأهل العصر الذي يُكتب فيه. من حيث الأسلوب وطريقة التناول. حتى لا يكون بينه وبين 
جمهوره فجوة أو نفرة. 

على هذا النبج الدقيق أنتجت الأمة الإسلامية ترانًا ضخمًا في فروع العلم المختلفةء وإن كان 
هناك بعض المصنفات التي خرجت عن هذه القيم والضوابط السابقة. فبي لا تعدو كونها خروجًا 
عن القاعدة.ء وهو يثبتها ولا ينفيها. 

وإن مقصد العلماء من التأليف في الإفتاء لا يخرج عن المقاصد العامة للتأليف التي سبقت 
الإشارة إلهاء إلا أنه من خلال النظرة السريعة لبعض الكتب التي صنفت في الإفتاء يمكن أن نستنبط 
بعض المقاصد الخاصة بالتأليف في الإفتاء على النحو التالي: 
© تدوين أصول للفتوى تكون حاكمة ومنظمة للعملية الإفتائية. بحيث تصبح مرجعًا للمتصدرين 

للإفتاء. وتكون مراعاتها عاصمة من الوقوع في الخطأ في الفتوى. وتحدد أطر العلاقة بين المفتي 

والمستفتي, من الواجبات والحقوق والآداب. على غرارتدوين أصول استنباط الأحكام الشرعية 

من أدلتها في علم أصول الفقه. التي تنظم عملية الاستنباط. 
© عظم خطر الفتوى: فالفتوى بلاغ عن مراد الله في واقعة السؤالء. فري بمثابة توقيع عن رب 

العالمين. حيث إن المفتي قائم في الأمة مقام النبي صلى الله عليه وسلمء فلعظم شأنها وخطورة 

أمرها أفردها العلماء بالتأليف. وخصوها بمزيد عناية في التصنيف. 


.)51/1١( وكشف الظنون. لحاجي خليفة‎ ,)١19/١( ينظر: تاريخ ابن خلدون‎ ١ 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس عشر 


© القضاء على فوضى الفتاوى بإقصاء غير المؤهلين عن ساحة الإفتاء: وذلك من خلال بيان 
الشروط المعتبرة لمن يتصدر لهذا الشأن كما قال ابن الصلاح في مقدمة كتابه «أدب المفي 
والمستفتي»: «ليعلم المقصرعن شأوهاء المتجاسر علها أنه على الناريجرؤ ويجسرء وليعرف 
متعاطيها المضيع شروطها أنه لنفسه يضيع ويخسرء وليتقاصرعنها القاصرون.ء الذين إذا انتزوا 
على منصب تدرسء أو اختلسوا ذروا من تقديم وترئيسء وجانبوا جانب المحترس. ووثبوا على 
الفتيا وثبة المفترس»'. 


© القيام بواجب الوقت؛ استمرارًا للتواصل العلمي بين أجيال العلماء. فلكل زمان قضاياه التي 
تشغل بال علمائه» ونوازله التي تحتاج إلى الاجهادء فيكون في كل عصرمن يقوم بواجب الوقتء 
ليقوم بالحجة والبيان. سيرًا على سَلَن من سبق. 


© التوثيق العلمي للمهارات المكتسبة من طول الممارسة للإفتاء: وقد سبق بيانه. 


فبذه البواهت كافت سيا ق تفرع الأساب الإففاق وشرارعه وهوكراث فليم يجدربالباحون 


خامسا: التعليم والتدريب الإفتائي : 


© هه هه هه .6ه .6ه واه 

من الوسائل المهمة للحفاظ وتثمير الملكة الإفتائتية اهتمام صاحها بالتعليم والتدريب للأجيال 
الجديدة التي ستحمل لواء ومهمة الفتيا من بعد. وهذا سيعود على المعلم والمدرب بالنفع العاجل 
والآجل. فالعاجل بترسيخ الملكة لديهء واكتساب خبرات إيصال المعلومات بالسبل المختلفة, 
والمراجعة والتحضير قبل الدرسء ووجود الطالب النابه الذكي الذي يحرك همّة أستاذه للبحث 
والمطالعة ولا سيما إذا كان يسمح للطلاب بالنقاشات بيهم وكذا بالنقاش بينه وبيهم. فهذا يفيد 
المعلم كما يفيد المتعلم ولذلك أكثر أئمتنا رحمهم الله من قولهم لتلاميذهم: «لقد استفدنا منه أكثر 
ما استفاد منا». قد قالها الشافعي في حق أحمد بن حنبلء وقالها علي ابن المديني في حق البخاري, 
وقالها البخاري في حق الترمذيء وقالها الربيع بن سليمان في حق ابن خزيمة وهلمٌ جرًا. 


.)2١ص( -أدب المفتي والمستفتي‎ ١ 


الطريق إلى الملكَة الإفتائية 


ومن فوائد ذلك أن يكون التلميذ عنده علم آخر غير علم أستاذه فيستفيد كلّ واحد منهم ما عند 


الآخرء كما حدث مع غيرواحدء وأيضا يستفيد منه عند الحاجة. ومن ذلك ما حدث لابن خزيمة في 
مجلس شيخه المزني؛ فيقول ابن خزيمة: «حضرت مجلس المزنيء. فسثل عن شبه العمد. فقال له 
السائل: إن الله وصف في كتابه القتل صنفين: عمدا وخطأء فلم قلتم: إنه على ثلاثة أقسام. وتحتج 
بعلي بن زيد بن جدعان؟ 

قلت: شيخ بصريء. قد روى عنه ابن سيرين مع جلالته. 

فقال للمزني: أنت تناظر أوهذا؟ 

قال: إذا جاء الحديث. فهو يناظر؛ لأنه أعلم به منيء ثم أتكلم أنا»'. 

كل ذلك جعل الأئمة يهتمون بأمرالتعليم فإن لم يكن للأجر فللفائدة العائدة عليه منه. كما قال 
الخليل بن أحمد -رحمه الله-: «إن لم تعلم الناس ثوابا فعلمهم لتدرس بتعليمهم علمك ولا تجزع 
بتفريع السؤال؛ فإنه ينيك على علم ما لم تعلم»'. 

ويقول الفقيه أبو إسحاق بن فتوح الغرناطي: «لو استغنيت عن الوظائف لتركتها إلا وظيفة 
التدردس؛ لما فيها من الانتفاع بمذاكرة الطلبة»'. 

سادسا: المشاركة بالمؤتمرات العلمية للبحوث الإفتائية: 

إنّ المشاركة الفعالة والحقيقية في المؤتمرات العلمية التي تهتم بالبحوث الفقهية والإفتائية 
ومشاركة الأعضاء بالمناقشات واللقاءات الحوارية جديرة بأن ترسخ وتقوي ملكة الفتوىء. ولا 
سيما إذا كان المشاركوة من بلدان مشتلقة وحتعموة إل مذافي:ققبية متنوفة فسيكين الإفادة 
حينئك أعلى لنقل وتداول الخبرات العلمية والأعراف المتغيرة بين بعضيم البعض.» ويتعرف كل ميم 
على مناهج ومعتمدات الفتوى حسب كل عرف سائدء فلا شك أن كل ذلك يساهم في تثمير الملكة 
الإفتائية والارتقاء بها إلى مستوى أفضل: 


.)"10/1/1١5( سيرأعلام النبلاء‎ - ١ 
.)78١ /١( جامع بيان العلم وفضله‎ - ١ 
روضة الأعلام (؟15/5١1) نقلا عن كتاب الملكة الفقبية لعبد الله بن فهد القاضي (ص2825).‎ - 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس عشر 


سابعا: التخصص ببعض علوم الفتوى: 


ههه هه 66 6ه .6ه هه وه 

لقد أضى التخصص من أبرز سمات هذا العصرء لا سيما مع تطور فروع العلم وتشعهاء ومع 
كثرة عوائق الطلب وتعدد الشواغل واختلاف الظروف المكانية والزمانية عما سبقء» ومع محدودية 
قدرات الإنسان الذهنية والعلمية. وعدم تمكنه من استيعاب جميع العلومء أو حتى جميع الفروع 
والشعب في العلم الواحد أو الفن الواحد. 

وقد نبه العلماء قديمًا على أهمية التخصص في العلومء. فقال الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت 
ه): «إذا أردت أن تكون عالمًا فاقصد لفنّ من العلم, وإذا أردت أن تكون أديبًا فخذ من كل شيء 
أحسنه». 

وقال أبوعبيد القاسم بن سلام (ت 775ه): «ما ناظرني رجل قط وكان مفَدَّنًا في العلوم إلا غلبته: 
ولا ناظرني رجل ذوفن واحد إلا غلبني في علمه ذلك». 


إن هذه العبارات تدل على فضل المتخصص في علم واحد على الجامع لأطراف العلوم, كما أنها 
تؤكد على أن كل علم من العلم بمنزلة بح رمن البحورء لا يصل إلى خفاياه إلا من قصر حياته على 
الغوكن فية. 

وفي عصرنا الحاضر قد ازدادت العلوم تشعبًّاء وعظم كل علم عما كان. 

ولخوض غمارعملية الاجتهاد والفتوى لا بد من الحصول على قدرمعين من المعرفة. وخصوصا 
معرفة اللغة. والاطلاع على مقاصد الشريعة والفقه وأصوله؛ وذلك ليكون لد المرء تصور عام 
للشريعة وفقههاء فلا يُسمح لأي إنسان بالاجتهاد دون مؤهلات ولا ضوابطء لكن إذا حصل المرء على 
هذا الرصيد من المعرفة فليس ثمة بأس من أن يتخصص البعض في موضوع معين يجمع أطرافه. 
وبلم أشتاته. ثم يضيف فيه إضافات نافعة. 


الطريق إلى الملكَة الإفتائية 


المطلب الثاني: التجديد في الملكة الإفتائية. 


قبل أن نتكلم على التجديد في الملكة الإفتائية لا بد من تحديد المقصود بمصطلح التجديد على 


تعريف التجديد لغة: 
يقول الجوهري: «وجد الشيء يجد بالكسرجدة: صارجديدًَاء وهونقيض الخَلّقِء وجددت الثيء 


أجده بالضم جدا: قطعته. وثوبٌ جديد. وهوفي معنى مَجْدُودِء يراد به حين جَدَّهُ الحائك, أي قطعه. 
قال الشاعر: 


أ حق شلئى سيدا والبم اا لقا دنا 


أي مقطوعّاء ومنه قيل ملحفةٌ جديد. بلاهاء. لأنما بمعنى مفعولة, وثياب جدد. مثل سريروسرر. 


وتجدد الثىء: صارجَديدَاء وأَجَدَّدُء وَاسْتَجَدَهُء وجَدَّدَهُء أى صبّره جديدًا»' . 


فأصله من القطع كما أشارإليه الجوهريء. ثم سمي به كل شيء لم يكن بعد فوقع حديثاء قال ابن 
فارس: «وَقَوْلَُيُمْ تَوْبٌ جَدِيدٌ» وَهُوَمِنْ هَذَاء كَأَنَّ نَاسِجَهُ قَطّعَهُ الآنَ» هَذَا هُوَالْأَصْلٌء ثُمَ سْمِيّ كل شيئْءٍ 
َم تأت عَلَيْهِ ادام جَدِيدَا:ولِدَلِكَ يُسَعَى اللَيْلُ وَالمََّارُالجَدِيدَيْنِ وَالَْجَدَيْنِ: لِأَنَ كل وَاحِدِ مِهُمَا إِذَا جَاءَ 
َمُوَجَدِيدٌ. وَالْآَصْلْ في الْجَدَةِ مَا قَلْتَاهه'. 


فهوبذلك يطلق على ما لا يخلق أصلا كتعاقب الليل والنهارء أوما رمم حتى صاركالجديد. 


والإطلاق الأول هووصف للشريعة الإسلامية فإنها متجددة لا تخلق ولا تبلى» ومنكه وصف النبي 
-صلى الله عليه وسلم- القرآن الكريم في حديث الترمذي 2 75 يخلق عن كثرة الرد» (يخلق) 
بفتح الياء وضم اللام وبنضم الياء وكسر اللام من خلق الثوب إذا بلي وكذلك أخلق (عن كثرة الرد) 5 
لا تزول لذة قراءته وطراوة تلاوته واستماع أذكاره وأخباره من كثرة تكراره . 

فيصح وصف القرآن به؛ لأنه لا تأت عليه القراءة ولا تخلقه. وتوصف به الشريعة؛ لأنها مستمدة 


منك. 


١‏ - الصحاح «تاج اللغة وصحاح العربية» ”؟/غهع). 
؟ -مقاييس اللغة(١/5.035).‏ 


* - انظرتحفة الأحوذي (8/ لال١١).‏ 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس عشر 


وأما بالمعنى الثاني فهو الوارد في حديث أبي داود (ح١275)‏ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- عَنْ 
كول الله صل الله علية وطلم- قال ناث الله يبعت ليده الأقة على رأس كن وكة شنة من تكد 
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لها ديتها». 


أي: يصحح لبا أحكام دينهاء ويحبي «ما اندرس من أحكام الشريعة وما ذهب من معالم السنن 
وخفي من العلوم الدينية الظاهرة والباطنة حسبما نطق به الخبر الآتي وهو: «إن الله يبعث» إلى 
آخره؛ وذلك لأنه سبحانه لما جعل المصطفى خاتمة الأنبياء والرسل وكانت حوادث الأيام خارجة 
عن التعداد ومعرفة أحكام الدين لازمة إلى يوم التناد ولم تف ظواهر النصوص ببياءها بل لا بد من 
طريق واف بشأنها اقتضت حكمة الملك العلام ظهور قرم من الأعلام في غرة كل قرن ليقوم بأعباء 
الحوادث إجراء لهذه الأمة مع علمائهم مجرى بني إسرائيل مع أنبيائهم»'. 


فبذلك جعل الإمام المناوي التجديد يحصل في جبتين: 
الأولى: تصحيح الدين مما لحق به من بدع مخالفة للشرع. 
والثانية: استنباط الأحكام للنوازل الحادثة من أدلتها. 


وما قاله بشقيه هو التجديد في الاصطلاحء وهو الذي عليه جمهور الأئمة. 


أهمية التجديد: 


التجديد ضروري لكل عصر حسب مقتضياته؛ لأن القيام بواجب الوقت لا يكون إلا به؛ فلكل 
زمان قضاياه التي تشغل بال علمائهء ونوازله التي تحتاج إلى الاجتهاد. فيكون في كل عصر من يقوم 
بواجب الوقت. ليقوم بالحجة والبيان» سيرًا على سَنّن من سبق. 


ولكن دعاة التجديد ليس كلهم سواء بل هم طوائف: 


الأولى: الغالية في التجديد الذين يدعون إلى ترك ثوابت الدين بشبهة أن العصرقد تجاوزهاء وهذا 
يمثله الاتجاه الحداثي ودعاة التغريب. 


والثانية: الجامدون الذين يكتفون بالتجديد اسما فقط ولا أثر له علهمء. بل هم غارقون في 
خلافات الماضي يحيونها ويجرونها جرا إلى العصر الحديث. 


.)4 /١(ريدقلا -فيض‎ ١ 


الطريق إلى الملكَة الإفتائية 


والثالثة: وسطيون لم يأخذوا بغلو الأولى ولا بتفريط الثانية. ولكهم يسيرون فيه بالضوابط 
الشرعية فيحافظون على ثوابت الدين وقطعياته. وبراعون المتغيرات الحادثة. 


فالتجديد عن هؤلاء «لا ينافي الأصالة: كلا بل يتناغم معها إذا حدد المفبوم الصحيح للأصالة. 
فليست الأصلة الانكفاء على كل قديم ورفض كل جديدء فذلك قتل للإبداع وغلق باب الاجتهاد. بل 
الأضالة في فلك الممارمة الواغية الق تمق الامعمساك بالقوايث: وتعي بالتجديد:ق المتعيرات 
بحسب الحاجة. على أن يكون ذلك ضمن المفاهيم والمضامين الشرعية. وأن يكون دافع التجديد 
هوالرغية ق السعريين لا مجرد التغليد: 


كما أن التجديد ليس هو السخرية بكل قديم وفتح الأبواب أمام كل جديدء بزعم أن الجديد لا 
يفغل إلا العطوو والرق والقديه لايل إلا السعلف والحيود يقول شكيب أرسسلان ف الرى ان دعاة 
نسف التراث: 


كم من قديم لا يزال رواؤه متألقًا يحلى الصباح المسفرا 


مهما تقادم جوهرفي عنقه فهو الثمين وليس يبرح جوهرا» . 


التجديد ومناهج التعليم: 

طرق التعليم ووسائله مختلفة بحسب احتياجات كل زمانء والتجديد دائما يرافق تطوير التعليم 
والمناهج التعليمية. وأساليب التدريسء وطرق التصنيف فيه. 

«فكيف يمكن إيجاد التوافق بين المسلمين وبين روح العصر الحديث بما يحمله من إمكانيات 
الخلق والإبداع ويما يعيش فيه من منجزات العلم والتكنولوجيا وبما يتمتع فيه كثيرون من الحرية 

وإذا كان المصلحون قد رسموا الطريق إلى التحرر العقلي والتفتح الفكري. فكيف يمكن ترجمة 
هذا إلى واقع حي يخلق من هؤلاء الجامدين الخائفين المستعبدين شخصيات أخرى متفتحة؟ هو 
طريق التعليم الديني»'. 


.)3١ -التجديد في الفتوى (ص‎ ١ 
.)20١صر( تاريخ التربية والتعليم‎ - ١ 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس عشر 


ومن هنا كانت دعوة المصلحون فقد كتب الإمام محمد عبده يطالب بضرورة إدخال العلوم 
الحديثة إلى مناهج التعليم في الأزهرآن ذاك يقول فيه: «إن الأزمنة التي كان التحارب فيها بالأخشاب 
والنبال والسهم وما أشبه قد ولتء وجاء زمان فيه المراكب المدرعة ومدافع المتراليوز والبنادق 
وغير ذلك من الأسلحة. التي تجددت وستجد فيما بعد. كيف نتمكن من حفظ ملتنا وديننا من شر 
هذه النيران بدون أن يكون عندنا ما يماثلها إن لم نقل ما يزيد عنها؟ وهل يمكن استحصالها بالخرز 
والخزف أوبدائي الحرف؟ كلالا بد أن تؤتى البيوت من أبوابهاء فلا بد من البحث عن وجوه الاكتساب 
من وجه الصواب». 


ويقول في موطن آخر: «لا حافظ للدولة ولا واقي للملة سواه -يريد التعليم- وإن جميع ما صرف في 
سبيله من المتاعب والنفقات فهو أعود بالفائدة مما يصرف لأي عمل سيامي خارجي أوداخليء فإنه 
لا سياسة إلا بالقوة. ولا قوة إلا بالنجدة. ولا نجدة إلا بالوحدة, ولا وحدة إلا بالطاعة. ولا حقيقة 
للطاعة إلا بالعقيدة... ولا عقيدة إلا بحياة الدين ولا حياة للدين إلا بالتعليم»'. 


رحم الله الأستاذ الإمام. فكيف به لورأى عصرنا وما نحن فيه! 


مجالات تجديد الملكة الإفتائية: 


© © © © © © © © © © © © © 
هناك مجالات يستطيع صاحب الملكة الإفتائية أن يدلي فيها بدلوه يجدد بها ملكته. وتتجدد بها 
علوم الإفتاء. وتتطور معها الدراسات الإفتائية؛ فمن ذلك: 


أولا: التنظير الإفتائي: 


تظورزث :طرق الفعينيقت الففرى والإففاق ف العضر التحديث تبعا تحركة الحياة المعاضيرة الى 
تتميزبسرعة التطور والتغيير المستمرء والعلماء لا يتخلفون عن واقعهم فما من عصر إلا وقد تفاعل 
الفقباء والمفتون معه تبعا لمقتضياته. ومن ذلك التصنيف الفقري فقد اختلف في عصرنا الحاضر 
عن العصور السابقة. وتنوعت طرق التأليف فيه فظهرت المعاجم والموسوعات الفقبية. وكذا 
المجلاك والدوريات: إل غير ولك: واجل اضاع فقي برق" العمين العديت اليعيتفات. الكتيرة 
والهامة في مجال التنظير الفقري. 


.)55 /5( -تاريخ الأستاذ الإمام‎ ١ 


.)0١8/5( -السابق‎ ١ 


الطريق إلى الملكَة الإفتائية 


مفهوم النظرية: 


تعريف النظرية لغة: 

النظرية في اللغة: مأخوذة من النظرء يقول ابن فارس: النُونُ وَالظَاءٌ وَالِيَاءُ أل صَّحِيحٌ يَدْجِعٌ 
فُرُوعْهُ إل مَعْقَ وَاحِدٍ وَهُوَتَأمُلُ الثيْءٍ وَمُعَايَنَتهُ ثُمَّ يُسْتَعَارُوَيْنّسَعْ فيه. قَيْقَالَ: تَظَرْث إل الشيْءِ 
أَنْظْرُ إِلَيْهِ. إِذَا عَايَنْتَهُ وَحّ جِلالٌ نَظرٌ: مُتَجَاوِرُونَ يَنْظْرْ بَعْضّهُمْ إِلَ بَخْضء وَتَُولُونَ: نَظَرةُ. أي 
انقطرئة. وَهُوَدَلِكَ الْقِيَامنْء كَأَنهُ يَنْطْرْإِل الْوَفْتِ الَّذِي يَأنِي فيه. قَال: 


0 اكه 


فَإِنّكُمَا إِنْ تَنْظْرَانِي لَيْلَهَ *** مِنَ الدَّهْرِيَنْمَعْمٍ لَدَى أَمَّ جُنْدَبٍ 


وَمِنْ بَابِ الْمَجَازِوَالِإئَسَاعَ قَوْلَهُمْ: نَظَرَتِ الأزضن: أَرَتْ نَبَاتهَا. وَهَذَا هُوَ الْقِيَامنُء وَيَفُولُونَ: َظَرَتْ 
ِعَيْنِء وَمِنَْهُ نَظَرَالدَّهْرْإِلَ بَني فَلَانٍ فَأَهْلَكَيُمْ. وَهَذَا نَظِِرْهَدَاء مِنْ هَذَا الْقِيَاسِ : أَيْ إِنّهُ إِذَا نُظِرَإِلَيْهِ 
وَل تظيره كَانَا سَوَاء»'. 

وفي الصحاح: النظر: تأمل الشيء بالعين", قال المرتضى الزبيدي: هَكَذَا فسَّره الجَؤْهَرِيّ. وَفي 
البَصائر: وَالتَّظر أَيْضا تَقليبُ البَصيرة لإدراكِ الشيءٍ ورؤبتِه وقد يُراد بِهِ التَآمْل والممخصء وقد يُراد 
بِهِ المعرفةٌ الحاصلةٌ بعد الفخص. وِقَوْلُهُ تَعالى: «انظروا مَاذًَا في المسّماوات» أي تأمّلوا. وَاسْتِعْمَال 
التَظَرفي البَصّر أكنْرٌاسْتِعْمَالا عِنْد العامّة: وَفي البصيرة أكثرعِئْد الخاصّة»". 

وأما في الاصطلاح: فثعرف بحسب ما تضاف إليه من علمية. وفلسفية. واجتماعية. ونفسية. 
وفقهبيةء. وإن كانت تعني على سبيل العموم «القواعد والمبادئ العامة». 


النظريات الفقهية: 


.)445 /0( -مقاييس اللغة‎ ١ 

؟ -الصحاح .)85.١/5(‏ 

"ا -تاج العروس /١5(‏ 550). 

- الفقه الإسلامي وأدلته (8/ /850؟). 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس عشر 


فمع ظهور جيل يجمع بين الدراسة الفقهية والدراسة القانونية. ظبرمصطلح جديد على الساحة 
العلمية. وهو ما يعرف ب «التنظير الفقبي» يقول القانوني الكبير الدكتور عبد الرزاق السنهوري: 
«إن الفقه الإسلامي في مراجعه القديمة لا توجد فيه نظرية عامة للعقدء. بل هو يستعرض العقود 
المسماة عقدًاء وعلى الباحث أن يستخلص النظرية العامة للعقد من بين الأحكام المختلفة لهذه 
العقود المسماة فيقف عند الأحكام المشتركة التي تسري على الكثرة الغالبة من هذه العقود»'. 


والقوانين ذات الأصل اللاتيني كالقانون الفرنبي عنيت بالنظريات العامة أكثرمن عنايتها بالأحكام 
الجزئية. فوجد فقهاء العصر الحديث أن هذه الطريقة تعتمد على الحصر الشامل لكليات الموضوع 
وجزئياته. وأسبابه. وشروطه. وأركانه. وتقسيماته في تسلسل منطقيء تربط كافة أطرافه علاقة 
فقبية معينة فأقبلوا على دراسة الفقه لاستخراج هذه النظريات. محاكاة لتلك القوانين. وخرجوا 
بنظريات كثيرة كنظرية العقد. والملك. والحق. والأهلية. والضمانء والعرف. وغير ذلك. فكانت 
المبادرة الأولى للعلامة الشيخ أحمد إبراهيم في مذكرته المبتدأة في بيان الالتزامات وما يتعلق بها من 
الأحكام في الشرع الإسلامي. 


ثم ألف العلامة مصطفى أحمد الزرقا «المدخل الفقبي العام» -الذي جعله مدخلا إلى الفقه 
الإسلامي عامة. وإلى مجلة الأحكام العدلية خاصة- وتكلم فيه عن نظريات الملكية. والعقود. 
والمؤيداتء والأهلية والولاية. والعرف. يقول فيه: «نريد من النظريات الفقهية الأساسية تلك 
الدساتير والمفافيم الكبرق الى يولف كل هنا غان خدة حلام حقوفًا 'موضوعهًا متاق الفقه 
الإسلامي كانبثاث أقسام الجملة العصبية في نواحي الجسم الإنساني. وتحكم عناصر ذلك النظام في 
كل ما يتصل بموضوعه من شعب الأحكام»'. 

ولما ظهرهذا الكتاب قال فيه بعض الحقوقيين: «رأى الفقه الإسلامي في ترتيبه» وتبويبه. وربط 
فروعه بأصوله متأخَّرا قروا عن الفقه الحديث. فأخذ على نفسه أن ينقل الفقه الإسلامي عبرهذه 
القرون الطويلة نقلة واحدة؛ ليلحقه بالفقه الحديث فوفقه الله إلى ما أرادء فوط الفقه الإسلامي 
لكل طالبء ونقله بخطوة واحدة جبارة من العصر العبامي إلى عصرنا الحديث» . 


.)25/١( مصادرالحق‎ - ١ 
.)279 /1( ؟ -المدخل الفقبي العام‎ 
.)0/١( انظرمقدمات المدخل الفقبي العام‎ - * 


الطريق إلى الملكَة الإفتائية 


ويقول فيه القانوني الكبير الدكتور منير العجلاني: «حاول أن يدرس المجلة كما يدرس الأساتذة 
الفرنسيون في كلية الحقوق بباريس مادة القانون المدني. فجمع من أحكام القرآن والحديث وآراء 
الفقباء من مختلف المذاهب. ما يؤلف نظريات عامة تشبه النظريات الأوربية الحديثة. وقد وفق 
في محاولته توفيقا كبيراء فمن قرأ كتابه خرج منه بفائدتين: النظريات الفقبية الجديدة. وله فضل 
إخراجهاء وآراء الفقهاء التي لخصت للقارئ فأغنته عن قراءة العشرات من كتب الفقه»'. 


ثم تتابعت المؤلفات في النظريات الفقبية ك»الملكية ونظرية العقد» للشيخ محمد أبو زهرة. 
و»نظرية الحق» ونظرية العقد» كلاهما للدكتور محمد سلام مدكورء. و»النظريات الفقهبية» للشيخ 
يوسف المرصفيء و»النظرية العامة للالتزامات في الشريعة الإسلامية» للدكتور شفيق شحاتة. 
و»نظرية الضمان» للدكتور محمد فوزي فيض الله. وغيرها من المؤلفات. 


النظريات الإفتائية: 


مع تأسيس التنظير الفقمي كان ينبغي أن يسيرمعه التنظير الإفتائي جنبا إلى جنبء ولكن قد تأخر 
عنه ولم نعثر-على حد علمنا- على من صنف ف النظريات الإفتائية إلا محاولتين: 


الأولى: نظرية الإفتاء. التي جعلها فضيلة العلامة الدكتور علي جمعة إحدى نظريات أصول 
الفقه. في محاولته لتنظير علم أصول الفقه. واستكشاف النظريات التي سيطرت على العقل 
الأصوليء وجعلها في سبع نظريات وهي: نظرية الحجية. نظرية الثبوت (التوثيق). نظرية الدلالة. 
نظرية القطعية والظنية. نظرية الإلحاق. نظرية الاستدلالء نظرية الإفتاء. 


ونظرية الإفتاء هي التي تشتمل على معرفة مقاصد الشرعء ومعرفة كيفية الترجيح بين المتعارضات 
التي تواجه المجتهد. وبيان كيف يمكن إيقاع حكم الله سبحانه وتعالى على الواقع. 


والثانية: نظرية تغير الفتوى وتطبيقاتها في فقه الصيرفة الإسلامية. وهي رسالة الدكتوراه للباحث: 
مطلق جاسرمطلقء وهي تهدف إلى صياغة مقترحة تتعلق بتغيرالفتوى. وقد بينت الأطروحة جوازتغير 
الفتوى في الشريعة الإسلامية. ووضحت الأدلة النظرية ومؤيداتها وشواهدها ومنطوقهاء كما بينت 
فنروظ ذلك التعيرق القنوى وضبوابظه الترضية 'وذكرت آيضا اركاق هله النطرية وف »لمعف 
والمسألة محل البحث. ومسوغات تغير الفتوى. ثم خُتمت ببيان تطبيقات النظرية على فقه الصيرفة 
الاسلافية: من خادل انخعار يحص سقو :قعه الصيرفة الإننالطنية الأككرقه ازلاء ومن خلال دراسة مشر 
فتاوى متغيرة من فتاوى إحدى كبريات الهيئات الشرعيةء وهي الهيئة الشرعية لبيت التمويل الكويتي." 


.)15/1( -السابق‎ ١ 


١‏ -انظرمقدمات الرسالة المذكورة صفحة (ر). 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس عشر 


ولا شك أن هذا لا يفي بما هو منشود من التصنيف في التنظير الإفتائي والخروج منا بالنتائج 
المرجوة التي تفيد العاملين في الحقل الإفتائي. 


فلابد من استقراء كامل لكل ما يصلح أن يكوّن نظرية إفتائية له صفة العموم ويندرج تحته أغلب 
أبواب الفقه. كنظرية الضرورة:ء وبناء الفتوى. والتيسير في الفتوى. وموجبات تغير الفتوى. وغير 
للك وايطرا كيقية الاعفادة بالنخلوات الععبية و الشفل الإفشاق»وهذا سات إل سيو مكاضة 
من أمبيعاب البالكات السامرو ماق هذا السجال: 


ثانيا: استشراف الفتوى «المستقبليات»: 


وهاه هه و6 وه ههه .6ه هه .6ه 

يعرف العلم الذي بهتم بالتغيرات التي يتوقع حصولها في المستقبل ب «استشراف المستقبل» أو 
«الدراسات المستقبلية» وقد تطور هذا العلم تطورًا كبيرًا في عصرنا الحالي وأصبحت نتائجه تقوم 
على منبج علمي مدروس. 

وقد نشأ عنه في الحقل التشريعي ما يسمى ب«فقه التوقع» أو«فقه الاستشراف» والحاجة ماسة 
لإقرارهذا النوع من الفقه. خاصة أنه في ظل المستجدات العلمية السريعة والمتلاحقة أصبح من 
الضروري الاستعداد لها بأحكام فقبية تساعد وتيسر في معرفة الحكم الشرعي عند حدوث النازلة. 

وفقه استشراف المستقبل وإن كان حديئًا في مصطلحه. ولكنه قديم في معناه وقد استخدمه 
الفقباء في العصور المختلفة. وظهر ما سمي ب «المسائل الافتراضية أو التقديرية» الذي اشتهر به 
أهل الرأي وخاصة الأحناف وهو نوع من أنواع فقه التوقع. 


الفقه التقديري وحكمه: 


لقد كان الأئمة -رحمهم الله- من عبد الصحابة إلى عصر التدوين الفقبي واستقرار المذاهبء. 
يعتنون بعلوم الكتاب والسنة واستنباط الأحكام الشرعية للمسائل الحادثة الواقعة بالفعل في 
وقتهم حتى إذا أحاطوا بهاء ارتأى بعضهم أن يفرض مسائل لم تقع أو قريبة الوقوع حتى إذا حدثت 
كان الحكم مقررا قبلباء ورأى البعض الآخر أنه لا ينبغي أن يتشاغل بمثل ذلك فإن وقعت الحادثة 
اشتغل علماء زمانها باستنباط حكمباء فقد كان عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-يقول: «أحرج 
عليكم أن تسألونا عما لم يكنء فإن لنا فيما كان شغلا». 


الطريق إلى الملكَة الإفتائية 


وكان زيد بن ثابت -رضي الله عنه- يقول إذا سئل عن الأمر: «أكان هذا؟» فإن قالوا: نعم كان» 
حدث فيه بالذي يعلمء وإن قالوا: لم يكن قال: «فذروه حتى يكون» وعن مسروق قال: سألت أبي 
بن كعب عن شيءء فقال: أكان بعد. قلت: لاء قال: «فأجمنا حتى يكونء فإذا كان اجتهدنا لك رأينا» 
آخرجها كلب العطيب البعدادع ق #الشفيه والسعفه, وقد فذلوا ذلك عورها هيم أن يزلواة وقد 
ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قد كان يخبرعن الحادثة ويجيب عنها من قبل أن تقعء كما 
أنه -صلى الله عليه وسلم- كان يُسأل عما لم يقع فيجيب السائل من غيرإنكارعليه سؤاله فمن ذلك 


ما أخرجه مسلم في صحيحه (ح 18407) عن حُدَيْمَةَ بْنِ الْيَمَانِ أنه قال: كَانَ التّامنُ يَسْأَلُونَ َسُولَ 
الله صَلَى الله عَلَيّْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَيْرِِ وَكُنْتُ أُسْأَنّهُ عَنِ الشَّرَّمَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنيء فَمُلْتُ: يَاوَسُولَ الله 
إِنَا كُنَا في جَاهِلِيَةِ وَشَرٌء فَجَاءَنَا الله بهَذَا الْخَيْرِءِ فَبَل بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِشَدٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ». فَمُلْتُ: هَل بَعْدَ 
َلِكَ الشَّرَمِنْ خَيْرِ؟ قَالَ:«نَعَمْ وَفِيهِ دَخَنٌّ». قُلْتُ: وَمَا دَخَنْهُ؟ قَالَ: «قَوْمٌ يَسْتَنُونَ بِعبْرِسْني ومَنْدُونَ 
ِعَيْرِهَدَبِيء تَعْرفٌ مِنْهُمْ وَتتُكذ». فَمُلَْتُ: هَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْر مِنْ شَر؟ قَالَ: «نَعَمْء دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابٍِ 
جَهَنمَ مَنْ أَجَابَهُمْ إلا قَدَهُوهُ فِيهَا». فَقْلْتُ: يا وَسُولَ الله. صِفْهُمْ لَنَاء قَالَ: «نَعَمْء قَوْمٌ مِنْ جِلْدَتِناء 
وَيتَكَلّمُونَ بِأَلْسِئَتِتَاه. قُلْتُ: يَا وَسُولَ الله» فَمَا تَرَى إِنْ أَذْرْكَني ذَلِكَ؟ قَالَ: «تَلْرَمْ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ 
وَِمَامَهُمْ». فَقُلْتُ: فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَة ولا إِمَامٌ؟ قَالَ: «فَاعَمَرِلْ تلك الْفِرَقَ كُلَهَاء وَلَوْأَنْ نَحَضّ عَلَى 
فل شَجَرَة حَى يُدْرِكَكَ القت وَأَنتَ عَلَى ذَلِكَ». 


وما أخرجه مسلم أيضا (ح11737١)‏ عَنِ النَّوّاسٍِ بْنِ سَمْعَانَ -رضي الله عنه- في حديثه الطويل عن 
الدجال وفيه: «قَلَنَا: يا رَسُولَ اللهء وَمَا لَبْثْهُ في الْأَرِضٍ؟ قَالَ: أَرْئَعُونَ يَؤْمَاء يَوْمُ كَسَنَةَ وَيَوْمٌ كَشَيْرِء 
وَيَوْمٌ كَجُمْعَةِء وَسَائْرْأَيّامِهِ كَأَيّامِكُمْء قُلْنَا'يَا َسُولَ الله. فَدَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَسَنَةَء أَتَكْفِينا فيه صَّلَاهُ 


يوم ؟ قَالَ: لاء اقدُروا لَه قَدْرَهُ». 


والأدلة من هذا النوع كثيرة. وأما ما يظن منه التحريم من أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نبى 
عن ذلك بقوله: «إن أعظم المسلمين في المسلمين جرماء رجل سأل عما لم يحرم فحرم من أجل 
مسألته». قد أجاب عنه الإمام المزني بقوله: «يقال لمن أنكر السؤال في البحث عما لم يكن لم 
أنكرتم ذلك؟ فإن قالوا: لأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كره المسألة. قيل: وكذلك كرهها بعد 
أن كانت ترفع إليه لما كره من افتراض الله الفرائض بمساءلته. وثقلها على أمته لرأفته بها وشفقته 
علهاء فقد ارتفع ذلك برفع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فلا فرض بعده يحدث أبدا وإن قالوا: 
لأن عم رأنكر السؤال عما لم يكنء قيل: فقد يحتمل إنكاره ذلك على وجه التعنت والمغالطة. لا على 
التفقه والفائدة. وقد روي أنه قال لابن عباس: سل عما بدا لك. فإن كان عندناء وإلا سألنا عنه غيرنا 
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من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وكما روي عن علي من إنكاره على ابن الكواء أن يسأل 
تعنتاء وأمره أن يسأل تفقها». 


فاسترشد بذلك من رأى فرض المسائل والجواب عنها لما سيقع بعدهم ابتغاء أن ينتفع بها 
المسلمون عند وقوعها وأشهر من اهتم بذلك هو الإمام أبي حنيفة وجعله من باب الاستعداد للبلاء 
قبل نزوله؛ فذكر الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد :)577/١0(‏ «عن النضربن محمد.ء قال: دخل 
قتادة الكوفة, ونزل في دار أبي بردة. فخرج يوما وقد اجتمع إليه خلق كثيرء فقال قتادة: والله الذي 
لا إله إلا هو. ما يسألني اليوم أحد عن الحلال والحرام إلا أجبته. فقام إليه أَبُو حنيفة, فقال: يا أبا 
الخطاب. ما تقول في رجل غاب عن أهله أعواماء فظنت امرأته أن زوجها مات. فتزوجت. ثم رجع 
زوجها الأول ما تقول في صداقها؟ وقال لأصحابه الذين اجتمعوا إليه: لئن حدث بحديث ليكذبن. 
ولئن قال برأي نفسه ليخطئن. فقال قتادة: ويحك. أوقعت هذه المسألة؟ قال: لاء قال: فلم تسألني 
عما لم يقع؟ فقال أبوحنيفة: إنا نستعد للبلاء قبل نزوله. فإذا ما وقع عرفنا الدخول فيه والخروج 
منه». ثم تابعه الفقهاء فأكثروا من فرض المسائل في المائة الثالثة وما بعدها. 


من رواد الفقه الاستشرافي إمام الحرمين: 

يحتفي تراث الأمة التشريعي بنماذج -لا بأس بها- لها الريادة في مجال الفقه الاستشرافي ومن هؤلاء 
الأئمة إمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني المتوى سنة (478ه) فقد كان 
بحق رائد هذا الطريق وخاصة في كتابه «غياث الأمم في التياث الظلم» فهو في هذا الكتاب كما 
يقول بعض الباحثين: «الميدان الذي روض فيه هذا الفقه ودرّب فيه الفقهاء من بعده على فنونه, 
واستعلام معالمه. واستشعار جدواه وفوائده. ولعل في قطع الإمام الجويني نفسه بأنه لم يسبق 
إليه في اقتحام هذا المعترك أحدء من نابغة العلم على مر الأيام. ومكر الأعصارء ما يثبت أنه رائد 
هذا الفقه. ومؤسس صرحه في الفقه العام بلا منازع. فكان حقيقا بأن يكون مناظرا لأبي حنيفة في 
تجريب عناء الدرب. ونصب معالم الطريق». 


وقد أشارإمام الحرمين نفسه إلى ذلك فقال في وصف كتابه (صء 57):«أنه ليس خاليا عن فوائد 
جمة مع بقاء العلوم بتفاصيل الشريعة» وفها التنبيه على مأخذ الأصول والفروع. ومن أحكمه 
تست قريحعة ق مباحت البعان: وعرف القواعن والنباق ورق إل هرق عظيم هن العليات لذ 
يدركه المتقاعد الواني. وطرق المباحث لا تتهذب إلا بفرض التقديرات قبل وقوعبا والاحتواء على 
جملهاء ومجموعها». 
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وإمام الحرمين قد استشعر ضرورة التفكير والتوقع لحال الزمان وتقلبهء وتغير نظامه من خلو 
الزمان عن الأئمة في الدين والدنياء وأنه يجب التدبير لأسوء الحالات التي يمكن أن تحل بالأمة أو 
ظواكقك مها عمد اقفطاء الإفافة أوذهاب غلم الأمكاف واتدرانن معالم الققة: وذهاب حملفة وهو 
قد سمى التوقع تخيلا فقال: «أني وضعت هذا الكتاب لأمر عظيم. فإني تخيلت انحلال الشريعة: 
وانقراض حملتهاء ورغبة الناس عن طلهاء وإضراب الخلق عن الاهتمام بهاء وعاينت في عبدي 
الأئمة ينقرضون ولا يخلفون. والمتسمون بالطلب يرضون بالاستطراف. ويقنعون بالأطراف وغاية 
مطلهم مسائل خلافية يتباهون بهاء أوفصول ملفقة, وكلم مرققة في المواعظ يستعطفون بها قلوب 
العوام والبمج الظعامء فعلمت أن الأمرل و تمادى على هذا الوجه لاتفرض علماء الشريعة على قرب 
وكثب. ولا تخلفهم إلا التصانيف والكتب. ثم لا يستقل بكتب الشريعة على كثرتها واختلافها مستقل 
بالمطالعة من غير مراجعة مع مرشدء وسؤال عن عالم مسدد؛ فجمعت هذه الفصول. وأملت أن 
يشيع منها نسخ في الأقطار والأمصارء فلو عثرعليها بنو الزمان لأوشك أن يفهموها لأنها قواطعء ثم 
ارتجيت أن يتخذوها ملاذهم ومعاذهم, فيحيطوا بما علهم من التكاليف في زماهم, ويتحفظونه 
لصغر حجمه واتساق نظمه». 


وتتجلى أهمية الغياثي في المنبج الذي سلكه إمام الحرمين في التوقع. وكيفية فرض المشكلة 
وعرضها ثم وضع الحلول والأجوبة لهاء ثم الآثرالذي انبنى على محاولته هذه فيمن بعده؛ فينبغي لمن 
يريد هذا النوع من الفقه أن يسترشد بهذه المحاولة الرائدة؛ فينظرفي المنيج الذي ارتسمه وسلكه 
إمام الحرمين في التنظيروالتطبيق, وسنحاول في هذه العجالة أن نلم ببعض من ذلك مع بيان نموذج 
للأثرالإفتائي الذي انبنى على محاولته تلك في العصر الحديث. 


منهج إمام الحرمين الجويني في كتابه الغياثي: 
لقد طال تفكر الإمام لحال زمانه وتقلبه. ثم استشرف -بقوة تأمله- المستقبل بأنه قد يتغير 
النظام القائم من وجود الإمامة العظمدى. أو ذهاب الأئمة المجتهدين في الشرعء وحملة العلم, وأنه 


يجب التدبير لأسوء الحالات التي يمكن أن تحل بالأمة أو طوائف منها عند انقطاع الإمامة. أوذهاب 
علم الأحكام. واندراس معالم الفقه. وذهاب حملته. عائن حسب تعبيره. 


.)65١ -الغياثي (ص‎ ١ 
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فلذلك صنف كتاب الغياثي وجعله على ثلاثة أركان أساسية يتشعب عنما الكتاب إلى أبواب 
وفصولء وهذه الثلاثة على ترتيبها في الكتاب: 
© الركن الأول: في الإمامة وما يليق بها من الأبواب. 
© الركن الثاني: في تقدير خلو الزمان عن الأئمة وولاة الأمة. 
© الركن الثالث: في تقدير خلو الزمان عن المجتهدين ونقلة المذاهب وأصول الشريعة. 

ومن خلال تتبع كلامه نقف على بعض الخطوط العريضة التي أرساها الإمام؛ فمنها على سبيل 
الإجمال: 


.١‏ الإحاطة التامة بالشريعة كليا وجزئيا وتتبع مصادرها ومعرفة أسرارهاء وقد أعرب الإمام عن 
ذلك قبل خوكيه ق الركن الثالث من العياق فقال:«مسمون هذا الركن يستدى مغل الشريفة 
من مطلعها إلى مقطعهاء وتتبع مصادرها ومواردها واختصاص معاقدها وقواعدهاء وإنعام النظر 
في أصولها وفصولهاء ومعرفة فروعها وينبوعباء والاحتواء على مداركها ومسالكهاء واستبانة 
كلياتها وجزئياتهاء والاطلاع على معالمها ومناظمهاء والإحاطة بمبدثها ومنشنهاء وطرق تشعها 
وترتهاء ومساقها ومذاقباء وسبب اتفاق العلماء وإطباقباء وعلة اختلافها وافتراقباء ولو ضمنت 
هذا المجموع ما أشرت إليه. ونصصت عليه لم يقصرعن أسفارثم لا يحوي منترى الأوطاروإنما 
ذكرت هذه المقدمة ليعتقد الناظرفي هذا الفن أنه نتيجة بحور من العلوم, لا يعبرها العوام ولا 
فى نبو اتعيا القيام والأعوام»وقلما تبعت يجمعبا لظالب واعد الأقداروالأقييام ولولاحق ا زانجاء 
الأمرإلى حد التصلف والإعجاب. لآثرت في التنبيه على علوقدرهذا الركن التناهي في الإطناب»'. 


؟. الاجتباد في المسائل التي لم يتكلم عنها السابقونء وعدم تهيبه الخوض في تلك المسائل: وهذه من 
إحدى خصائص المجتهدين؛ فيقول الإمام (ص7١3):‏ «لست أحاذرإثبات حكم لم يدونه الفقهاء. 
ولم يتعرض له العلماء. فإن معظم مضمون هذا الكتاب لا يلفى مدونا في كتابء ولا مضمنا لباب» 
ومتى انتبى مساق الكلام إلى أحكام نظمها أقوام» أحلتها على أربابها وعزيتها إلى كتابهاء ولكني لا أبتدع, 
ولا أخترع شيئاء بل ألاحظ وضع الشرع. وأستثيرمعنى يناسب ما أراه وأتحراه. وهكذا سبيل التصرف 
في الوقائع المستجدة التي لا توجد فيها أجوبة العلماء معدة. وأصحاب المصطفى -صبلى الله عليه 
وسلم- ورضي عنهم» لم يجدوا في الكتاب والسنة إلانصوصا معدودة وأحكاما محصورة محدودة. ثم 
حكموا في كل واقعة عنت. ولم يجاوزوا وضع الشرع. ولا تعدوا حدوده؛ فعلمونا أن أحكام الله تعالى 
لاتتناهى في الوقائع. وهي مع انتفاء النهاية عنها صادرة عن قواعد مضبوطة». 
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". إعمال قواعد الشرع ومقاصده الكلية وتخريج الفروع عليهاء وهذه عادة إمام الحرمين إعمال 
القواعد بل واستنباطها أحيانا ثم يخرج الفروع عليها حتى تنتظم في سلك واحد. وقد عبرهو عن 
ذلك فقال: « المقصود الكلي من هذه المرتبة أن نذكر ني كل أصل من أصول الشريعة قاعدة 
تنزل منزلة القطب من الرحىء والأس من المبنىء ونوضح أنها منشأً التفاريع وإليه انصراف الجميع 
والمسائل الناشئة منها تنعطف علها انعطاف بني الميود من الحاضنة إلى حجرهاء وتأزر إلها كما 
تأزر الحية إلى جحرها»'. 


*. ترك الإغراق في تفصيل الأحكام الفقبية وإحالته فيها على كتب الفقه. ولذلك أحال في أكثرمن 
موطن إلى كتب الفقه. وصرح بترك الخوض في التفاصيل لأنه ليس هذا محلهاء بل قد نعى إمام 
الحرمين على بعض المصنفين الذين مصنفاتهم ما هي إلا جمع وتكرارلما ذكره الأئمة السابقون 
من غيرتمحيص.ء فيقول (ص١5١):‏ «والشكوى إلى الله ثم إلى كل محصل مميزء من تصانيف ألفها 
مرموقء متضمنها ترتيب وتبويبء ونقل أعيان كلام المهرة الماضينء والتنصيص على ما تعب فيه 
السابقون. مع خبط كثيرفي النقل وتخليط. وإفراط وتفريطء لا يرضى بالتلقب بالتصنيف مع 
الاكتفاء بالنقل المجرد حصيفء ثم من لم يكن في تأليفه وتصنيفه على بصيرة. لم يتميزله 
المقافوة هن المحلوى والقنبيت كلية مالك الظلنون بمندارك العلوهة: 


تأثر الفتوى في العصر بجهود إمام الحرمين اللاستشرافية «سقوط الخلافة نموذجا»: 


تكلم إمام الحرمين عن سقوط الخلافة وذهابها وذلك في الباب الثالث من الركن الثاني وهوبعنوان 
«شغور الدهر عن والٍ بنفسه أو متول بغيره». ومما قاله بعد تصويره الواقعة عن بعض العلماء 
مقرا له: «لو خلا الزمان عن السلطان فحق على قُطَّانِ كل بلدةء وسكان كل قريةء أن يقدموا من 
ذوي الأحلام والنبى وذوي العقول والحجا من يلتزمون امتثال إشاراته وأوامره. وينتهون عن مناهيه 
ومزاجره؛ فإهم لولم يفعلوا ذلك ترددوا عند إلمام المهمات. وتبلدوا عند إظلال الواقعات»'. ثم 
قال بعد ذلك: «ومن الأسرارفي ذلك أنه إذا وجد في الزمان كاف ذو شهامة. ولم يكن من العلم على 
مرتبة الاستقلال» وقد استظير بالعدد والأنصارء وعاضدته مواتاة الأقدارء فهو الوالي وإليه أمور 
الأموال والأجناد والولايات. لكن يتحتم عليه ألا يبت أمرا دون مراجعة العلماء. 


١‏ -السابق (ص0؟]). 


؟ -السابق (ص 807). 
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فإن قيل: هلا جزمت القول بأن عالم الزمان هو الوالي وحق على ذي النجدة والباس اتباعه. 
والإذعان لحكمه. والإقرار لمنصب علمه ؟ا! 


قلنا: إن كان العالم ذا كفاية وهداية إلى عظائتم الأمور. فحق على ذي الكفاية العري عن رتبة 
الاجتهاد أن يتبعه إن تمكن منهء وإن لم يكن العالم ذا دراية واستقلال بعظائم الأشغالء. فذو الكفاية 
الوالي قطعاء وعليه المراجعة والاستعلام في مواقع الاستهامء ومواضع الاستعجام»'. 

وهذا الذي استشرفه إمام الحرمين في القرن الخامس البجري قد وقع فعليا في القرن الرابع عشر 
البجري وتحديدا سنة 47؟7١ه/‏ 1975م بعد أن سقطت الخلافة العثمانية. وكان حادثا مدوبا 
أصاب عموم المسلمين بصدمة وحالة من الذهول. حيث أصبح منصب الخلافة خالياء وه والمنوط 
به رعاية المصالح الدينية والدنيوية. وجمع شتات المسلمين وتوحيد كلمتهم» وانقسمت البلاد 
الإسلامية إلى دول ودويلات رسمت حدودها اتفاقية «سّيكس بيكو». 


وهذه البلاد المقسمة صار لكل واحدة منها دستور ورئيس وقانون يحكمها وسيادة على أراضها 

وفي ظل هذا الواقع الجديد كانت هناك محاولات كثيرة لمعرفة حكم هذه النازلة والواجب فيهاء 
وانقسمت هذه المحاولات في هذا الميدان الخطيرء فمها الجادة التي سعت إلى المحافظة البوية 
الإسلامية. وحقن دماء المسلمين وأرواحهمء ومنا العبثية التي تبنتها بعض الجماعات المتطرفة 
فوظفت فكرة الخلافة في تحقيق ماآربها؛ فاستباحت الدماء والأموال باسم إعادة الخلافة. 

وقد وجدنا في تلك المحاولات الجادة أثرإمام الحرمين بارزا فهاء ومن ذلك فتوى دارالإفتاء المصرية 
فقد أصدرت فتوى مطولة بعنوان: «الخلافة والدولة الإسلامية» أجابت فيها عن سؤال نصه: 


هل توجد دولة بعد الخلافة العثمانية تعد دولة إسلامية, وما حكم طاعة الحكام في هذه الحالة؟ 


وبعد أن استهلت جوابها ببيان معنى الخلافة وحكم إقامتها قالت: «وهذه البلاد المقسمة صار لكل 
واحدة منها دستور ورئيس وقانون يحكمها وسيادة على أراضها مستقلة عن غيرها؛ ومن هنا فإنه 
يمكن أن نعدّ هذا شبههًا بالدويلات التي كانت قائمة في عصر ضعف الخلافة. فبي وإن كانت غالبًا 
تخضع للخلافة ولوني الصورةء فإن بعضها قد انفصل نهائيًًا وصارهناك أكثرمن خلافة. كما حدث 
في دولة الأندلس حين بدأت تابعة للخلافة ثم غلب عليها عبد الرحمن الداخل فلم يعد للخليفة 
العبامي إلا الدعاء له. ثم منع الدعاء له وتسمت الدولة باسم (الإمارة). ثم أعلنت (الخلافة). 


١‏ -السابق (؟2955). 
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ومع ذلك كانت تقوم بأمر الخلافة كاملا من أمور اقتصادية وحربية وقضائية وغير ذلك, ولم 
يمتنع الجند من الجهاد في الدولة. وكذا باشر الأئمة في المساجد أعمالهمء وتصدى القضاة والفقهاء 
للقضاء والفتيا والتدريس والتصنيف. 


قال ابن خلدون في «مقدمة التاريخ» اللا 835 دار الفكر): «صار الأمرإلى المُلك وبقيت معاني 
الخلافة من تحري اليّين ومذاهبه والجري على منهاج الحقّء ولم يظهر التغْير ا في الوازع الذي كان 
دِينَا ثم انقلب عصبيّة وسيمًاء وهكذا كان الأمرلعبد معاوية ومروان وابنه عبد الملك والصّدر الأول 
من خلفاء بني العجاس إلى الوُشيد وبعض ولدهء ثم ذهبت معاني الخلافة ولم يبق إِلّا اسمها وصارالأمر 
قلعا بحكاء.ومحركت طنيحة الكعلت إل غانها وامعغملت فق أغراض امن الفيزوالكدات ف الشبيات 
والملادّ وهكذا كان الأمرلولد عبد الملك ولمن جاء بعد الرٌشيد من بني العبّاس واسم الخلافة باقٍ 
فهم؛ لبقاء عصبيّة العرب. والخلافة والملك 2 الطّورين ملتبس بعضهما ببعض» ثم ذهب رسم 
الخلافة وأثرها بذهاب عصبيّة العرب وفناء جيلهم وتلاشي أحوالهم وبقي الأمرملكًا بحنّاء كما كان 
الشَّأن في ملوك العجم بالمشرق يدينون بطاعة الخليفة تبِرّكًا والملك بجميع ألقابه ومناحيه لهم 
وليس للخليفة منه شيء. وكذلك فعل ملوك زناتة بالمغرب. مثل صهاجة مع العبيديّين ومغراوة 
وبني يفرن أيضًا مع خلفاء بني أميّة بالأندلس والعبيديّين بالقيروان. فقد تبيّن أنَّ الخلافة قد وجدت 
بدون الملك أوَلا ثم التبست معانهما واختلطت. ثم انفرد الملك حيث افترقت عصبيّته من عصبيّة 
الخلافة: والله مقدّر اللّيل والمّاروهو الواحد القبار» اه 


وعليه: فمن حكم دولة من هذه الدول المعاصرة فإن له حكم الإمارة. فيجب على الناس أن 
يطيعوهء ما لم يأمرهم بمعصية؛ فالغرض من الإمامة هو بعينه ما يقوم به رئيس الدولة حديثًا؛ من 
فجوسياسة القائن وفوشو وديم وتتفيل اللمقام وعم الحيوش تكس شتركة المجرمين والكفد 
عل أندهم».وإظباز الشعاكر:وهوما قاد به آمراءالدورلات قديجاء: وما قامت به الخلاقات القعددة 
الخارجة عن الخلافة الأم...» 


«ونقل إمام الحرمين في «غياث الأمم» (ص 47؟) عن بعض العلماء أنه قال: «لو خلا الزمان 
عن السلطان فحق على قُطَّانِ كل بلدة. وسكان كل قرية؛ أن يقدموا من ذوي الأحلام والنبى وذوي 
العقول والحجا من يلتزمون امتثال إشاراته وأوامرهء وينتهون عن مناهيه ومزاجره؛ فإنهم لولم يفعلوا 
ذلكء. ترددوا عند إلمام المهمات. وتبلدوا عند إظلال الواقعات» اه 
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وعلّق الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني جواز نصب إمامين في إقليمين عند الحاجة؛ قال الإمام 
النووي في «الروضة» ٠١(‏ / لائ. ط. المكتب الإسلامي): «وقال الأستاذ أبو إسحاق: يجوز نصب 
إمامين في إقليمين؛ لأنه قد يحتاج إليهء وهذا اختيار الإمام -يعني الجويني» اه 


كما يؤيد ذلك القاعدة الشرعية أنّ «الْمَيْسُور لَا يَسْقّطُ بِالْمَعْسُورِ»؛ فإذا كان المطلوب شرعًا 
أن يكون الأمراء حاكمين الدول تحت إمرة واحد. هو الخليفة. ثم تعسّّروجود الخليفة, لم يبسقط 
وجوب حكم أمراء الدول» وفي معناهم رؤساء الدول المعاصرة. 


كما أن القول بغيرهذا يؤدي إلى أن يصير الناس ولا رئيس لهم ولا ضابط يسوسهم. وهذا مآله إلى 
الفوضى وعدم استقرار أمور البلاد والعباد. وهو ضد مقصود الشارع من كل وجه؛ لغلبة المفاسد 
المترتبة عليه التي تَكِرٌُعلى المقاصد الشرعية الخمسة التي جاءت كل الملل بحفظها بالنقصان أو 
بالبطلان. وهي: حفظ النفس والعقل والدين والعرض والمال. 


ولذلك فإن المتصفح للفقه الإسلامي يجد أن الفقباء قد أقرُوا أشياء هي في مبدئها مذمومة. 
ولكنها لما وقعت ولم يكن بُدَّ عنها لصلاح العباد والبلاد واستقرار الأمور عَدَُوها مشروعة من حيث هي 


وقعت. فيي من باب «ما يغتفرني الدوام ولا يغتفرني الابتداء». 


ثم انتهت الفتوى إلى القول بأن الدول الذي يكون أغلب سكانها مسلمين وحكامها شرعيون هي دول 
إسلامية. وعليه: فإن الدول التي يتحقق فيها هذا الوصف الآن هي دول إسلامية. وحكامها شرعيون 


يجب طاعتهم ما لم يأمروا الناس بمعصية. 


ثالثا: قواعد ومقاصد الفتوى: 


.و66 م م6 مم 6م .ا .مه 
إن دراسة القواعد والضوابط الفقهية يُعَد من الأمور المهمة في مجال الفقه الإسلامي؛ إذ هي تمثل 

منبجًا لترتيب وجمع الأحكام الجزئية؛ وقد تحددت كتب القواعد الفقبية ف القراث الفقري الإسلامي: 

وكأن بغض هذه القواعد والطبوابط.مقفقًا علماق سائرالمذاهب الفقبية ونعضها مختلقا قها. 


ولا ريب أن الفتوى هي عملية ذهنية معقدة قائمة في عقل المفتي ليست مبنية على مجرد العلم 
بالحكم الشرعي في المسألة المعروضة عليه بل مرتبطة بمعرفة الواقع والاطلاع على قواعد التشريع 
والإحاطة بالمقاصد الكلية الكبرى للشريعة وإعمالها في مكانها وَفق قواعد محددة في الترجيح والاختيار 
بين المذاهب الفقبية المختلفة واعتبار الأعراف والقوانين. وتطبيق هذه المقاصد يتعلق باختيار 
الحكم الشرعي الذي يحقق المصالح الكلية الكبرى؛ ومن هنا كانت الفتاوى الصادرة من المؤسسات 


الطريق إلى الملكَة الإفتائية 


الإقساقية النعتن#نتكريظة بعدة قواهن وسروابطة وانضيا راك حاكنة لبا وفضورة ق هايا فعاواها 
اعتمدتها هذه المؤسسات لأنها الأنسب لتحقيق المقاصد الشرعية. 


فينبغي العناية بجمع هذه القواعد والضوابط الإفتائية التي تضبط الفتاوى الصادر عن هذه 
المؤسسات المعتمدة في المسائل المستجدة والتي انبنى الاختيار الفقري فيها على تحقيق المقاصد 
الشرعية في العصر الحديث مع ذكر تطبيقات هذه القواعد من فتاوى المؤسسات المعتمدة في 
المسائل المستجدة. 


رابعا: المقارنة الرشيدة لمناهج الفتوى: 


© © © © © © © © © © © © © © © 

تعرف البحوث التي تبرز مواطن الاتفاق والخلاف بين قضيتين أوعدة قضايا في موضوع واحدء 
بالدراسات المقارنة. وقد جرى الفقهاء قديما في كتبهم في الخلاف على هذه الطريقة والتي عرفت في 
العصرالحديث بالفقه المقارن وكانوا يطلقون عليه قديما اسم الخلاف العاليء تمييزا له عن الخلاف 
المذهبي الذي يكون في دائرة المذهب الواحد. 

والعملية الإفتائية في أمس الحاجة لهذا النوع من الدراسات المقارنةء بغية الوقوف على أفضل 
المناهج المتبعة في الفتوى. من خلال الموازنة بين المناهج الإفتائية لاختيار أصلحها للتطبيق. 

والفتوى التي هي نتاج العملية الإفتائية هي أيضا في أمس الحاجة لهذا النوع من الدراسات للمقارنة 
بين الفتاوى المختلفة للمؤسسات والبيئات الإفتائية. للوقوف على أماكن الالتقاء والاختلاف 
وتفسير ذلك لمعرفة الأسباب والعوامل التي تؤدي إلى الاختلاف في خصوص هذه الفتوى. 

كما تقوم هذه المقارنة أيضا بتبيين الفروق الجوهرية بين المعالجات المختلفة للعمليات 
الإفتانية فق المواضيم الكبرى القن لبا قاثير كبير فى حياة النامن: 
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إن الصناعة النقدية في أي علم وفن هي المنوط بها الكشف عن الخلل الواقع بغرض تصحيحه. 
وهي أيضا المسؤولة عن الارتقاء بمستوى هذا العلم بتخليصه من الأخطاء والشوائب والعقبات التي 
تقف في طريق تطوره. 

وصاحب الملكة الإفتائية في أمس الحاجة للصناعة النقدية لتطوير وتجديد ملكته وذلك 
بالوقوف على العثرات التي يمكن أن يتعثر فيها فيجتنها. 


والنقد في اللغة: يقول ابن فارس: «النُونُ وَالْمَافُ الحا أُصْلٌ صَّحِيحٌ يَدُلُ عَلَى إِيْرَازِشْيْءٍ وَبُرُوزهِء 
مِن ذلك اكااكر و كنل بحافة س1 متَققر. وَالتقدُ فى الحتزسس: تكرتنة وذلك يكون 


وَمِنَ الْبَاب: تَقُدُ اليَّرْمَمء وَذَلِكَ أنْ يُكْشَف عَنْ حَالِهِ في جَوْدَتَهِ أَوْغَيْرِدَلِكَ. وَدِرْهَمٌ نَفْدُ: وَازِنُ جَيَدٌ: 


عو 2 


كانه نَهُ قَدْ كُشْف عَنْ حَالِهِ فَعُلِمَ». 


فالكشف عن حال الششيء جودة ورداءة يسقى نقداء وهو أيضا معناه 2 الاصطلاح بحسب ما 
يضاف إليه. 

والنقد الإفتائي هو» الكشف عن حال الفتوى أو الخلل الواقع فيها بغرض تقييمها أو إصلاحبها 
حسب معايير متذة متفق عليها» 

وهذا النقد قد يفعله الشخص مع نفسه عند المراجعة. كما فعل الحسن بن زياد في قصة 
سنذكرها بعد. وقد يكون مع غيره كما هو العادة الجارية حتى عند أصحاب المذهب الواحد. لتحرير 
معتمد المذهب. 

وهذا النقد ليس كله يلزمه الرجوع عما أفتاه. بل هو على حالين: 

الأول: ما يقطع فيه بخطأ الأول بأن يكون مخالفًا للدليل القاطع فيلزم بيان ذلك للمستفتي 
لينقض عمله. قال ابن الصلاح: «ولقد أحسن الحسن بن زياد اللؤلؤي. صاحب لين حنيفة فيما 
بلغنا عنه: : «أنه استة ستفتي في مسألة فأخطأ فها ولم يعرف الذي أفتاه. فاكترى مناديًا فنادى: إن الحسن 
بن زياد استفتي . تي يوم كذا وكذا في مسألة فأخطأ » فمن كان أفتاه الحسن بن زياد بشيء فليرجع إليه, 
فلبث أيامًا لا يفتي حتى وجد صاحب الفتوى فأعلمه: أنه أخطأ. وإن الصواب. كذا وكذا»'". 


.)477/6( مقاييس اللغة‎ - ١ 


.)١١١ص( أدب المفتي والمستفتي‎ - ١ 
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والثاني: أن يكون في محل الاجتهاد ولا يقطع بخطأ الأول فحينئذ لم يلزمه نقضه لأنه لا ينقض 
الاجتهاد بالاجتهاد. ويفتى فيما يستقبل بالاجتهاد الثاني. والأصل فيه فعل سيدنا عمربن الخطاب ني 
المسألة المعروفة بالمشتركة فعن الحكم بن مسعود الثقفي قال: «قضى عمر بن الخطاب -رضي 
الله عنه- في امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وأخوتها لأبها وأمها وأخوبها لأمباء فأشرك عمر بين 
الأخوة للأم والأب والإخوة للأم في الثلث. فقال له رجل: إنك لم تشرك بيهم عام كذا وكذاء قال عمر: 
تلك على ما قضينا يومئذء وهذه على ما قضبينا اليوم» أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» .)١١١ /١١(‏ 


يقول ابن القيم: «فأخذ أمير المؤمنين في كلا الاجتهادين بما ظهر له أنه الحق, ولم يمنعه القضاء 
الأول من الرجوع إلى الثاني» ولم ينقض الأول بالثاني» فجرى أئمة الإسلام بعده على هذين الأصلين»'. 


وهذا النقد يكون لأي مرحلة وعنصرمن مراحل العملية الإفتائية. وللوقوف على تفاصيلها يمكن 
الرجوع لميارة إعادة النظر في الفتيا من دليل المهارات الإفتائية من إصدارات الأمانة العامة لدور 
وهيئات الإفتاء في العالم. 


سادسا: توظيف التطور التقني المعاصر في الفتوى: 


#وه هه 6ه هه و6 وه وه هه و6 وه ها .واه ها .6ه 

إن التحول الصناعي الكبير في العصر الحديث قد أفرز لنا الكثير من التقنيات في المجالات 
المختلفة. وقد أعقب ذلك التحول الرقمي لكثير من الدول بما لا يدع مجالا للشك أن هذا التحول 
سيفرض واقعا جديدا ينبغي إجادة التعامل معه والمواكبة له واستخدامها بالشكل الأمثل لإيصال 
الفتوى الصحيحة. 


فصاحب الملكة إن لم يلم بها فسيكون متخلفا عن واقعه ولا يستطيع أن يعمل ملكته بالشكل 
الأمقل الساسب للعصي.: 


وإجادة التعامل مع هذه التقنية يكون بنوعين: 
الأول: الاستفادة منها: بأن يجيد التعامل مع أجهزة الحاسب الآلي. والمعلمات والموسوعات 


الإلكتروكية, والبضف عبر الشكة المدكبونية, فيل كسيل وتسرغليه الوقوف غان: البعلومات ىبل 
والاستقصاء والاستيعاب إن اجتهد في إجادتها إجادة تامة. 


.)80/1١( إعلام الموقعين‎ - ١ 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس عشر 


الثاني: التواصل مع المستفتين من خلالها: فقد أحدثت تطبيقات الهواتف الذكية طفرة كبيرة 
في عالم التكنولوجيا والتواصل الرقمي في مختلف المجالات. وأصبحت -خاصة بعد وباء كورونا 
(كوفيد- -)١5‏ وسيلة مهمة لإنهاء الأعمال والمهام الروتينية في أي وقت وفي أي مكانء حتى في مجال 
التعليم, وهذا ينطبق أيضا في المجال الإفتائي. فينبغي إنشاء تطبيقات للفتوى. وإجادة التعامل مع 
هذه التطبيقات واستثمارها في إيصال الفتوى الصحيحة. 


الطريق إلى الملكَة الإفتائية 
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الفصل الثالث 
تنوع الملكة الإفتائية ونقلها 


تتنوع الملكة الإفتائية من حيث الخصائص والسمات إلى أنواع مختلفة؛ وذلك لأنها متجزئة 
وليست على درجة واحدة, بل هي مراتب متفاوتة حسب درجة التمكن من الملكة والرسوخ فيهاء كما 
أنها قابلة للنمووالتطور عبر الممارسة والتدريب العمليء ولذلك ينبغي علينا أن نوضح كل ما يتعلق 
بالملكة الإقفاكية من حي معرقة مقومانياء والفروق ببيها ورين سائر الملكاك البفداخلة معا فق 


بعض الخصائص. 

وهذه المعرفة والدراسة تدعونا إلى وضع الطرق والمسالك التي نقيس بها مدى تمكن المرء 
ورسوخه في الملكة من عدمه وفق أطرواضحة وميزان دقيق. وهذا يساعدنا 2 الانتقال إلى الخطوة 
الأخرى الهامة وهي طرق نقل الملكة. 

وسينتظم الكلام حول هذه الأمور في هذا الفصل في المباحث الآتية: 
© المبحث الأول: العلاقة بين الملكة الفقبية والإفتائية والاجتهاد. 
© المبحث الثاني: أنواع الملكة الإفتائية. 


المبحت الثالثك:قيامن الملكة الإفعائية وتقلها. 


الطريق إلى الملكَة الإفتائية 


لقا 


العلاقة بب*٠‏ الإاحة الملكة 
قة بين الا جتهاد و 
الفقبية وا الإفتافشية 
لفقبية والملكة الإفتائية 
يعتبرالاجتهاد هو«حجر الزاوية» في بناء وتكوين الملكة الإفتائية, وكذلك هو الأساس الذي يستطيع 
الفقيه من خلاله التصرف والتعامل مع النصوص الشرعية» ولكل ملكة من هده الملكات القلاث 
«الإفتائية» و»الاجتهادية» و»الفقبية» أسس ودعائم تقوم علما في عملية التكوين والتأهيل. ويمكن 
امتخلاس هده الدعاقم و الأسيى من خلال دراسة سيرة علماء الآثئة المجنيدين الراسفن :دراسة 
تحليلية مستفيضة للإفادة مهاء ومن الأهمية يمكان معرفة دوائر التداخل والتقاطع بين أنواع هذه 
الملكاث الثلاك ومعرقة العلاقات بيهاء وهذا ما سيتداولة هذا المبحة. وسيتفظم الكلام فى هذا 
الميعدك وقق المظالب الأنية 


© المطلب الأول: الاجتهاد. حقيقته. شروطه. أقسامه. 

© المطلب الثاني: تربية ملكة الاجتهاد الإمام الشافعي نموذجًا. 
© المطلب الثالث: العلاقة بين ملكة الفتوى وملكة الاجتهاد. 
© المطلب الرابع: الملكة الفقبية وأسس تكوينها. 


المظلب الخامس: العلاقة بين الملكة الإفتائية والملكة الفغبية. 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس عشر 


نمفل الاجه اد« حجر الراوية» ف بقاء :هذا الذين غضًا طرثا مع اشغلاف الرمان والمكان: والاجاد 
في الواقع هوصورة من أهم صور تجدد وحيوية هذا الدين» يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله 
يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لبا ديها»'. والعلماء هم المعنيون بهذا التجديد 
والامهاة: حيث وقم عن عاتقيم الالريطاا يذه المينة العظيمة والسعولية الجسيمة: وكيا فإن 
الفى هوق الله هلية وسله »تسمل هذا العلم م كل خلف هدلوم يتقون هده مريت العالين» 
وانتحال المبطلينء وتأويل الجاهلين»". وقد حث الإسلام على الاجتهاد. وجعل المصيب والمخطئ 
له أجرء غير أن المصيب له ضعف الأجرء وما ذلك إلا ليستحث أهل العلم على إعمال عقولهم 
وتشجيعهم على القيام بمهامهم. 


لقد ازدادت أهمية الاجتهاد في زمننا المعاصرء. حتى غدا تأهيل المجتهدين من أهم حتميات 
العصرلمواجهة تلك المتغيرات المستجدة والتحديات الشديدة. والاجتهاد لا يكون إلا ممن توافرت 
فيه حقائقه وشروطه حتى ينتج عن ذلك فيم صحيح لكتاب الله سبحانه وسنة سيدنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء كما أن الاجتهاد قربة وطاعة يثاب عليها المجتهد؛ فعن عمرو بن العاصء أنه 
سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجرانء وإذا 
حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر». 

فالمجهد على كل حال مثاب؛ في حالة الصواب له أجران: أجر الاجتهاد وأجر الإصابة» وفي حالة 
الخطأ له أجر الاجتهاد. قال ابن المنذر: «إنما يؤجر على اجتهاده في طلب الصواب لا على الخطأ»". 


وقبل أن نتحدث عن العلاقة بين «ملكة الاجتهاد» و»ملكة الإفتاء» من جبهة:ء وبين «ملكة الإفتاء» 
و#الملكة الفقبية من هبة أغرق: نبدأ بالحديك أولا عن حقيفة اللجعاد وشروطة وفجالة 


.5755١ رواه أبوداود. حديث رقم‎ ١ 
.5031١١ -رواه البهيقي. حديث رقم‎ ١ 
.ال70١؟ البخاري. حديث رقم‎ - * 


3 - شرح صحيح البخاري لابن بطال له 


الطريق إلى الملكَة الإفتائية 


حقيقة الاجتهاد: 


الاجتباد مأخوذ من الجهد. «قَالَ اللَّيْث: الجَيْد: مَا جَبَد الإنسانَ من مَرَض أو أمرشاق فَمُوَمَجْود. 
قَالَ: والجبْد لّعَة بِهَدَا الْمَعنىء قَالَ: والجّهد: ثيْء قليلٌ يعيش به المُقلَ على جَيْدٍ العَُشء قَالَ الله جلّ 
وعرّ: (وَآلَّذِينَ لَايَجدُونَ إِلّا جُْبَدَهُمَ) [التوة: 17] على هَذَا الْمَعنى. قَالَ: والجَيْد أَيْضا: بلُوعُكَ غاية 
الْأَمرالّذي لا تألوعن الجَبْد فِيه. تقول: جَهَدْثُ جَئْدي واجتهدث رَأبِي وتَفْسي حَقَّ بلغت مجهودي. 
وقال ايْن السكيت: الجَيْد: الْغَايَة. 

وَقَالَ الفراء: بلغث به الجَيْد: أي الغاية. واجِبَدْ جَيْدكَ في هَذَا الأمر: أي ابلْعْ فِيهِ غايّتك. وَأما 
الجُبد فالطاقة. يُقَال: اجهد جُيْدَك»1: وجاء في تاج العروس: «(الجهد). بالفتح: (الطاقة) والوسع. 
(ويضم. و) الجهد. بالفتح فقط: (المشقة). قال ابن الأثير: قد تكرر لفظ الجهد والجهد في الحديث. 
وهو بالفتح المشقة. وقيل المبالغة والغاية. وبالضم: الوسع والطاقة. وقيل: هما لغتان في الوسع 
والطاقة. فأما في المشقة والغاية فالفتح لا غير»؟. 


فكما نرى أن الاجتهاد يدور معناه في اللغة حول: بذل الوسع والطاقة. 


تعريف الاجتباد في الاصطلاح: 

ذكر العلماء للاجتهاد في الاصطلاح تعريفات كثيرة تدور في مجملها حول معنى متقارب وهو: 

أن يستفرغ المجتهد الوسع والطاقة ليتحصل على حكم شرعي مظنون عبر الأدلة الشرعية 
الستقيدة من كفاب الله وتحة وسوك اللذ ضبان الله عليه وله : 
مجال الاجتهاد : 

الاجتهاد لا يكون في كل شيء بل له مسارومجال محدد يمكن للمجتهد أن يعمل فيه. وتفصيله 
كالآتى: 


مسائل الإجماع ليست مما يدخله الاجتهاد. 


777/7 -تهذيب اللغة. الأزهري.‎ ١ 
"1 ؟ -تاج العروسء المرتضى الزبيدي»‎ 


* - ينظر: تشنيف المسامع. تاج الدين السبكي. 4/ 517. والإحكام في أصول الأحكام للآمدي .١177/4‏ 
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حيث الثبوت أوالدلالة. كما يشمل المستجدات والنوازل التي لم ينص علها في القرآن أو السنة. 
فهذه الأشياء السابق ذكرها تدخل تحت دائرة عمل المجتهد. 


أركان الإاجتهاد: 
للاجتهاد ركنان. هما: 
.١‏ المجتهد: وهو الفقيه الذي اجتمعت فيه شروط الاجتهاد بحيث يستأهل القيام بهذا الأمر. 


؟. المجتيّد فيه: وهو تلك المسألة أو النازلة التي تتطلب من المجتهد أن يقوم باستخراج حكمها 
واستنباطه من الأدلة الشرعية المعتيرة. 


شروط المجتهد: 

وضع العلماء شروطًا معينة لمن يقوم بعملية الاجتهاد. واختلفوا في التعبيرعن هذه الشروط. 
وهي في مجملها تدور حول أصول متقاربةء ومن هؤلاء الإمام أحمد والشافعي والماوردي و والغزالي 
والآمدي وغيرهم.. 

وهذه الشروط الواجب توافرها في المُجتهد تدور حول الآتي: 

الأوّل: أن يكون عارقًا بكتاب اللّه تعالىء وما يتعلّق به: 

فإذا أراد المجتهد الاستدلال بآية على حكم حادثة. فإنه لا بد من أن يعرف عنها ما يلي: 

-١‏ هل هي ناسخة أومنسوخة حى لا يستدل بآية منسوخة. 

؟- سبب نزولبا؛ لأنه يساعده على معرفة معن الآية. 

"- أقوال الصحابة فيها؛ لأنهم أعرف بمعناها من غيرهم. 

:- أقوال كبارالتابعين فيها؛ لأنهم يقربون من الصحابة في ذلك. 

ف مفاسيرعاماء الشبربعة وغلماء اللقة لها 

ادمغرقكما تعازضبيا هن خلواهر الآيات الأغرى والكعادية: 

- معرفة نوع دلالتها هل دلت على الحكم بمنطوقهاء أومفيومهاء ونوع هذا المنطوقء ونوع هذا 

التقيوم. 


الطريق إلى الملكَة الإفتائية 


ولا يشترط حفظ القرآن كله. ولا يشترط حفظ آيات الأحكام -كما قال بعضهم- بل يكفيه أن يعرف 
مواقع آيات الأطعمة من القرآنء. وآيات الحدود منه. وآيات التكاح والطلاق والرّضاع.ء والتّفقاتء 
ونحو ذلكء. حتى إذا نزلت حادثة في الأطعمة مثلًا يذهب إلى المواضع التي توجد فها آيات الأطعمة. 
ويستدِلٌ على حكم حادثته بآية منهاء بعد أن يُطبّق عليها ما ينبغي معرفته عنها. 


الثاني: أن يكون عارفًا بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا أراد المجتهد الاستدلال بحديث 
على حكم حادثة, فإنه لا بد أن يعرف عنه مثل معرفته عن الآية تمامًا. 

ولا يشترط حفظ الأحاديث كلهاء ولا حفظ أحاديث الأحكام -كما قال بعضهم- بل يكفي معرفة ما 
تتعلّق به الأحكام إجمالًا. 

الثالث: أن يكون عالِمًا بالمجمّع عليه. والمُختلّف فيه. 

واشتُرط ذلك؛ لثلا يجتهد في مسألة قد أجمع العلماء على حكمها. 

ولا يلزم أن يحفظ جميع مواقع الإجماع. بل في كل مسألة يفتي فيهها ينبغي أن يعلم أن فتواه غير 
مخالفة للإجماع. وأما المُختلّف فيها من المسائلء فلا بد للمُجتَّبد أن يعرف المسألة. وأدلة كل فريق. 

الرايع: أن يكون عالمًا بعلم أصول الفقه؛ حيث إنه يجعله غالمًا يأن هتاك آدلة متفقًا غلها 
كالكتاب: والسّنة: والإجماعء والقياس: وأن هناك أيلّة مُخْتَلقًا فها كالاستصحاب. والاستحسان: 
وقول الصحابي. والمصالح المُرسَلّة وسد الذرائع. والعُزف. وشرع مَنْ قَبْلّناء وأن هناك قواعد 
أصولية. ويعرف أقسامهاء وشروط كل دليلء وترتيبهاء وفَكَ التّعارض بينها. 
وشروط كل ركنء وقوادحه. 


قال الإمام الشافعي: «من لم يعرف القياس فليس بفقيه». 


وقال الإمام أحمد: «لا يستغني أحد عن القياس». 


وعرف بعضهم الاجتهاد بأنه القياس. 

السادس: أن يكون عالمًا باللغة العربية وقواعدها من لغةء ونحو, وبلاغة. ومعرفة كل ما يتوق 
عليه فهم الألفاظ؛ لأن القرآن والسُّنّة وَرَدَا بلغة العرب. ولا يمكن لأيّ شخص أن يعرف ما تدل عليه 
ألفاظهما إلا بمعرفته باللغة العربية. 
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ولا يُشْترّط أن يتعمق في علم النحو واللغة. ومعرفة دقائق ذلكء وإنما ينبغي معرفة القَدْر الذي 
يفهم به خطاب العربء وعاداتهم في الاستعمال إلى حد يُفرّق بين صريح الكلامء وظاهره. ومجمله. 
وحقيقته. ومجازه. وعامه. وخاصه. ومُحكّمه. ومتشابهه. ومُطلّقه. ومُقيّده. ونصه. وفحواهد. 
ولحنه. ومعرفة أيّ شيء يساعد على فهم الأحكام الشرعية من الألفاظ. 


السابع: معرفة مقاصد الشريعة بأن يفهم المجتهد مقاصد الشارع العامة من تشريع الأحكام, 
وأن يكون خبيرًا بمصالح الناس2 وأحوالهم, وأعرافهم, وعاداتهم. 


أقسام الاجتهاد: 


اتفق العلماء على أن من أهم شروط الاجتباد حصول الملكة لدى المجتهد. واعتبروا هذه الملكة 
هي التي تعين المجتهد على التعامل مع النصوص فيمًا واستنباطًا واستدلالّاء وقد نص بعضهم على 
ذلك صراحة. فنجد الزركشي يقول: «المجتهد الفقيه وهو البالغ العاقل ذو ملكة يقتدر بها على 
استنتاج الأحكام من مأخذها»'. وقال تقي الدين السبكي: «المجتهد من هذه العلوم ملكة له. وأحاط 
بمعظم قواعد الشرع ومارسها بحيث اكتسب قوة يفهم بها مقصود الشارع»". 

وللعلماء في تقسيم الاجتهاد آراء متعددة؛ وذلك تبعًا للجانب أو الاعتبار الذي سيتناول فيه 
الاجتهاد.ء فمن هذه التقسيمات: 


تقسيم الإمام الماوردي للاجتهاد: 
لقد قسم الماوردي الاجتهاد باعتبارالنظر إلى النص نفسه إلى ثمانية أقسام: 


أحدها: ما كان الاجتهاد مستخرجا من معنى النص: كاستخراج علة الربا من البرء فهذا صحيح 
عند القائلين بالقياس. 


ثانها: ما استخرجه من شبه النص: كالعبد في ثبوت ملكه. لتردد شبهه بالحرفي أنه يملك لأنه 
والمنكرين له غير أن المنكرين له جعلوه داخلا في عموم أحد الشبهين». ومن قال بالقياس جعله 


١‏ -البحرالمحيط.//779. 
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الطريق إلى الملكَة الإفتائية 


ثالتها: ماكان مستخرجا من عموم النص: كالذي بيده عقدة النكاح في قوله تعالى: لأوَيَعَفُوَا آَنزِي 
بِيَدِو- عُقَدَةُ آليِكَاخ 4 [البقرة: يضفة يعم الأب والزوج والمراد بيك أحدهماء وهذا صحيح يتوصل إليه 
بالترجيح. 


رابعها: ما استخرج من إجمال النص: كقوله تعالى في المتعة: لوَمَيَعُوهْنَ عَلَى آلْمُوسِع قَدَرْمْوَعَكى 
الي قَدَوْمُ) [البقرة: 775] فيصح الاجتهاد في قدرالمتعة باعتبارحال الزوجين. 


خامسها: ما استخرج من أحوال النص: كقوله تعالى في المتمتع لفَصِيَامُ تَلَنَةِ أيّام في آلْحَجّ 
وَسَبَّعَةٍ إِذَا رَجَعَتُمَ 4 [البقرة: 17] فاحتمل صيام الثلاثة قبل عرفة. واحتمل صيام السبعة إذا رجع 
في طريقه. وإذا رجع إلى بلده. فصح الاجتهاد في تغليب إحدى الحالتين على الأخرى. 

سادسها: ما استخرج من دلائل النص: كقوله تعالى: «الِيُنَفِقَ ذُوسَعَة مِّن سَعَتِهِمبُ [الطلاق: 7] 
فاستدللنا على تقديرنفقة الموسرء فإنه ما جاءت به السنة في فدية الأذىء في أن لكل مسكين مدين 
قاف للها عق فقديرتفقة المعسريمد قإنة أقل :ها جاءت يه السة ف كقارة الوظء أن لكل مسكين 


مدا. 


سابعها: ما استخرج من أمارات النص: كاستخراج دلائل القبلة لمن خفيت عليهء مع قوله تعالى: 
لوَعَله عَلَمْتَ وَبآلنّجُم هُمَ يَمْتَدُونَ 4 [النحل: ]١5‏ مع الاجتهاد في القبلة بالأمارات والدلالة علها من هبوط 
الرياخ ومطالع التجوة: 


ثامنها: ما استخرج من غير نص ولا أصلء قال: واختلف أصحابنا في صحة الاجتهاد بغلبة الظن 
على وجهين: (أحدهما): لا يصح حتى يقترن بأصلء فإنه لا يجوز أن يرجع في الشرع إلى غير أصل. وهو 
ظاهرمذهت الشافي, ولبذا كان يتك العول بالاستحسان؛ لأنه تغليب خلن بغي ر أصبل. و(القاني): 
يصح الاجتهاد به؛ لأنه في الشرع أصلء فجازأن يستغنى عن أصل. وقد اجتهد العلماء في التقدير على 
ما دون الحد بآرائهم في أصله من ضرب وحبس. وفي تقديره بعش رجلدات في حال. وبعشرين في حال» 
وليس لهم في هذه المقادير أصل مشروع. والفرق أن الاجتهاد بغلبة الظن يستعمل مع عدم القياس. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس عشر 


تقسيم الإمام اين الصلاح ومن تبعه للاجتهاد: 


لقد قسم ابن الصلاح وتبعه عليه النووي وابن حمدان الاجتهاد بالنظرإلى الركن الأهم فيه وهو 
المجتهد إلى أربعة أقسام إجمالًا: 
© مجتهد مذهب. 
© مجتهد الفتوى. 
وهذه الأقسام ستناولها بالتفصيل عند حديثنا عن مراتب المفتين. 
تقسيم الاجتهاد باعتبارتحقق الشروط: 


ويمكن تقسيم الاجتياد بالنظر إلى تحقق شروط الاجتهاد كلها أو بعضها في المجتهد. فينقسم 
الاجتهاد بهذا الاعتبار إلى: 


.١‏ اجتباد مطلق: وهو الأصل في الاجتهاد. حيث يكون الاجتهاد ممن توافرت فيه شروط الاجتهاد 
على وجبها وقد تحدثنا عن هذه الشروط سابقاء بحيث يكون لديه القدرة عا الاجتهاد في كل 


على أن بعض الأصوليين عبّر عن المجتهد المطلق بلفظ المستقلء وعبر عنه بعضهم بلفظ 
المطلقء. بينما عبر عنه آخرون بلفظ المطلق المستقل. 

وحقيقة الأمرأن تسمية المجتهد ووصفه بالمطلق إنما هي باعتبارين مختلفين لا باعتبارواحد؛ 
وذلك لأن لفظ المطلق يطلق وبراد به عند أهل الأصول أحد معنيين أو كلاهما معاء الأول: المطلق 
الذي يراد به المجتهد الذي لا يتقيد في اجتهاده بأصول غيره من أهل الاجتهاد ولا بفروعه. بل يجتهد 
وفق أصول وضعها هو بنفسه ويخرج علها الفروع: وهو المسدى هنا بالمستقلء وهو الذي يقابله 
المجتهد المقيد الذي يكون في اجتهاده متقيدًا بأصول مجتهد أو بفروعه. 


والمعنى الثاني: المطلق الذي يراد به المجتهد الذي لا يتقيد في اجتياده بباب دون بابء ولا بمسألة 
دون مسألة. بل يجتهد في جميع الأبواب والمسائلء وهو الذي يقابله هنا المجهد المتجزئ الذي 
يجتهد في باب دون باب أوفي مسألة دون مسألة. 


الطريق إلى الملكَة الإفتائية 


وعلى هذا فمن وصف المجتهد المستقل بالمطلق فمراده بذلك أنه مستقل من جهة عدم تقيده 
بأصول أحد من أهل الاجتهاد ولا بفروعه. وأنه مطلق من جهة عدم تقيده في اجتهاده يباب دون باب أو 
مسألة دوت مسألة. ومن وصف المجتهد بالمطلق وعىق به المستقل فمراده أنه مطلق من الجيتين: 


من جبة عدم تقيده بأصول أحد ولا بفروعه. ومن جهة عدم تقيده بباب دون باب ولا بمسألة دون 


مسألة. 
؟. اجتهاد جزئي: أن يكون المجتهد مقتدرًا على الاجتهاد في مسألة أو مسائل بأعيانها فقط من 
وهو ما سنتناوله بالتفصيل في السطور القادمة. 


تتجزئة الاجتهاد: 

المقصود بتجزتة الاجتهاد: أَنْ يكونَ الفقية مجتهدًا 2 باب من أبواب الفقه دون غيره» أوفي مسألة 
دوت مسألة. 

مثاله: 


لوأحاط بمساتل المعاملات المالية في الشريعة الإسلامية وأدرك كيفية جرياها في التعامل بين 
الناس وعرف مقاصد الشريعة الإسلامية من المعاملات. مع استيفائته شروط الاجتهاد. فعُرضت 
عليه مسألة حديثة من مسائل المعاملات؛ فإن له أن يجتهد فها بحسب وسعه ويُقبل هذا الاجتهاد 
وإن لم يُحط ببقية أبواب الفقه الإسلامي. 


مشروعية الاجتهاد الجزئي: 


القول الأول: جوازالاجتهاد الجزني مطلقاء سواء كان في باب دوت باب» أومسألة دوت مسألة. وبه 
قال جمهور الأصوليين. 


القول الثاني: عدم جوازالاجتهاد الجزئي مطلقًاء وبه قال بعض الأصوليين. 


القول الثالث: التفصيل؛ فمن هؤلاء من أجاز الاجتهاد الجزئي في باب دون باب» ومنعه في مسألة 
دوت مسألة. وبه قال بعض الأصوليين. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس عشر 


وميم من أجازالاجتهاد الجزئي في باب الفرائض (المواريث) فقط دون ما عداه من الأبواب. 


ولكل فريق منهم أدلته. ولكل دليل اعتراضات وأجوبة. 

والمختارهو الرأي الأول. وهو جوازالاجتهاد الجزئي مطلقًا. 

ومن أهم الأدلة على ذلك ما يأتي: 

الدليل الأول: قوله صلى الله عليه وسلم: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك». أخرجه الترمذي في 


.  ةتنس‎ 


ووجه الدلالة: أن ما كان مأخودًا عن تقليد ففيه ريب بالنسبة للمقلد. وما كان مأخودًا عن اجتهاد 
ونظر فلا ربب فيه بالنسبة للمجتهدء وعلى هذا فإن أمكن الفقيه أن يأخذ حكم المسألة عن اجتهاد 
حين يكون قادرًا على الاجتهاد الجزئي فيها -ولوعجزعن الاجتهاد في غيرها- فلا شك أن أخذه فيها حينئذ 
بموجب اجتهاده وتركه تقليد غيره فيها ترك لما يريبه إلى ما لا يريبه. وهو مطلوب الشارع منه. 


وقد أجيب عن ذلك: بأن المجتهد المتجزئ جاهل بأدلة الأحكام ومناطاتها في المسائل الأخرى غير 
المسألة التي هي محل اجتهادد. والاحتمال قائم حينئذ أن يكون لبعض تلك الأدلة والمناطات تعلق 
بالمسألة محل اجتهاده؛ اعتبارًا بكون الأبواب والمسائل الفقهية في الأصل يتعلق بعضها ببعض؛ فإذا 
اجتهد في مسألة مع هذا الاحتمال فلا يمكن أن يقال في الحكم الذي يهتدي إليه والحال هذه: إنه حكم 
لاريب فيه وحينئذ لا يكون بتركه تقليد غيره في تلك المسألة تاركًا ما يريبه إلى ما لا يريبه. 

وقد رد على ذلك: بأن المجتهد الجزني لما كان بالنسبة إلى المسألة محل اجتهاده كالمطلق تمامًا 
من جهة العلم بكل ما تعلق بها من الأدلة -ولو كانت من مسائل وأبواب أخرى- فقد صار كالمطلق 
تمامًا أيضًا من جبة عدم ورود ذلك الاحتمال عليه وهو احتمال أن يكون قد فاته العلم بما لا بد من 
العلم به من الأدلة والمناطات المتعلقة بالمسألة محل اجتهاده مما هوني المسائل والأبواب الأخرى. 

الدليل الثاني: قوله صلى الله عليه وسلم: «استفتٍ قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك». رواه أحمد 
والطبراني وغيرهما'. 


١‏ - سنن الترمذي (ح55018). 


3 - مسند الإمام أحمد (ج5. ا ). 


الطريق إلى الملكَة الإفتائية 


ووجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المجتهد باستفتاء قلبه وإن أفتاه مجتهد غيره. 
وفي هذا ترجيح لاجتهاده على اجتهاد غيره ولوكان غيره مطلقًا؛ فيكون الحديث دالا من هذا الوجه على 
اعتبار الاجتهاد الجزئي ومشروعيته. 


الدليل الثالث: أن الاجتهاد لو لم يتجزأ للزم أن يكون المجتهد عالمًا بجميع الأحكام في جميع 
المسائلء. وهذا باطل قطعًا؛ لأن كثيرًا من المجتهبدين سثلوا عن مسائل فأجابوا عن بعضها ولم 
يجيبوا عن بعضها الآخرء والمجتهد إذا لم يجب عن مسألة من المسائل فقد لزم أن يصير بذلك 
مجتهدًا متجزئًا لا مطلمًا؛ لأنه قدرعلى الاجتهاد في باب دون باب أو مسألة دون مسألة. وهذه حال كثير 
من المجتهدين المتفق على أنهم مجتهدون كلائمة الأربعة وكثيرمن الصحابة والتابعين؛ فلولم يكن 
الاجتهاد الجزئي جائرًا ومعتبرّاء ولو كانت القدرة على الاجتهاد المطلق في كل المسائل شرطًا لصحة 
الاجتهاد في مسألة بعينها لكان هؤلاء الأئمة حينئذ مقلدين لا مجتهدينء. وهذا مخالف للإجماع على 
أنهم مجتهدون لا مقلدون. 


يقول الإمام ابن حزم: «وكل من علم مسألة واحدة من دينه على الرتبة التي ذكرنا أجازله أن يفتي 
بها وليس جهله بما جيل بمانع من أن يفتي بما علم ولا علمه بما علم بمبيح له أن يفتي فيما جبل. 
وليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد غاب عنه من العلم كثيرهو موجود عند غيره فلو 
لم يفت إلا من أحاط بجميع العلم لما حل لأحد من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
يفتي أصلاء وهذا لا يقوله مسلمء وهو إبطال للدين وكفر من قائله»'. 


الدليل الرابع: لوكان تجزؤ الاجتهاد ممنوعًا لشرط في المجتهد العلم بكل أدلة الأحكام, ولو علم 
بكل أدلة الأحكام للزم أن يعلم بكل الأحكام فعلاء واللازم -وهو العلم بكل الأحكام فعلًا- منتفٍ؛ 
فالملزوم -وهو اشتراط العلم بكل أدلة الأحكام- مثله. 


.١78 151 -أصول الأحكامه/‎ ١ 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس عشر 


رجحان القول بتجزؤ الاجتهاد: 


إن من أنعم النظرفي حجج القائلين بمنع الاجتهاد الجزئي يظهرله أنها راجعة إلى أمرين: 


الأول: اعتبار أن الاجتهاد ملكة لا تتجزاً. 

فآها الأفر الأول فاسيى دان التجوة المعهيون إننا محطه عون قكل التماد لا ملكدة: 
فكان الخلط بين ملكة الاجتهاد ونفس فعله سبب الارتباك في كلام بعض المانعين. 

وذلك أن المراد بالتجزؤ في الاجتهاد الجزئي التبعيض في أجزاء الكلي لا في أفراد الكل؛ فملكة 
استنباط حكم مسألة ما هي فرد جزئي مندرج في كلي هو ملكة الاستنباطء وملكة استنباط حكم 
مسألة أخرى هي فرد جزئي آخرمندرج في كلي هوتلك الملكة أيضّاء ومن ثم فبساطة ملكة الاستنباط 
-أي عدم تركبها من أجزاء- لا تنافي التجزؤ بهذا المعنى. ولعل القائل بمنع تجزؤ الاجتهاد اشتبه عليه 
تبعيض جزئيات الكلي بتبعيض أجزاء الكل. 

وأما الأمر الثاني فأجيب عنه بأن فرض المسألة أن المجتهد المتجزئ فيما يجتهد فيه من 
المسائل كالمجتهد المطلق من جبة علمه بكل ما يتعلق بالمسألة من أدلة. ولو كانت من أبواب 
أخرى أو مسائل أخرى. 

وبهذا يظهررجحان جوازتجزؤ الاجتهاد. 

كما أن من مؤيدات هذا الترجيح ومقتضياته أن الحاجة إلى الاجتهاد الجزئي في هذا العصرملحة 
من أجل مسايرة مستجداته الكثيرة التي لا تكاد تنقضي» وتجديد الدين فيه تجديدًا يقوم غان 
الاجتهاد الصادر من أهله والواقع في محله. 

ففتح باب الاجتهاد الجزني يجلب للأمة مصالح كثيرة ويدفع عنها مفاسد كثيرة. 


ونختم القول في هذا الموضوع بأنه عند القائلين بالتجزؤ لا بد من توافرشروط الاجتهاد. ولكن لا 
يطلب تحقق الشرط بكامله. وإنما يكفي أن تتكامل الشروط مجتمعة في موضوع من الموضوعات. 


الطريق إلى الملكَة الإفتائية 


ملكة الاجتهاد: 


ونقصد ب»ملكة الاجتهاد»: تلك البيئة الراسخة في نفس المجتهد. والتي تجعل المجتهد أكثرقدرة 
على استخراج حكم المسألة أو الواقعة محل الاجتهاد من الأصول الشرعية المعتبرة بسهولة ويسر. 


إن الاجتباد عبارة عن ملكة داخلية تكون في نفس المجتهد. فبو ليس عبارة فقط عن مجموعة 
من العلوم والمعارف التي يحصلها المجتهد. وإنما هو أيضًا ملكة تحصل في نفس المجتهد يستطيع 
بمقتضاها تقديم رؤى جديدة في الأحكام الإسلامية لا يستطيع لها دفعًا طبقًا لما يراه في واقعه. الذي 
يختلف عن واقع غيره من المجتهدين من خلال تصوير المسائل وتكييفها التكييف المناسب لها 
والقيام باستنباط الحكم الشرعي أو تخريجه وفق آلية شرعية منضبطة. 


أن معرفة علوم الاجتهاد ومعارفه المختلفة من اللغة بنحوها وصرفها وقواعدهاء وأصول الفقه 
بمباحثه الكلية. والقواعد الفقبية بما فها من تخريجاتء فضلًا عن علمه بالقرآن الكريم وعلومه من 
ناسخ ومنسوخ وخاص وعام ومطلق ومقيدء والسنة بما تحويه من أخبارصحيحة وغير صحيحة. كل 
ذلك لايمثل سوى مجرد المعرفة بالشيء. وهناك فارق بين المعرفة بالشيء والقدرة على تحويل هذه 
المعرفة إلى جانب عملي تطبيقء لذلك قد نجد من استجمع شروط الاجتهاد من الناحية النظرية. 
لكنة تبسك لدية ملكة الاججاد من تاحية المارسة والتطبيق: حيث لم يقم يتعويل هده المعرقة 
وهذا العلم إلى ممارسة وتطبيق. وهذه الممارسة وهذا التطبيق لا يكون إلا بعد دربة وتمرن في بيئة 
مناسبة لذلك. وتحت أيدي مجموعة من العلماء المجتهدين الراسخين. فتحصل له بذلك دربة 
الاجتهاد والتمرن عليه رويدًا رويدّاء فيصير ملكة له.ء تصقل بكثرة الممارسة مع التوجيه والإرشاد 
الدائم من المجتهدين الحاذقين. يقول الزركشثي عن هذا المعنى: «ليس يكفي في حصول الملكة على 
شيء تعرفه. بل لا بد مع ذلك من الارتياض في مباشرته. فلذلك إنما تصير للفقيه ملكة الاحتجاج 
واستنباط المسائل أن يرتاض في أقوال العلماء وما أتوا به في كتبهم. وردما أغناه ذلك عن العناء في 
مسائل كثيرة وإنما ينتفع بذلك إذا تمكن من معرفة الصحيح من تلك الأقوال من فاسدها. ومما 
يعينه على ذلك أن تكون له قوة على تحليل ما في الكتاب ورده إلى الحجج. فما وافق منها التأليف 
الصواب فبو صوابء وما خرج عن ذلك فيو فاسدء وما أشكل أمره توقف فيه»'. 


.577// البحر المحيط للزركشي.‎ - ١ 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس عشر 


المطلب الثاني : تربية ملكة الاجتبهاد الإمام الشافعي نموذجًا. 


تعتبر حياة الإمام الشافعي رضي الله عنه نموذجًا مثاليًا يصلح للاقتداء والاسترشاد به في 
استخلاص أهم الأسس والقواعد التي كان يتم بها بناء وتكوين ملكة الاجتهاد. والحقيقة أن هذه 
الطريقة المستخدمة قديمًا في تربية ملكة الاجتهاد نحتاج دراستها دراسة تحليلية للاستفادة منها 
في واقعنا المعاصر في الأكاديميات والمؤسسات التعليمية في عملية «تكوين وتنمية ملكة الاجتهاد». 
فنأخذ منها ما يتناسب مع عصرنا وواقعنا. 


أهم أسس وقواعد بناء ملكة الاجتهاد من خلال سيرة الإمام الشافعي: 


أولا: حسن التعهد والرعاية: 


.و 6ه 6ه .66 .هه ها .6ه 

لاشك أن دور الأسرة في توجيه الصغير والاهتمام به وحسن رعايته وإرشاده إلى الطريق الصحيح 
من الأهمية بمكان في عملية بناء الملكة. ففي هذه السن يكون العقل صافيًا نقيًا متقدّاء يحسن 
الانتفاع بكل ما يتلقاه ويبقى أثر هذا معه على مرالدهور؛ لذا قالوا التعليم في الصغر كالنقش على 
الحجر». فعلى الرغم من أن الشافعي نشأً فقيرًا يتيمًا في حجر أمه. إلا أن هذا لم يحول أن تدفعه أمه 
إلى طريق العلم والعلماء منذ نعومة أظفاره. يقول الشافعي: «كنت يتيما في حجر أمي. فدفعتني إلى 
الكتاب. ولم يكن عندها ما تعطي المعلم, وكان المعلم قد رضى مني أن أخلفه إذا قام. فلما جمعت 
القرآن دخلت المسجد. فكنت أجالس العلماء. وكنت أسمع الحديث والمسألة فأحفظبهاء فلم يكن 
عند أمي ما تعطيني أشتري به القراطيس. فكنت أنظرإلى العظم فآخذه فأكتب فيه. فإذا امتلأطرحته 
في جرةء فاجتمع عندي حبان (أي: جرة ضخمة من الورق). ويقول الشافعي عن هذه المرحلة: «كنت 
وأنافي الكتاب أسمع المعلم يلقن الصبي الآية فأحفظها أنا. ولقد كان الصبيان يكتبون إملاءهم, فإلى 
أن يفرغ المعلم من الإملاء علهم كنت قد حفظت جميع ما أملى. فقال لي ذات يوم: ما يحل لي أن آخذ 
منك شيئاء قال: لما أن خرجت من الكتاب كنت ألتقط الخزف. والرقوق...»'. 


إن هذا التعبد منذ الصغر والتشجيع على مجالسة العلماء له أعظم الأثرفي إيجاد وتكوين ملكة 
الاجتهاد. فمن هنا تكون البذرة الأولى والتي تنمووتترعرع مع حسن الإرواء والعناية حتى تؤتي أكلها حتى 
حينء. ومن رعاية الله للشافعي أنه في بدء الطلب تنكب الطريق فقيض الله له من العلماء والصالحين 
من يعيده إلى الطريق الأنسب له. المتوافق مع ملكاته ومواهبه. يقول الشافعي: «خرجت أطلب 


.٠١ص -آداب الشافعي ومناقبه.‎ ١ 


الطريق إلى الملكَة الإفتائية 


النحو والأدب. فلقيني مسلم بن خالدء فقال: يا فى! من أين أنت؟ قلت: من أهل مكة. قال: وأين 
منزلك بها؟ قلت: بشعب الخيف. قال: من أي قبيلة أنت؟ قلت: من ولد عبد منافء قال: بخ بخ!! لقد 


شرفك الله في الدنيا والآخرة. ألا جعلت فهمك هذا في الفقه. فكان أحسن بك؟»'. 

إن هذا التوجيه والإرشاد مطلوب دائمًا من المحيطين بالصغير.ء حيث يقفون على قدراته ومواهبه 
ومن ثم توجيهه نحوالاتجاه الصحيح المتوافق مع طبيعته ومهاراته. 

ثانيا: الذكاء الفطري والاستعداد النفسي: 


إن البذرة التي نبذرها تحتاج إلى تربة مناسبة صالحة لأن تنموا فيها هذه البذرة وتترعرع حتى تكون 
ثمرة يافعة. وكذلك في عملية بناء وتكوين ملكة الاجتهاد لايد وأن يكون هناك قدرمعين من الذكاء 
والاستعداد النفسي للتلقي والتفاعل. وقد عبرعنه الشافعي بقوله: 


أخي لَن تَنالَ العلم إِلّا بِسِنَّة سَأنبيك عَن تَفصيلها ببيان 
ذَكاءٌ وَحِرصٌ وَاحِمادٌ وَيُلقَة 2 وَصحِبَةُ أستاذِوَطولٌ رّمان 


يقول الشافعي: «الطبع أرضء والعلم بذرة» ولا يكون العلم إلا بالطلب. فإذا كان الطبع قابلاء زكا 
ربع العلم. وتفرعت معانيه» قلت (أي الخطيب البغدادي): «والبلادة داء عسير برؤه, عظيم ضرهء 
وقال عبد الله بن المعتز: «كما لا ينبت المطرالكثير الصخرء كذلك لاينفع البليد كثرة التعليم», جاء 
رجل إلى ابن شبرمة. فسأله عن مسألة. ففسرها له. فقال: لم أفهم. فأعاد. فقال: لم أفهم. فأعاد. 
فقال: لم أفهمء فقال له: «إن كنت لم تفهم لأنك لم تفهمء فستفهم بالإعادة. وإن كنت لم تفهم لأنك 
لاتفهمء فبذا داء لا دواء له»". 

إن المطلوب أن يكون هذا المتعلم على قدرمعين من الذكاء لا يقل عنه. وليس المطلوب أن يكون 
حاد الذكاء دائمًا أومن أذكياء الدنيا كالشافعي. لأنه بقدرما يزيد الذكاء مع جد الإنسان ودئبه في 
التحصيل كلما كان هذا أنفع في رسوخ الملكة وتمكنها من نفس الإنسان. 


ولا يخفى أن الشافعي قد بلغ من حدة الذكاء وجودة القريحة وسرعة البديهية ما بلغ, 


.917/١ مناقب الشاقعي.‎ - ١ 


" -الفقيه والمتفقه. 7/5 189. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس عشر 


حتى أن معاصريه كانوا يشهدون له بهذا ويعجبون من ذلك. يقول أبوعبيد (القاسم بن سلام): ما 
رأيت رجلا قط أعقل من الشافعي رحمه اللهء وقال يونس بن عبد الأعلى: لوأن عقول الناس كلهم 
جعلت في عقل الشافعي لغرقت عقولهم في عقله. وقال محمد بن الفضل البزار: سمعت أبي يقول: 
«حججت مع «أحمد بن حنبل» ونزلنا بمكان واحد -يعني مكة- وخرج أبوعبد الله -يعني أحمد- باكراء 
وخرجت أنا معه: فلما صلينا الصبح درت المسجد. فجئت مجلس «سفيان بن عيينه» وكنت أدور 
مجلسا مجلسا طالبا لأحمد بن حنبل حتى وجدته عند شاب أعرابي» وعليه ثياب مصبوغة وعلى رأسه 


جمة. فزاحمت حتى قعدت عند أحمد بن حنبلء. فقلت: يا أبا عبد الله. تركت ابن عيينة وعنده 
الزهري. وعمرو بن دينارء وزيادة بن علاقة. والتابعون - ما الله به عليم؟! فقال لي: اسكت؛ فإن 
فاتك حديث بعلوتجده بنزولء ولا يضرك في دينك. ولا في عقلك. ولا في فهمك. وإن فاتك عقل هذا 
الفتى أخاف ألا تجده إلى يوم القيامة. ما رأيت أحدا أفقه في كتاب الله من هذا الفتى القرشي. قلت 
من هذا؟ قال: محمد بن إدريس'. ويقول أيوب بن سويد الرملي لما رأى الشافعيء قال: ما ظننت أني 
أعيش حت أرى مثل هذا الرجل قط'. 

وهذا الذكاء والاستعداد عند الشافعي له معالم ومظاهر نشير إلبها مع التنبيه لأهميتها لطالب 


العلم: 


الحرص على الفقه والفهم العميق: 


من أهم الأسس المهمة لتنمية ملكة الاجتهاد. هو أن يعمل الإنسان عقله في النصوص فلا 
يكتفي بمجرد حفظبهاء بل يرنوا إلى فهم مقاصدها وغاياتها وأسرارهاء فلا يكون عقله جامدًا علها 
غير مستوعب لغوامضها وعللها؛ لذلك كان الفهم الدقيق من أهم دعائم تنمية الملكة ورسوخها في 
النفس. يقول حاجي خليفة: «اعلم أن من كان عنايته بالحفظ, أكثرمن عنايته إلى تحصيل الملكة. 
لا يحصل على طائل من ملكة التصرف في العلمء ولذلك ترى من حصل الحفظ. لا يحسن شيئا 
من الفنء وتجد ملكته قاصرة في علمه. إن فاوضء أو ناظرء ومن ظن أنه المقصود من الملكة 
العلمية. فقد أخطأ. وإنما المقصود هو: ملكة الاستخراجء والاستنباط. وسرعة الانتقال من الدوال 
إلى المدلولاتء ومن اللازم إلى الملزوم: وبالعكس". 


١‏ - مناقب الشافعي. للبييقي 7/ ١15‏ وما بعدها. 
١‏ -آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم.ء ص18 5؟. 
* -كشف الظنونء .25/١‏ 


الطريق إلى الملكَة الإفتائية 


وإذا ذهبنا إلى الإمام الشافعي رضي الله عنه وجدتاه لاايقف عند ظواهر النصوض من مغاني 
ودلالالقه يل يعوض عنما وزاترنا من معاق وإشاراكم فتعرن باتتباظ ولللات ومعال مع التفيوصن 
لم يسبقه أحد إلهاء ومن ذلك أن المحدثين في العراق بما كان معهم من سنن ورايات كانوا لا يفقهون 
كثيرًا منها؛ مما دعا أهل الرأي من العراقيين أن يستطيلوا ويتفوقوا علهم بما لديهم من رأي وجدل. 
حتى جاء الشافعي رضي الله عنه بما لديه من فهم ثاقب وعقل غواص على المعاني فانقلب الوضع.ء 
يقول أحمد بن حنبل: «كانت أقفيتنا أصحاب الحديث. في أيدي أصحاب أبي حنيفة ما تنزع. حتى 
رأينا الشافعى رضي الله عنه: وكان أفقه التامن ق كتاب اللة عزوجل: وق سنة رشول الله ضباق الله 
عليه وسلمء ما كان يكفيه قليل الطلب في الحديث»'. وقال الحسين بن علي الكرابيمي: «رحمة الله 
على «الشافي» ما فيمنا استنباظ أكثرالستن إلا يتعليم الشافعي -أني غبد اللة- إيانا»؟. 


أما عن بديع استنباطاته وعميق فهمه رضي الله عنه فالكتب فها من الأخباروالروايات ما ينضح 
بهذاء من ذلك أن الشافعي كان حاضرًا في مجلس ابن عيينة,. فحدث ابن عيينة عن الزهري. عن علي 

أن النبي صلى الله عليه وسلم مربه رجل وهومع امرأته صفية. فقال: «تعال. هذه امرأتي صفيةء 
فقال: سبحان الله يا رسول الله! فقال: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم». 


فقال ابن عيينة: ما فقه هذا الحديث يا أبا عبد الله؟ 


فعا إن كان الغوم اغيموا تي مرا الله هلنية علي أكاتوا بكيم ياه كفا راء الكو التي بان 
الل هلية وسلي 'آكاب من يعد فقال: إ3| كنم هكد فافذاوا مكد احق لا يلع بكم ظان السويالا 
أن الف قبن الله خلية مثلم دوفو أقين اثلةق أرسياء اتبه 

ققال ابن عبس جزاك اللهغيرايا بأ عبد الله هنا يجيتنا منك إلااك3 ما نسيد": وعن الرض: 
قال: أنبأنا الشافعي في مسائل الرضاع. قال: فإن قال قائل إنما قال الله تعالى: (ِوَحَلَيْلَ أَبََآيِكُمْ 
آلَّذِينَ مِنْ أَصَلْبِكُمَ4. فكيف حرمت حليلة الابن من الرضاعة؟ قيل: بما وصفت من جمع الله بين 
الآ ولاعت من الركباعق والأم والأعت من التسب ق العحري كم بان التي ضبان اللم عليه وسلم, 
قال: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب».. 


١‏ - آداب الشافعي ومناقبه. ص"23. 
” -مناقب الشافعي .50١/١‏ 
٠١‏ - مناقب الشافعي. 51١/١‏ 


- المرجع السابق /١‏ 590.. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس عشر 


فق أهم الملكات الى قمتار عبينة يفاد وتكزين ملكة اللمياة بملكة الحقظه ولمى هع قولنا 
العفاية بالقيم فرك الحقظ وإعماله بل سصين بدلك أنه مع آهمية العفظ للمادة العلمية أن نكون 
على دراية بمعانها ومراميهاء وإلا فإن الحفظ من أهم الأسس التي يعتمد علها في تكوين وتنمية ملكة 
الاجتهاد. فالقرآن الكريم يحتاج إلى حفظ وكذلك السنة النبوية. والشعر والأنساب وأيام العرب 
وغيرذلك من المتون العلمية ونحوهاء يقول حاجي خليفة: «فإن انضم إلها (يعني ملكة الفهم) ملكة 
الاستحضارء فنعم المطلوبء وهذا لا يتم بمجرد الحفظء بل الحفظ من أسباب الاستحضارء 
وهو راجع إلى جودة القوة الحافظة. وضعفهاء وذلك من أحوال الأمزجة الخلقية» وإن كان مما يقبل 
العلاج»'. 


وقد كان للمسلمين عناية كبيرة بالحفظ واعتباره من أهم مفاتيح صناعة الملكة العلمية. يقول 
أبا عمرو بن العلاء: « أول العلم: الصمت.ءوالثاني: حسن الاستماعء والثالث: حسن السؤالء والرابع: 
حسن الحفظ, والخامس: نشره عند أهله»: ويقول: «العقل: الحفظء واللب: الفهم» والحلم: الصبر». 
وليس يثبت الحفظ إلا دوام المذاكرة بالمحفوظ .... وعن ابن شهاب الزهريء قال: «إنما يذهب 
العلم النسيان وترك المذاكرة»'. 

وقد حفظ الشافعي القرآن وهو صغيروكذا حفظ شعر البذليين في رحلته إلى البادية وحفظ كثيرًا 
من أشعار العرب وأنسابهم. وحفظ موطأ الإمام مالك قبل أن يقرأه عليه. يقول الشافعي: «حفظت 
الموطأ قبل أن آتي مالك بن أنسء فلما أتيته قال لي: اطلب من يقرأ لك. فقلت: لا عليك أن تسمع 
قراءتي. فإن أعجبتك قراءتيء وإلا طلبت من يقرأ لي. فقال لي: هات. فلما قرأت أعجبته قراءتي» 
فقرأت عليه»". 


.655/١ -كشف الظنون.‎ ١ 
.556/57 -الفقيه والمتفقه.‎ " 


؟ - مناقب الشافعي .١٠١١/١‏ 


الطريق إلى الملكَة الإفتائية 


التصنيف والتأليف: 


من أهم أسباب تكوين ملكة الإفتاء وتنميتها التصنيف والتأليف في العلوم المختلفة؛ وذلك لأن 
التصنيف مدعاة للبحث والتفتيش وكثرة المطالعة. فضلًا عن غوصه في تفصيلات العلوم والفنون 
ومعرفة دقائقهاء يقول النووي رحمه الله تعالى: وينبغي أن يعتني بالتصنيف إذا تأهل له فبه يطلع على 
حقائق العلم ودقائقه ويثبت معه؛ لأنه يضطره إلى كثرة التفتيش والمطالعة والتحقيق والمراجعة 
والاطلاع على مختلف كلام الأئمة ومتفقه وواضحه من مشكله: وصحيحه من ضعيفهء وجزله من 
ركيكه. وما لا اعتراض عليه من غيره وبه يتصف المحقق بصفة المجتهد وليحذركل الحذ رأن يشرع 
في تصنيف ما لم يتأهل له فإن ذلك يضره في دينه وعلمه وعرضه'. 

وقد كان للشاقي رحمة الله اليد الطول ف التصنيف والتأليف» قترك حلقة الكفيروالكثير من 
المؤلفات التي تدل على رسوخ ملكته. وعلو مكانته: منها: 
© كتاب الرسالة. 
وه اتطال الاستحساة: 
© جماع العلم. 
© كتاب الأم. 
© أحكام القرآن. 


ثالثا: الإخلاص والتجرد: 


ينبغي لمن تصدر للعلم أن يخلص نيته لله سبحانه وتعالى» وأن يستحضر الله في كل خطوة من 
خطواته. وأن يكون الله هو مقصوده ولا يريد من وراء ذلك رباء أوسمعة أوشهرة:ء إن هذا الإخلاص 
تظيهر بركاته في أعمال وأفعال المجتهد. منذ بداية طلبه العلم وحتى أثناء التلقي أو اكتمال الملكة 
ورسوخه في العلم. وقبل أن نتحدث عن حسن قصد الإمام الشافعي في التعلم والتدريس والمناظرة 
نذكر حديثين عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوضحان أهمية حسن المقصدء وصدق 
النية وتجردها له سبحانه: 


يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالىء لا يتعلمه إلا ليصيب 
به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة» يعني ريحها'. 


١‏ - المجموع. ا 


؟ -روادابن ماجه. حديث رقم ؟50. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس عشر 


وقال رسول الله: «لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء ولا لتماروا بك السفهاء ولا لتخبروا بك 
المجلس؛ فمن فعل ذلك فالنار النار»' : 


وقال الشافعي: «والناس طبقات في العلم. موقعهم من العلم بقدردرجاتهم فيه. فحق على طلبة 
العلم يلوة غانة جيدهم ق الارتكقاررى عله والسيرسل كل عايض دوق ظلية: وإخلاض الفية ذله 
ق إدراك غلمه فهبا وامصباظا والرغية إل اللداق العوق عليه فإنة لا ين رلك شير ]لا بعوية»؟. 


إننا إذا نظرنا إلى حياة الشافعي وجدناه مخلصا في طلب الحقائق صادق النظرفي الاتجاه إلى الحق 
الذي لا يبتغي سواهد. وإخلاص الشافعي لازمه في كل أدوارحياته: حتى كان يطلب الحق أني يكون فإذا 
اصطدم إخلاصه مع ما يألفه الناس من آراء أعلن آراءه في جرأة. وإذا اصطدم اخلاصه بإخلاصه 


وهناك نوع من الإخلاص يخص الله به صفوة من عباده الذين يكونون أسوة للناسء وهو الفناء 
في الفكرة التي اختص بها المؤمن. وطال بها ودعا إلها بأن يذعن للحق أيّا كان قائله من الناس. فإن 
اللؤلؤة الفائقة لاعبون لهوان غاكضها الذي استخرجهاء خض للولي وللعدو على سواء ما دام الحق 
في جانبه . 

ومما ذكره البهقي تحت عنوان «ما جاء في صحة نية الشافعي. وجميل قصده في وضع الكتب 
ومناظرة من خالفه»: «عن الربيع بن سليمان المراديء يقول: سمعت الشافعيء. يقول: ما ناظرت 
أحدا فظ عق العلبة؟ ودود أن حميم الغلق تعلموا هذا الكتاب عبعق كته ولا نسب إل شل 
منه». وقال الحسن بن عبد العزيز الجروي المصري: 


قال الشافعي: ما ناظرت أحدا فأحببت أن يخطىن. وما في قلبي من علم إلا وودت أن يتعلمه كل 


أحد ولا ينسب إلي». 


.704 -أخرجه ابن ماجه. حديث رقم‎ ١ 
.57١5/١7 ؟ -الفقيه والمتفقه‎ 


-تاريخ المذاهب الإسلامية. محمد أبوزهرة. ص718و757 بتصرف. 


الطريق إلى الملكَة الإفتائية 


كنا في مجلس ابن الفرات وفي المجلس أبو مومى الضريرء وهو شيخ أصحاب الرأيء. فقال ابن 
القرات أسألك عن رجلين مجيبق غنهما؟ قال يفول الوزين: فقال؛ هذا «يحيئ ين أكثم » ولايتكر علمة 
ومحله من السلطان ما قد علمت حتى يدخله المأمون معه في دواج ( أي: اللحاف الذي يلبس) نفسه؛ 
صنف الكتبء ولا ينكر علمه وفصاحته ومعرفته؛ لاأرى يجتمع على قوله نفسان! 

وهذا «الشافعي» وافى العراق متعلقا ببركات وما له عند السلطان محل. وصنف الكتبء وأرى 
ذكره كل يوم أعلىء والإجماع على قوله أكثر؟! 

قال: فأطرق «أبوموسى» ساعة. ثم قال: أقول: إن «الشافعي» أراد الله تعالى بعلمه فرفعه الله. 
و«يحبى بن أكثم» لم يرد الله يعلمه. فلم يرفعه الله تعالى. 
أصحاب مالك وأصحاب أي حنيفة صنفوا الكتب الكثيرة, ويجهدون 2 العلم أكثر من اجتبادك! 


فقال لي: يا إبراهيم» أليس ترى ما نحن فيه؟! - وكان يتأذى بالبواسير- ثم قال: نصنف ويصنفون» 
وماكان لله تعال يبقى إلى الدهرا. 


رابعا: الرحلة العلمية: 
.66 هه .6ه .٠ه‏ 

تعتبر الرحلات العلمية من أهم الأمور التي تدعم بناء وتكوين ملكة الاجتهادء لذا فإن هذا النوع 
من الأسفار العلمية كان من الوسائل التعليمية المعتادة منذ القدم. فكان طلبة العلم والعلماء 
يرتحلون من مص رإلى مصروقطر إلى قطربغية تلقي العلم وملاقاة الأشياخ وكان هذا الأمرمشتهرًا جدًا 
خاصة بين أصحاب الحديث للبحث عن علو السند. يقول ابن خلدون: «الرحلة في طلب العلوم ولقاء 
المشيخة مزيد كمال في التعلم والسبب في ذلك أن البشريأخذون معارفهم وأخلاقيم وما ينتحلون 
به من المذاهب والفضائل: تارة علما وتعليما وإلقاء وتارة محاكاة وتلقينا بالمباشرة. 


١‏ -مناقب الشافعي. اللا 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس عشر 


إلا أن حصول الملكات عن المباشرة والتلقين أشد استحكاما وأقوى رسوخاء فعلى قدر كثرة 
الشبوخ يكو حصول الملكات ورسوخيا والاسطاااعات ايضاق تعليم العلوم سغلطة عاق المشعلم 
حتى لقد يظن كثيرمنهم أنها جزء من العلم. ولا يدفع عنه ذلك إلا مباشرته لاختلاف الطرق فيها من 
المعلمين. فلقاء أهل العلوم وتعدد المشايخ يفيده تمييز الاصطلاحات بما يراه من اختلاف طرقهم 
فها فيجرد العلم عنها ويعلم أنها أنحاء تعليم وطرق توصل وتنهض قواه إلى الرسوخ والاستحكام في 
المكان وتصحح معارفه وتميزها عن سواها مع تقوية ملكته بالمباشرة والتلقين وكثرتهما من المشيخة 
عند تعددهم وتنوعهم. وهذا لمن يسر الله عليه طرق العلم والهداية. فالرحلة لا بد منها في طلب 
العلم لاكتساب الفوائد والكمال بلقاء المشايخ ومباشرة الرجال. والله هدي من يشاء إلى صراط 


مستقيم» . 

فتغرب المرء واحتكاكه بثقافات أخرى مختلفة ومتنوعة واطلاعه على واقع مختلف عما يعبده 
كل هذا لا شك له أعظم الأثرفي صقل الملكة وزيادة الثروة العلمية. ومن أهم فوائدها أيضا نشر 
العلم وخامبة إذا كانت البيعة التي كان فها العالم غيرنشظة أوغيرمبيفة لنشر العلم أولا محفظ 
للعالم مكانته وقيمته العلمية المناسبة. يقول الشافعي: 


مافي المقام لذي عقل وذي أدب *** من راحة فدع الأوطان واغترب 
سافرتجد عوضا عمن تفارقه *** وانْصّب فإن لذيذ العيش في التتصب 
إني رأيت ركود الماء يفئس ده *** إن ساح طاب وإن لم يجرلم يطب 
والأسد لولا فراق الغاب ما افترست *** والسهم لولا فراق القوس لم يصب 
والشمس لووقفت في الفلك دائمة *** لملّها الناس من عجم ومن عرب 
والتيذكالترب فلقى فق أماكتنه *** والعود فق أرضة فوع من الخط يب 
فإن تغلرب هذا عر مطلبه *** وإن تغرب ذاك ع ركالذ هب 
ويخدتنا الشاقي عق فوا السفر عموما فيقول: 

تغرب عن الأوطان في طلب العلا *** وسافرففي السفارخمس فوائد 
تَفَرعُ هم. واكتساب معيشة *** وعلم وآداب. وصحبة ماجد 


.754 /١ تاريخ ابن خلدون.‎ - ١ 


الطريق إلى الملكَة الإفتائية 


رحلات الشافعي العلمية: 


فقة وصقلة لملكدة: 


الرحلة إلى البادية: عن الربيع ابن سليمان» قال: سمعت الشافعي. يقول: «خرجت من مكة. 
فلزمت هذيلا في البادية. أتعلم كلامبا وآخذ بلغتهاء وكانت أفصح العربء. فأقمت معبم مدة أرجل 
برحيليم: وأتزل بتزوليم:فلها آن رجعت إل مكة جعلت نشد الأشعاز» واذكر أيام الفاس» فمري 
رجل من الزبيريين....إلخ الحديث». وحدثنا عبد الرحمن ابن أخي الأصمعي قال: قلت لعمي يا عماه. 
على من قرأت شعر هذيل؟ فقال: على رجل من آل المطلب يقال له: محمد بن إدريس'. 


الرحلة إلى المدينة: ذهب الشافعي إلى المدينة وحفظ الموطأ وقرأه كاملًا على الإمام مالك. يقول 
الشافعيء. رضي الله عنه: جئت مالك بن أنس وقد حفظت الموطأ ظاهراء فقال لي: اطلب من يقرأ لك. 
فقلت: لا عليك أن تسمع قراءتي» فإن خفت عليك قرأت لنفسي» قال: فلما سمع قراءتي قرأت لنفمي'. 


الرحلة إلى اليمن: وذهب إلى اليمن وقابل بعض علمائها واستعمل في الولاية ثم حدثت له محنة 
فتركها إلى العراق. يقول الشافعي: «ثم قدم وال على اليمنء, فكلمه بعض القرشيين أن أصحبه. 
ولم يكن عند أمي ما تعطيني أتحمل به. فرهنت دارا بستة عشرديناراء وأعطتني. فتحملت بها معه: 
فلما قدمنا اليمن استعملني على عمل. فحمدت فيه فزاد عملي. وقدم العمال مكة في رجب. فأثنوا 
عليء وطارلي بذلك ذكرء. فقدمت من اليمنء. فلقيت ابن أبي يحيىء وقد كنت أجالسه. فسلمت عليه 
فوبخنيء وقال: تجالسوننا وتصنعون. فإذا شرع لأحدكم شيء دخل فيه. أونحوهذا من الكلام» قال: 
فتركته. ثم لقيت سفيان بن عيينة. فسلمت عليه. فرحب بيء وقال: قد بلغني ولايتك. فما أحسن ما 
انتشرعنك!! وما أديت كل الذي لله تعالى عليك ولا تعد. قال: فجاءت موعظة سفيان إياي أبلغ مما 


.55/5و.٠١”/١ -مناقب الشافعي‎ ١ 
.٠٠١/١ -المرجع السابق‎ ١ 
.٠١57/1١ -المرجع السابق‎ " 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس عشر 


الرحلة إلى العراق: وحدث هذا مرتين قابل فيها وانتفع بالكثي ركمحمد بن الحسن الشيباني» ووكيع 
بن الجراح وأحمد بن حنبل وغيرهم.... فعن الحسن بن محمد الزعفرانيء. قال: قدم علينا الشافعي 


-يعني بغداد- سنة خمس وتسعين ومائة. فأقام عندنا سنتينء ثم خرج إلى مكة. ثم قدم علينا سنة 


ثمان وتسعين. فأقام عندنا أشهرا...»'. 


الرحلة إلى مصر: وفيها كان مستقره ونشر مذهبه الجديد ومات بها: يقول «حرملة»: قدم علينا 
«الشافعي» سنة تسع وتنسعين ومائة. ومات سنة أردع ومائتين عندنا بمصرء ويقول الربيع بن 
سليمان: قال لي الشافعي يوما: كيف تركت أهل مصر؟ فقلت: تركتهم على ضربين: 

فرقة منهم قد مالت إلى قول «مالك» وأخذت به. واعتمدت عليه. وذبت عنه وناضلت عنه وفرقة 
مالت إلى قول «أبي حنيفة» فأخذت به. وناضلت عنه. فقال: أرجو أن أقدم مصرء إن شاء الله 


قال الربيع: ففعل ذلك -والله- حين دخل مصر'. 


خامسا: التمكن من العلوم المختلفة: 


من أهم ما يمكن ملكة الاجتهاد ويرسخها في نفس المجتهدء مشاركته في علوم مختلفة, ولا نقصر 
ذلك على علوم الشريعة فقط من فقه وأصول وحديث وتفسير وغير ذلك من سائرعلوم الشريعة بما 
فها علوم الوسائل أوعلوم الالة» بل من الأفضل أن يكون المجتهد على اطلاع بما يستطيع من علوم 
عصره. فإن هذا يساعده كثيرًا في حسن الفهم والتصورء ولا شك أن هذه الموسوعية في الإلمام 
بأطراف العلوم من أهم أسس ودعائم اكتمال الملكة. وقد كان الشافعي رضي الله عنه مثالا يحتذى 
لذلك المجتهد الذي اجتمعت فيه كمال الملكة. والتبحر في العلوم والفنون المختلفة. إنه لم يك 
بارعًا في علوم الشريعة من الفقه والأصول والعقيدة والتفسيروغير ذلك من علوم الآلة التي أحاط بها 
فقطء بل كان له علم بعلوم عصره من الطب والفلك والفراسة كما تدل على ذلك الروايات. 


0 /١ المرجع السابق‎ - ١ 
.75/8/١ ؟ - المرجع السابق‎ 


الطريق إلى الملكَة الإفتائية 


وقد كان الشافعي يجلس في حلقته إذا صلى الصبح فيجيئه أهل القرآن. فإذا طلعت الشمس 
قاموا وجاء أهل الحديث فيسألونه عن تفسيره ومعانيه. فإذا ارتفعت الشمس قاموا واستوت 
الحلقة للمذاكرة والنظرء فإذا ارتفع الضى تفرقوا وجاء أهل العربية والعروض والنحو والشعرء 
فلا يزالون إلى أن يقرب انتصاف النهارء ثم ينصرف. ويقول الشافعي في الطب: «علم الفقه للأديان, 
وعلم الطب للأبدان. وما سوى ذلك فبلغة مجلس» ويقول حرملة بن يحيى: كان الشافعي يتلبف 
على ما ضيع المسلمون من الطبء ويقول: ضيعوا ثلث العلم ووكلوه إلى الهود والنصارى».: أما عن 
فراسته فيقول الحميدي: خرجت أنا والشافعي من مكة فلقينا رجلا بالأبطح. فقلت للشافعي: ما 
صنعة الرجل؟ فقال: نجار أو خياط. فسألته فقال: كنت نجارا وأنا اليوم خياط'. 


ولله درأبي زكريا يعي بن إبراهيم السلماسي حيث يصف الشافعي فيقول: «جمع أشتات الفضائل 
ونظم أفراد المناقب. وبلغ في الدين والعلم أعلى المراتب. إن ذكر التفسير فهو إمامه. أو الفقه ففي 
يديه زمامه. أو الحديث فله نقضه وإبرامه. أو الأصول فله فيها الفصوص والفصول. أو الأدب وما 
يتعاطاه من العربية العرب فهو مبديه ومعيده. ومعطيه ومفيدد. وجبه للصباحة. ويده للسماحةء 
ورأيه للرجاحة. ولسانه للفصاحة,. إمام الأئمة. ومفتي الأمة. والمصباح الزاهرفي الظلمة, في التفسير 
ابن عباسء وفي الحديث ابن عمرء وفي الفقه معاذ. وفي القضاء عليء وفي الفرائض زيدء وفي القراءة 
أبيء وفي الشعر حسان. وني كلامه بين الحق والباطل فرقان"'. 


سادسا: الممارسة والتدرب: 
مو 6م ...6ه م6 .ا .٠ه‏ 

من أهم ما يساعد في تكوين الملكة وتطورها هو أن لا يكتفى بالشق النظري فقط في عملية البناء 
والتكوين. بل ينبغي أن يكون هناك قدر من الممارسة والتمرن تحت يد الشيخ أو المعلم, والذي 
يظل يتابع مدى تكون الملكة و تطورها ومدى استيعاب المتفقه لما تلقاه. وهذا ما نلحظه تمامًا 
في حياة الإمام الشافعي. فقد كان يلقى عناية من شيوخه ورعايتهمء يتابعون مدى تطور الملكة 
ونضجهاء فعن الربيع بن سليمان قال: كان الشافعي جالسا يوما بين يدي مالك بن أنسء. فجاء رجل 
إلى مالك فقال: يا أبا عبد الله. إني رجل أبيع القمريء. وإني بعت يومي هذا قمريا. فلما كان العثي 
أتاني صاحب القمري فقال: إن قمريك لا يصيحء. فتشاجرت أنا وهو إلى أن حلفت بالطلاق أن قمري 
ما يهدأ من الصياح. فقال مالك: طلقت امرأتك ولا سبيل لك عليهاء فانصرف الرجل مغموماء فقام 
إليه الشافعي -وهويومئذ ابن أربع عشرة سنة- فقال: أعد مسألتك -رحمك الله- فأعاد عليه. فقال: 


١‏ -للاستزادة ينظر: مناقب الشافعي للبهقي. وآداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم. 


؟ - منازل الأثئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ص" .١15‏ 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس عشر 


أيما أكثر: صياح قمريك أم سكوته؟ قال: فقال: صياحه. قال: امض فلا شيء عليك. ورجع الشافعي 
إلى الحلقة. ورجع الرجل إلى مالك؛ لصيته في البلاد. وكبر اسمه فقال: يا أبا عبد الله. انظرلي في 
مسألتي يكن لك فيها أجزل الثواب. فقال: ما أعرف لمسألتك جوابا غير ما أخبرتك. قال: فإن في 
حلقتك من أفتاني بأن لا شيء عليكء قال: من المفتي لك. رحمك الله؟ قال: هذا الغلام: وأومأ إلى 
الشافعي. فزيره مالك وأخجله وقال: يا غلام: بلغني عنك غير فتواي. فمن أين لك هذا؟ قال: لأني 
سألته: أيما أكثرصياح قمريك أم سكوته؟ فأخبرني بصياحه. فقال مالك: وهذا أعظم. أي شيء في 
سكوته وصياحه مما يكون مخرجا للفتوى؟ قال: لأنك حدثتني -يعني عن عبد الله بن يزيدء عن أبي 
سلمة بن عبد الرحمنء عن فاطمة بنت قيس: أنها أتت النبي. صلى الله عليه وسلم. فقالت: يا رمسول 
الله. إن أبا جهم ومعاوبة خطبانيء فأبهما أتزوج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أما «معاوبة» 
فصعلوك لا مال له وأما «أبوجيم» فرجل لا يضع عصاه عن عاتقه». وقد علم النبي صلى الله عليه 
وسلم أن أبا جهم يأكل وينام ويستريح. فقال لها: لا يضع سوطه على المجازء والعرب تجعل أغلب 
الفعلين كمداومته. فلما أن سألته: أيما أكثر: صياح قمريك أوسكوته؟ فأخبرني بصياحه. فقسته على 
قول النبي. صلى الله عليه وسلم: «لا يضع سوطه». وعلمت أن النبي صلى الله عليه وسلم. خاطب 
العرب على قدرعقولهم» وجعلوا أكثرالفعلين كمداومته. قال: فتعجب مالك بن أنس من قوله؛ ولم 
يقدح فيه بشيء فضرب مسلم بن خالد الزنجي بين كتفي الشافعي وقال: أفت فقد والله آن لك أن 


فتأمل هذا الحواروتلك المناقشة العلمية وكيف أن الإجازة للفتوى أو للتصدر لا تكون إلا بعد 
متابعة الأشياخ وعلمهم بمدى اكتمال الملكة ورسوخبا عند هذا الشخص المجازوهذا لا يكون إلا 
بناء على عدة مواقف متراكمة يصل منا الشيخ إلى يقين اكتمال الملكة عند المتفقه. 


سابعا: منهج المقارنة والموازنة: 
.6ه .م ...م.م .6 .٠ه‏ 

من أكثر ما يثري ملكة الاجتهباد ويساعد على وصولها مرحلة الكمال أن يكوم للمجتهد في مراحل 
تكوين الفلكة عهلية اقزة فاشك الاقسلم بكل .ما يلقن إليادوة قبح واستيعايم بل تقوم بالموازية 
بين الآراء المختلفة والمقارنة بيها وريما الترجيح لمعرفة الصحيح من الأصح والراجح من المرجوح 
والصواب من الخطأء بل ريما يساعد هذا على توليد فكرة جدية غير مسبوق إلهها أوتوليد نوع آخر 
من العلوم. 


١‏ - مناقب الشافعي. 5١9/7‏ و147. 


الطريق إلى الملكَة الإفتائية 


إن الإمام الشافعي رضي الله عنه كان لديه تلك العقلية النافذة الإبداعية: مما ساعده أن يؤلف 
ويكتب في قضايا ومسائل لم يسبقه أحد إليهاء فكان أول من كتب في أصول الفقه. حيث كتابه 
العظيم «الرسالة». يقول النووي: «وابتكر كتبًا لم يسبق إلهاء منها أصول الفقهء وكتاب القسامةء 
وكتاب الجزية. وكتاب قتال أهل البغيء وغيرها»'. 


لقد اجتمع عند الشافعي علم المدرستينء. مدرسة الرأي والحديث. وهما مدرستان مختلفتان 
كليًا من حيث منبجية الاستدلال والاستنباطء فوازن بينهما وقارن. حتى خرج من بينهما بمدرسة 
خاصة به ظهر نتاجها أخيرًا في كتبه التي ألفها في مصروها انتشرت آراؤه ومذهبه. 

لقد تزاوج عند الشافعي فكر المدرستين وحوى قواعد المذهبين وأسسهما بت في وعاء فكره فنتج 
عيما سق الشعرافضن وافعةاعنبيا أقديل المداهج .+ فقصيرف نما جمعة فال الأصيول باقع 
القواعد . 


.58/١ -تهذيب الأسماء واللغات.‎ ١ 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس عشر 


المطلب الثالث: العلاقة بين الملكة الإفتائية وملكة الاجتهاد 


قد سبق وأن عرفنا الملكة الإفتائية بأنما صفةٌ تقتضي لموصوفها القدرةً على تصوّر وتكييف 
النوازلٍ الحادثة. ثم تنزيل الأحكام الشرعية علها عن طريق النقل عن مذاهب الأثمّة المعتبرة. أو 
بالتخريج علهاء أو بالاستنباط المباشر من الأدلّة بالشروط المقررة مع مراعاة الواقع في كلّ. 


والملكة الإفتائية تتنوّع بتنؤع مراتب المفتينء وتتحدّد مراتب المفتين بناءً على قدرتهم على 
الاجتهاد. 


أقسام المفتين ومراتهم: 


©" ه ه ه ههه ها .6ه 

ترتبط معرفة أقسام المفتين ودرجاتهم على قضبية الاجتهاد؛ لأن الاجتهاد هو أهم شرط لأهلية 
المفتي. وقد قسَّم العلماءً المفتين إلى أقسام حسب قدرتهم على الاجتهاد واستيفائهم أدواته وآلياته. 
وهي كالتالي: 


القسم الأول: المفتي المستقل: ويقصدون به المجتهد المطلق أو المستقلء. وهو الذي اجتمعت 
فيه شروطٌ الاجتهاد على وجبها؛ فبو عالمٌ بكتاب الله. مكِّيّه ومدنِيّه. ناسخه ومنسوخه.ء وأسباب 
نزول الآيات ووقت نزولها... إلخ. وعالمٌ بسُنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بحيث يميّزصحيحها 
من سقيههاء والمقبول منها من المردودء وهو مع ذلك يعلمٌ اللسان العربي؛ فيفهم تراكيب الجملء 
ودلالاتٍ الألفاظ. والحقيقة والمجاز. وغيرذلكء. متمرّسنٌ في أصول الفقه بحيث يستطيع التعامل 
مع الأدلّة وأصول الاستنباط منهاء فمثل هذا المجتهد أو المفتي يطلق عليه «المفتي المستقل»؛ 
لاستقلاله في التعامل مع الأدلة دون الحاجة إلى التقيّد بأصول مذهب معينء ومن هذا النوع الأئمّة 
المفتون المجتهدون الأوائل الذين شيّدوا وأسّسوا المذاهب الفقهية المشهورة: كأبي حنيفة, 
والشافعي. ومالك. وأحمد بن حنبل. 

القسم الثاني: المفتي المنتسب: وهو المجتهد المنتسب لمذهب. أما كونه مجتهدًا فلاستيفائه 
شروط الاجتهاد المذكورة سابقّاء وليس مقلدًا لإمامه لا في الأصول ولا الفروعء. وأما كونه منتسبًا 
لمذهب فلأن اجتهاده قد لاق اجتهاد إمامه. فوافقه في الأصول ومناهج الفتوى. فسلك مسلكه في 
الاجتهاد. وطريقته في النظر والاستنباط بما اقتضبته الأدلّةٌ والبراهينُء ومن هنا أطلق عليه: منتسبًا 
لمذهب. ومن هؤلاء من الحنفية: أبويوسف. ومحمد بن الحسنء ومن أصحاب الشافعي: المزني» 
والبويطيء وغيرهما. 


الطريق إلى الملكَة الإفتائية 


القسم الثالث: المفتي المجتهد في المذهب: ويُطلق عليه أيضًا: المجتهد المقيد.ء وهو ذلك 
المفتي الذي قد استوفى شروط الاجتهاد العلمية. لكنه لم يبلغ في الدرجة مَبْلَةَ الرتبتين السابقتين, 
وعلى الرغم من كونه يستقلٌ بتقرير الأدلة إلا أنه لا يخرجٌ عن إمامه في المذهب في تقريرٍ الأصول 
والقواعد والفروع, ومثَّلوا له بأصحاب الوجوه عند الشافعية: كمحمد بن نصر المروزيء وأبي سعيد 
الإصطخري.ء وأبي إسحاق الإسفرايينيء وغيرهم, فهذا المفتي يقومُ بالتخريج والاستنباط على أصول 
إمامه كما يفعل المجتهد المطلق «المستقل» مع نصوص الشارع. فبولا يستوفي النظرفي الأدلة التي 
ساقها إمامه؛ إنما جُلُ عمله على تخريج الفروع. والاستنباط وفق قواعد المذهب. 


القسم الرابع: المفتي المجتهد ف الفتيا أو «مجتهد الفتوى»: وهو كما قال ابن الصلاح: «مَنْ لا 
يبلغ رتبة أئمّة المذاهب أصحاب الوجوه والطرقء غي رأنه فقيهُ النفس. حافظ لمذهب إمامه. عارفٌ 
بأدلته. قائمٌ بتقريره ونصرته. يصور ويحرر ويمهد ويقرر ويزيّف ويرجح.ء لكنه قصّرعن درجة أولئك, 
إما لكونه لم يبلغ في حفظ المذهب مبلغيم. وإما لكونه قاصرالارتياض في التخريج والاستنباط عنهم. 
وإما لكونه غير مُتبَّجَّرٍ في أصول الفقه ونحوهء على أنه لا يخلو مثله -في ضمن ما يحفظه من الفقه 
ويعرفه من أدلته- عن أطراف من قواعد أصول الفقه ونحود. وإما لكونه مقصرًا في غير ذلك من 
العلوم التي هي أدوات للاجتهاد الحاصل لأصحاب الوجوه والطرق. 


وهذه صفةً كثيرٍ من المتأخرين -إلى أواخر المائة الرابعة من البجرة- المصنفين الذين رتبوا 
المذاهب وحرروها وصنّفوا فها تصانيف بها يشتغل الناس اليوم غالبّاء ولم يلحقوا بأرباب الحالة 
الثانية في تخريج الوجوه وتمبيد الطرق في المذهب. وأما في فتاويهم فقد كانوا يتبسّطون فيها كتبسيط 
أولئك أو قريبًا منه. وفهم من جُمعت فتاويه وأفردت بالتدوين؛ ولا يبلغ في التحاقها بالمذهب مبلغ 
فتاوى أصحاب الوجوه. ولا تقوى كقوتها»'. 

القسم الخامس: المفتي المقلد الناقل للمذهب: «أن يقوم بحفظ المذهب ونقله. وفهمه في 
واضحات المسائل ومشكلاتهاء غيرأن عنده ضعفًا في تقرير أدلته. وتحرير أقيسته. فهذا يُحْتمد تقله 
وفتواه به فيما يحكيه من مسطورات مذهبه من منصوصات إمامه وتفريعات أصحابه المجتهدين في 
مذهبه وتخريجاتهم» وأما ما لايجده منقولًا في مذهبه, فإن وجد في المنقول ما هذا في معناه بحيث يدرك 
من غير فَحَبْلٍ فِكْرِ وتأمُلٍ أنه لا فارق بينهماء كما في الأَمَةِ بالنسبة إلى العَبْدِ المنصوص عليه في إعتاق 
الشريك. جازله إلحاقه به والفتوى به. وكذلك ما يعم اندراجه تحت ضابط منقول ممهد في المذهب»". 


.)11/1١( أدب المفتي والمستفتي‎ ١ 
.)٠6٠١ص( ؟ المرجع السابقء‎ 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس عشر 


الاجتباد ومفتي الضرورة: 

الأصل في اختيارمن يتصدَّرللقيام بمهمّة الإفتاء أن يكون قد بلغ مرتبة الاجتهاد المطلق؛ يقول 
الكمال بن الهمام: «لا يفتي إلا المجتهد. وقد استقرّرأي الأصوليين على أن المفتي هو المجتهدء وأما 
غير المجتهد ممن يحفظ أقوالَ المجتهد فليس بمفت. والواجب عليه إذا سُئل أن يذكرّقولَ المجتهد 
كأبي حنيفة على جبة الحكاية. فعرف أن ما يكون في زماننا من فتوى الموجودين ليس بفتوىء بل هو 
نقلْ كلام المفتي ليأخذ به المستفتي» . 

وعلى الرغم من اعتبار الاجتهاد شرطًا في المفتي. إلا أن الحنفية المتأخرين نصوا على اعتباره 
شرظ أولوة لا شرطظ مركة: ولذا قيجوز عندهم قولية المعلد. منصبت الإقداء لتعدر الاجتباد فق 
الأزمنة المتأخرة. لكن إذا وُجد المجتهد كان هو الأوللى. 
وعدم العالم المجتهدء وهو أصح الأقوال» وعليه العمل»". 


مفتي الضرورة: 


هو ذلك المفتي الذي لم تتوافر فيه شروط المفتي وعلى رأسها الاجتهاد. فهو مقلّدء واقتضت 


ب ا افد 
النشاة: 


تناول العلماء هذا المصطلح في مؤلفاهم عند حديهم عن حكم تقليد المقلد. وذلك إذا دعت 


يقول ابن حمدان: «فمن أفتى وليس على صفة من الصفات المذكورة من غيرضرورة فهو عاصٍ 
آثم؛ لأنه لا يعرف الصواب وضده. فبوكالأعمى الذي لا يقلد البصير فيما يعتبرله البصر؛ لأنه بفقد 
البصرلا يعرف الصواب وضده». وقال بعد أن ذكر آراء العلماء في تقليد المقلد: «فعلى هذا: من 
عددناه من أصناف المفتين من المقلدين ليس على الحقيقة من المفتين. ولكن قاموا مقامهيم وأدوا 
عهيم. فَهُدُوا معهمء سبيلهم في ذلك أن يقولوا مثلًا: مذهب أحمد كذا وكذاء ومقتضى مذهبه كذا 
عن التصريح بالمقال جاز» . 
١‏ فتح القدير(557/9). 


؟ إعلام الموقعين .”57/١(‏ 307). 
صفة المفتي والمستفتي (ص7550. .)3١1‏ 


الطريق إلى الملكَة الإفتائية 


وقد علل ابن صلاح قول المانعين لتقليد المقلد بأن: «من قال: لا يجوز أن يفتي بذلك. معناه 
أنه لا يذكره في صورة ما يقوله من عند نفسه.ء بل يضيفه وبحكيه عن إمامه الذي قلده. فعلى 
هذا من عددناه في أصناف المفتين من المقلدين ليسوا على الحقيقة من المفتينء ولكنهم قاموا 
مقام المفتينء وأدوا عنهم فعدوا معهم. وسبيلهم في ذلك أن يقولوا مثلًا: مذهب الشافعي كذا وكذاء 
ومقتضى مذهبه كذا وكذاء وما أشبه ذلكء. ومن ترك منهم إضافة ذلك إلى إمامه. إن كان ذلك منه 
اكتفاءً بالمعلوم من الحال عن التصريح بالمقال فلا بأمن»'. 


إذن: فالأصل أن يتول منصب الإفتاء مَن استجمع شروط الإفتاء. فإن تعدّرذلك لسبب أولآخر 
فلا يآمن بالاستعانة بمفق الضرورة حيتذاك, 


أسباب الاستعانة بمفتى الضرورة: 
6 عدم توافر المفتين المجتهدين أوقلهم. 
؟) أنه قد يوجد المفتون المجتهدون ولكن يتعدّر الوصول إلهم والتواصل معبم. 


*) أن اتساع العمران وانتشار البشرفي أماكنَ متفرقةٍ على سطح الأرض والوصول إلى أماكن لم 
يصلها الإنسان قبل ذلكء أفرز واقعًا جديدًا لم يكن موجودًا من قبلُ» متمثلًا في وجود أقليات 
مسلمة في أطراف متنائية» وفي مثل هذه الظروف يكون من الصعب وجود الذين تتوفر فيهم 
شروظ الإقعاء على البيفة المذكورة. 

:) كثرة الأسئلة الإفتائية بحد يفوق قدرة استيعاب المفتين المجتهدين -على فرض وجودهم- مما 
يلجئ للاستعانة بمفتي الضرورة. 

5) أن قصر الفتوى على المفتين المجتهدين فقط يؤدي إلى خللٍ عظيم في حفظ الدين الذي 
هو أحك المقاصن الخمسة الكبرورية الى جاءك ابيا الشريغة السماؤنة» فحفظ الديق يكو 
ببيانه للناس حتى يتعلموه ويعملوا به ويبلغوه لمن بعدهمء وميمة المفتي الأساسية هي بيان 
حقائق الدين وأحكامه للناس ليعرفوها ويلتزموا بتطبيقهاء فتنصلح بذلك حياتهم الدنيوية 
والكقروية» فلو علايجسي الإتقاءمن المضتيى كرتب ع ذلك الأعلذك بميقة بيات الديى: هما 
يؤدي إلى الإخلال بتطبيقه تطبيقًا صحيحًاء فيؤدي إلى جهل الناس بالدين وترك العمل به. 


.)٠١؟( أدب المفتي والمستفتي.‎ ١ 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس عشر 


طبيعة العلاقة بين ملكة الفتوى وملكة الاجتهاد: 


الفتوى أعم من الاجهاد من حيث الماهية؛ فكل فتوى اجتهاد. وليس كل اجتهاد فتوى؛ وذلك 
باعتبارأن الفتوى استنباط للحكم ثم إعلامٌ وإخبازٌّعن ذلك الحكم؛ خلافًا للإجتهاد فإنه استنباط 


والفتوى أعمٌ من الاجتهاد من حيث الأدوات الواجب توافرها فيمن يتصدّى لكل واحد؛ فكل 
مفتٍ مجتهد (يجب أن يكون مجتهدًا)ء وليس كل مجتهد مفتيًا؛ وذلك لأن الفتوى منصب زائد ورتبة 
زائدة على رتبة الاجتهاد؛ فكأن المرء يبدأ مجتهدًا بإشرافه على أدوات الاجتهاد. ثم يغدو بعد مفتيا 
باستيعابه أدوات الاجهاد وأدوات إضبافية متمثلة في: معرفة الواقع. ومعرفة الناسء ومعرفة العادات 
والتقاليد والأعراف.. إلغ. 


وتقريرًا لهذه العلاقة يذهب بعض الأصوليين إلى اعتبار الاجتهاد شرطًا من شروط الإفتاءء وبناءً 
على ذلك فإن ثمة اتفاقًا بين المحققين من الأصوليين على كون أدوات الاجتهاد جزءًا لا يتجرّأ من 
أدوات الإفتاء. فمن لم يتمكّن من أدوات الاجتهاد فإنه لا ينبغي له أن يتصِدّى للفتوى؛ بل إنه يحْرُمُ 
عليه ممارسةٌ الإفتاء شرعًا وعقلًاء وإذا أفتى قبل إشرافه علي أدواته عُدَّت فتواه افتئانًا على الله 
تعالى» وقولًا بغيرعلم. وقد ورد النبي الصريح عن ذلك في قوله تعالى: «وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِف أَلْسِنَتَكُمْ 
آلَكَذِبَ هُذَا حَلَلَ وَهُذَا حَرَامْ لَتَفْدَرُوأ عَلَى آللّهِ آلْكَذِبٌ إِنَّ آلَّذِينَ يَفْثرُونَ عَلَى آللّه آلْكَذِب لَايُفْلِحُونَ »4 
[الفحل: 1 1], 


وأكّد هذا النَّيَ عدَّةٌ أحاديثٌ نبوية. منها ما أخرجه الحاكم في مستدركه عن أبي هريرة رضي الله 
عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أفتى بغير علم كان إثمه على من أفتاه». 


فنخلصٌُ من هذا إلى أن الاجتهاد يُعدَ في حقيقته مقدمةً ضروريةً للفتوى؛ بمعنى أنه لايجوز لامرئ 
غير حائز على أدوات الاجتهاد التصدي لصناعة الفتوىء ويُستأنس لذلك بما دأبت عليه المدونات 
الأصولية من الاكتفاء بذكر شروط الاجتهاد عند بيان شروط الإفتاء. وقرّرت أن ذات الشروط 
الواجب توافرها في الاجتهاد يجب توافرها فيمن يتصدى للإفتاء من باب أولى» وتنضاف إلها شروط 
وآدابٌ وخصالٌ أخرى. 

فخلاصة الأمر: أن الاجتهاد والفتوى لا يتقابلان؛ وإنما يتكاملان» وأن بينهما العمومَ والخصوص؛ 
فالفتوى أعمٌ من الاجهاف. والاجهاد أَخْصضٌ من الإقناء: كما أن الاجهاد يُعَدّ مقدمة كبروربة للفقوق: 
مما يعى توق القيام بميمة الأقعاء فق تمك المقميدي للمحوق من آدوات الاجهاد فيا 


الطريق إلى الملكَة الإفتائية 


والأسيل قيمن يعض رللعيام بفيفقة الإضاء أن يكوق فد يلح مرضية القجاد المطلق فته في ذلك 


يقول العلامة الكمال بن الهمام: «اعلم أن ما ذكرفي القاضي ذُكرفي المفتيء فلا يُفتي إلا المجتهد. 
وقد استقرّرأي الأصوليين على أن المفتي هو المجتهد, وأما غير المجتهيد ممن يحفظ أقوالَ المجتهد 
فليس بمفتء والواجب عليه إذا سئل أن يذكرقول المجتهد: -كأبي حنيفة- على جهة الحكاية. فعُرف 
أن ما يكون في زماننا من فتوى الموجودين ليس بفتوىء. بل هونقل كلام المفتي ليأخذ به المستفتي 


اله . 


.)5517/90( فتح القديرء‎ ١ 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس عشر 


مصطلح « الملكة الفقهية» مركت مكوّن من كلمتين: «الملكة» و»الفقهية». وحتى نستطيع 
التعرّف على معناه. نعرف أولالفظ الملكة. ثم نعرف المضاف إليه «الفقبية», ثم نعرف المصطلح 
ككل بعد التركيب. 


تعريف الملكة: 


© © © © © © 
قد سبق وأن عرفنا الملكة لغةً. وذكرنا أنَّ معانيها تدورٌُ على القوة في الشثيء وصحته. 


وأما اصطلاحًا: فقد اخترنا تعريف الجرجاني بأنها: «صفة راسخة في النفسء, وتحقيقه أنه تحصل 
للنفس هيئة بسبب فعل من الأفعالء. ويقال لتلك البيئة: كيفية نفسانية. وتسمى: حالة. ما دامت 
سريعة الزوالء فإذا تكررت ومارستها النفس حتى رسخت تلك الكيفية فها وصارت بطيئة الزوال 
فتصير مَلَكّة. وبالقياس إلى ذلك الفعل: عادةً وخلقًا»'. 
تعريف الفقهية: 
م .6ه ...هه 

لغة: مأخوذة من الفقه. والْفِقْهُ: فَيْمْ الثيّْءٍء قَالَ ابْنُ فَارس: وَكُلُ عِلْم لِشيْءٍ فَيُوَفِفَةٌ» وَالْفِقُهُ عَلَى 
لِسسَانِ حَمَلّة الشَّرْع: عِلْمٌ خَاصٌ وَفَقِهَ فَقَهَا مِنْ بَابٍ نَعِبَ إِذَا عَلِمَ» وَقَقْةَ -بالضّمَ- مِثْلّهُ وَقِيلَ بالضّمَ 


ِ 


إِذَا صَارَالْفقَهُ لَه سَجِيَّةَه'. 


اصطلاحًا: هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية . 


تعريف «الملكة الفقهية»: 
.6م .6ه اه .6ه .6ه 

عرف ابن النجارالحنبلي الملكة الفقبية فقال:» أن يكون عنده سجية وقوة يقتدربها على التصِرّف 
بالجميع والتغريق والترفيب» واللتضعيع والإقساة: فإ فلك ملاك سبعاعة الفعدة'ء وغرقيا ابن أميز 
حا قفال»«يهتدرينا عن استتعاب الأحكام من ملغدهاهة 


١‏ سبق التعريف بالتفصيل في المبحث الأول من الفصل الأول. 
؟ المصباح المنير (؟4725/5): مادة (ف ق ه). 

* البح ر المحيط للزركثيء .)25/١(‏ 

مختصرالتحرير شرح الكوكب المنير. 470/4. 

4 التقريروالتحبير, 191/7. 


الطريق إلى الملكَة الإفتائية 


وقد عرفها معاصرون بعدة تعريفات», نختار منها: 
أ- الملكة الفقبية هي: اكتساب الفقه الشرعي تنظيرًا وممارسة حتى يصيرَّسجية تمكّن صاحها من 
واستنباط الأحكام الشرعية في ظلهاء ترجيحًا بين الآراءء وتخريجًا على مذاهب الفقهاءء وموازنة 
بين المصالح والمفاسد»'. 


من إعطاء الحكم الشرعي للقضية المطروحة,. إما برده إلى مظانه في مخزون الفقه. أو 
بالانضتباظ من الأالة الشرعية أو القواعن الكلية. 


إذن: فالتعريفات حول الملكة الفقبية تدور حول كونها صفةً أوهيئةً راسخةً في النفس. يستطيع 
من خلالها الفقيهٌ أن يستخرج حكمَ مسألةٍ من المسائلٍ من الأدلة» إما استنباطًاء أو تخريجّاء أو 
ترجيحًا بين الاراء. 
أسس بناء وتكوين الملكة الفقهية: 

الملكة الفقبية ثمرةٌ دراسةٍ علميةٍ للفقه وما يحتاج إليه من علوم أخرىء ويمكن توضيح أسس 
بنائها فيما يلي: 


ع 2 0 
أ. التعلم على يد أهل العلم المتخصصين : 

يعتبر «الشيخ» أو«المعلم» الركن الأهم من أركان العملية التعليميةء وتزداد أهمية دوره 2 بناء 
وتكوين الملكة الفقبية؛ فالمعلم أو الشيخ هوالذي يتعبّد طالب العلم ويقوم بإرشاده واختصار 
الماروق/التدريجوه لالب قلس تيا اديه مو فير بتر اكينة وقد زنن. 

إن بيئة الحوار والمناقشة التي تتوفر أثناء عملية التعلّم. يكون لها أَعْظم الأثر في بتاء الملكة 
الفقبية وتكوينها بطريقة متدرجة حتى يصل المتعلم إلى تلك البيئة النفسية من رسوخ الملكة وكونها 


صفة نذ نفسية له. 


.١9 كيف تنمي ملكتك الفقهية. أحمد ولد محمد ذي النورين.ء ص‎ ١ 


؟ تكوين الملكة الفقبية. محمد عثمان شبيرء ص١١‏ . 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس عشر 


وعلى مرالعصور نجد دائمًا أن فقهاءنا كان لهم أشياحٌ ومعلمون ينيرون لهم الطريق» وببصروهم 
بِالسُبْل الصحيحة. فحينما نطالع كتب التراجم نجد أنَّ من أهم ما يذكرونه عن المترجّم لّه شيوخّه 
ومُعلميه ومن تلقَّى عنهم العلم. وكذلك تلامذته والذين قام هو بدوره بنقل أمانة العلم إلهم. فأصبح 
هذا من خصائص العلم في الأمة المحمدية؛ وهو أن علومها ومعارفها المختلفة متوارثةٌ منقولةٌ من 
جيلٍ عبرجيلء. فجعل إسناد علومها متصلًا يتلقاه كلُ جيل عن الجيل الذي قبله بإسناد موصول. 
وفهم متسلسلء. فكانت الصحبة والملازمة الطويلة للمتفقبين من أهم الأسس لتكوين الملكة وبنائها 
على أسس من المنهج والفهم الصحيح. كما أن تنوع الذين تلقى منهيم المتعلم وأخذ عنهم كان من أهم 
نوافذ الثراء المعرني والعلمي. ورسوخ الملكة تطورهاء يقول ابن خلدون: «البشريأخذون معارفهم 
وأخلاقهم وما ينتحلون به من المذاهب والفضائل: تارةً علمًا وتعليمًا وإلقاءًٌء وتارة محاكاةً وتلقينًا 
بالمباشرة. إلا أن حصول الملكات عن المباشرة والتلقين أشدٌ استحكامًا وأقوى رسوخًاء فعلى قدر 

ثرة الشيوخ يكون حصول الملكات ورسوخها» . 


إن اقتصار المتعلم على الكتب وحدها دون التلقي والمباشرة عن الفقهاء المتخصصين لا يؤدي 
إلى النتيجة المرجوة.ء بل في كثير من الأحيان يؤدي إلى عكس المطلوب. لذا كان التحذير الدائم من 
الاستغناء بالكتب عن العلماء. يقول الخطيب البغدادي: «ويكون قد أخذ فقبه من أفواه العلماء. 
العلم من الصحفيينء ويقول ثور بن يزيد: لا يفتي الناس الصحفيون. ويقول عبد الله بن أحمد بن 
حنبل: سألت أبي عن الرجل تكون عنده الكتب المصنفة فبها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
واختلاف الصحابة والتابعين. وليس للرجل بصرٌ بالحديث الضعيف المتروكء. ولا بالإسناد القوي 
من الضعيف. فيجوز له أن يعمل بما شاءء ويتخير ما أحب منها يفتي به. ويعمل به؟ قال: لا يعمل 
حق وال ها مزح يمه ا: تيكون يحدل عاق ترط سي ونال عزو ذلك اهل لعل وركرن سال فى 
معرفته بالفقه ظاهرة. وفي الاعتناء به وصرف الاهتمام إليه معلومة»'. 

ولله قرأي حيان لما قال: 

يظُّنَُ الغمرأن الكُنْب تهدي أخا فهم لإدراكِ العلوم 

وما يدري الجيول بأن فها غوامض حيّرت عقل الفهيم 


إذا زُمت العلوم بغيرشيخ ضللتَ عن الصراط المستقيم 


.)754 /١( تاريخ ابن خلدونء‎ ١ 


3 الفقيه والمتفقه. (؟157/5١)‏ وما بعدها. 


الطريق إلى الملكَة الإفتائية 


ب. دراسة الفقه المذهي: 


من أهم العوامل التي تساعد على بناء وتكوين الملكة الفقبية دراسةٌ الفقه المذهبي؛ ونعني بذلك 
أن يكون المتفقه في رحلته العلمية قد درس وتعلّم فقة أحدٍ المذاهب الفقهية المشهورة المتبوعة. 
وهي: 


-١‏ مذهب الإمام أبي حنيفة. 
؟- مذهب الإمام مالك. 

؟'- مذهب الإمام الشافعي. 
؟- مذهب الإمام أحمد. 


إن هذه المذاهب قد انتبجت في دراسة الفقه منهج التدرُج في جميع المراحل الدراسية؛ فالطالبُ 
المتفقه لا ييجم مباشرة علي كتب المطولات أو المنتيين: أويعكف على دراسة الشروح أو الحواثشي 
أو التقريرات إِلّا بعد أن يكون قد تدرّج وفق خطة دراسية محددة. ومنبج درامي منضبط وواضح 
الأطر والمعالمء فيبتدئ طالبٌ الفقه أولّا بقراءة ودراسة المتون العلمية, وفهمها فيمًا عميقاء ثم 
يكون ذلك نواة للانطلاق للخطوة التي تلها؛ وهي دراسة كتب المستوى المتوسط. وبعد استيعابها 
استيعابًا تامًّا يشرع في كتب المنتهين. وكل مرحلة من هذه المراحل التعليمية لها أثرٌ كبير في بناء 
وتكوين وصقل الملكة الفقبية. فتلك المناقشات والمجادلات والحوارات التي تحدث بينه وبين 
شيخه ترسخ وتنمي فيه ملكة المقارنة والموازتة والترجيح بين الآراء واستنباط الأدلة. 


إن منيجية الدراسة لأحد المذاهب الأربعة ينبغي أن تكون المنطلق والأساس الذي لا يحيد عنه 
المتفقه الذي يبغي الوصول إلى الملكة الفقهية الراسخة, ويرجع ذلك إلى أنها أكثرُ المذاهب خدمةً 
وتحقيفًا وتدقيقًا؛ حيث توارد علها أجيالٌ كثيرة من العلماء المحققين عبر أمصار وأعصار مختلفة» 
وأشيعوهاوراسة وتأهبيلا وتحقيقًا حى اتقى الأفرليا بالقبول عع جهعبور شلماء الآمة والموؤسمات 
العلمية والتعليمية. فما من عالم إلا وهو منتسب إلى إحدى هذه المدارس المذهبية. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس عشر 


وثمة أمرنحب أن نشير إليه. وهو أن النسبة للمذاهب الفقهية الأربعة -كقولهم: هذا حنفيء أو 
شافعيء أوكذا- هي في واقع الأمرليست نسبةً إلى شخوص هؤلاء الأئمة قدرما هي في حقيقتها نسبة إلى 
الرضا والموافقة على اتباع منهج هذا الإمام في طرائق الاستنباط والاستدلالء وما نتج عن ذلك من 
أصول وفروع وقواعدّ وضوابط. فالنسبة في حقيقتها نسبة لمنبج مدرسة علمية تضافر علي دراستها 
بالتحقيق والتدقيق والموازنة مجموعةً من العلماء عبر أجيال مختلفة. فجاء المنبج أكثرتماسكًا 
وأقرب إلى الصواب وأبْعدَ عن الخلل والزلل» ويوضح هذا المعنى الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني 
فيقول: «والصحيح الذي ذهب إليه المحققون ما ذهب إليه أصحابناء وهو أنهم صاروا إلى مذهب 
الشافعي لا تقليدًا له. بل لما وجدوا طرقه في الاجتهاد والفتاوى أسدّ الطرقء ولم يكن لبهم بُدّ من 
الاجتباد سلكوا طريقه. فطلبوا معرفة الأحكام بطريق الشافعي. وذكر أبوعلي السنجي -بكسر السين 
المهملة- نحو هذا؛ فقال: اتبعنا الشافعي دون غيره لأنا وجدنا قولّه أرجحَ الأقوال وأغْدلّهاء لا أنا 
قلدناه»'. 


يقول الجودني عن المزني: «وإذا لم يفارق الشافعيً في أصوله. فتخريجاثه خارجةٌ على قاعدة 
إمامه: فإن كان لتخريج مُخرّج التحاقٌ بالمذهب. فأولاها تخريج المزني؛ لعلومنصبه في الفقه. وتلقّيه 
أصول الشافعيء وإنما لم يُلحقٍ الأصحابٌ مذهبّه في هذه المسألة بالمذهب؛ لأن من صيغة تخريجه 
أن يقول: قياس مذهب الشافعي كذا وكذاء وإذا انفرد بمذهب استعمل لفظةً تشعر بانحيازه. وقد 
قال في هذه المسألة -لما حكى جواب الشافعي-: ليس هذا عندي بشيء. واندفع في توجيه ما رآه بما 
ذكرناة»". 


جح العناية بنتحصيل علوم الآلة: 
تنقسم العلوم الشرعيّة إلى قسمين: 


-١‏ علوم الغاية أو المقاصد: وهي العلوم التي تطلب لذاتهاء أي أنَّ دراستها تكون لذاتها نفسها: 
كعلم العقيدة. والقرآن الكريم» والفقه. 


.)١5ص( آداب الفتوى والمفتي والمستفتي.‎ ١ 
.)48١ /١9( نهاية المطلب.‎ * 


الطريق إلى الملكَة الإفتائية 


-١‏ علوم الآلة: وهي تلك العلومُ التي لا تطلب لذاتها؛ بل تكون دراستها وسيلةً لفهم علم من 
علوم المقاصد والغايات. وهذا يشملٌ الكثيرّمن العلوم البينية: كعلم التفسير. وسائر علوم 
القرآن من: معرفة الناسخ والمنسوخ. والمكي والمدنيء والقراءات, وكعلوم اللغة من: النحو. 
والصرف. والاشتقاقء والبيان, والمعاني. والبديع. وكعلم أصول الفقه والقواعد الفقهية, 
وغير ذلك من العلوم البينية. 


فمغلة ذا أراد الفسية المسقيه أن جعتيط حكجا من كناب الله أوهعة يسول الله ضبق اللةغلية 
وسلم فلا بد له ابتداءً أن يكون ملمًا باللغة العربية وأصولبا؛ فالقرآن نزل بلسان عربي مبين. وبيقدر 
شكنة ق'اللعة قدرما تكون:قوة الملكة ق الانسباط من حيث فيم اللقط ودلالته ومراذ الشارع 
منهء ومع ذلك لا بد أن يكون ملمًا بأصول الفقه حتى بهتديّ إلى الصوابء ويصح منه الاستدلالء وأن 
يعرف هل هذا النص من القرآن الكريم أوالسّنة ناسخًا أومنسوخًاء عامًا أوخاصاء مطلقًا أومقيدًا. 


ومن هنا تظهر أهمية علوم الآلة لتكوين واكتمال الملكة الفقبية. فعلى الرغم من أن علوم 
الغايات أوالمعاصد هن الأساسء الآ الوضول إل التمكن :مق قيهبا واتوصول إل كمال الملكة فيا 
مرتبطٌ ارتباطًا وثيقًا بتتحصيل قدر مناسب من علوم الآلة أو الوسائل تعينه في التعامل معباء يقول 
الشافعي: «لا يحل لأحد يفتي في دين الله إلا رجلا عارفًا بكتاب الله: بناسخه ومنسوخه. وبمحكمه 
ومتشابهه. وتأويله وتنزيله. ومكيه ومدنيه.ء وما أريد بهء وفيما أنزل. ثم يكون بعد ذلك بصيرًا بحديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء وبالناسخ والمنسوخء. ويعرف من الحديث مثل ما عرف من القرآن» 
ويكون بصيرًا باللغة. بصيرًا بالشعرء وما يحتاج إليه للعلم والقرآن. ويستعمل مع هذا الإنصاف. 
وقلة الكلام, ويكون بعد هذا مشرفًا على اختلاف أهل الأمصارء ويكون له قريحة بعد هذاء فإذا كان 
هذا هكذا فله أن يتكلّم ويفتي في الحلال والحرام وإذا لم يكن هكذا فله أن يتكلّم في العلم ولا يفتي»". 

إِلّا أن هناك ملحظًا مهما ينبغي الإشارة إليه والتنبيه عليه. وهو أنَّ الاهتمام بعلوم الوسائل 
والغايات لا ينبغي أن يأتيّ على حساب علوم المقاصد والغايات. وإلا انقلب الأمروانعكسء. وصارت 
الغايةٌ وسيلةً. والوسيلةً غايةً. وقد عبّرعن هذا ابن خلدون واستفاض في الحديث عن هذا الأمر. 
وقال كلامًا نفيسًا ننقله بطوله لأهميته. فقال: «أما العلوم التي هي مقاصدٌ فلا حَرَيَّ في توسعة الكلام 
فها وتفريع المسائل واستكشاف الأدلة والأنظارء فإن ذلك يزيد طالها تمكُنًا في ملكته وإيضاحًا 
لمكافيا التقصيودة: 


.)299/5( الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي‎ ١ 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس عشر 


وأما العلوم التي هي آلة لغيرها مثل العربية والمنطق وأمثالهما: فلا ينبغي أن ينظرفها إلا من حيث 
هي آلة لذلك الغيرفقط. ولا يوسع فيها الكلام ولا تفرع المسائل؛ لأن ذلك مخرحٌ لها عن المقصود؛ 
إذ المقصود منها ما هي آلة له لا غيرء فكلما خرجت عن ذلك خرجت عن المقصود.ء وصر الاشتغال 
بها لغوًا مع ما فيه من صعوبة الحصول على ملكتها بطولها وكثرة فروعباء وريما يكون ذلك عائقًا 
عن تحصيل العلوم المقصودة بالذات لطول وسائلها مع أنَّ شأنها أهم. والعمريقصرعن تحصيل 
الجميع على هذه الصورةء فيكون الاشتغال بهذه العلوم الآلية تضِييعًا للعمرء وشغلًا بما لا يغني. 
وهذا كما فعل المتأخرون في صناعة النحو وصناعة المنطق وأصول الفقه؛ لأنهم أوسعوا دائرة 
الكلام فيهاء وأكثروا من التفاريع والاستدلالات بما أخرجها عن كونها آلةَ وصيرها من المقاصد. وريما 
يقعٌ ففها لذلك أنظارومسائل لا حاجة بها في العلوم المقصودة. فبي من نوع اللغوء. وهي أيضًا مضرة 
بالمتعلمين على الإطلاق؛ لأن المتعلمين اهتمامهم بالعلوم المقصودة أكثر من اهتمامهم بوسائلهاء 
فإذا قطعوا العمر في تحصيل الوسائل فمتى يظفرون بالمقاصد؟ فلهذا يجب على المعلمين لبذه 
العلوم الآلية أن لا يستبحروا في شأنهاء ولا يستكثروا من مسائلها وينبهوا المتعلم على الغرض منهاء 
ويقفوا به عنده. فمن نزعت به همته بعد ذلك إلى شيء من التوعُل ورأى من نفسه قيامًا بذلك 
وكفاية به فليرق له ما شاء من المراقء صعبًا أوسهلاء وكلّ مُيسَّرلما خُلق له»'. 


د. الاهتمام ببناء العقلية الفقهية الناقدة: 

إن من أهم أسباب تكوين الملكة وازدهارها أن يكون المتفقه لديه تلك العقلية الفقهية الناقدة. 
ونعني بذلك أن تكون لديه تلك العقلية التي تقوم بالتحليل والاستنتاجء والموازنة والترجيح, فإذا 
استغلق عليه شيء سأل عنه. ويعرف الأصول والقواعد التي بنيت عليها الأحكام, وموارد الأدلة. 
والتفرقة بين المتشابهات والنظائر من الأحكام. 

إننا حينما ندعوا إلى الدراسة المذهبية لا يعني هذا أننا ندعوا إلى جمود العقل أو تقييده 
والتعصّب لرأي واحدء بل إننا نجدٌ هذا الملمح من النقد والموازنة والتحليل في ثنايا كتب شراح 
المتون والحواشي. ففها من الإيرادات والاعتراضات ما يدل على كلامناء وحينما اعتبر أهل العلم 
أق الشيع ركن لايد عنه فق الععلم والعمته ورهاء«الملكة» إن كان :ذلك لما يعدت من تفاهل ين 
المعلم والمتعلم فيخلق هذه البيئة العلمية المناسبة لبناء الملكة الفقبية وتكوينها لما يحدث من 
مناقشات وحوارات واعتراضات بين الطرفين. وهذا هو الذي يكوّن العقلية الفقبية الناقدة القائمة 
على التحليل والموازنة. ومن ثم تكون الملكة الفقهية. 


.)889 /١( تاريخ ابن خلدون:‎ ١ 


الطريق إلى الملكَة الإفتائية 


إن من تجليات ومظاهرتلك العقلية الناقدة ما سماه العلماء قديمًا بالجمع والفرقء وهومن نتاج تلك 
العقلية التحليلية؛ حيث يقوم المتفقه الحاذق بالجمع بين المتشابهات والمتماثلات من الأحكام والفروع 
والمسائلء كما أنه يقومُ بالتفريق بين المسائل والفروع التي في ظاهرها التشابه والتماثل ولكنها في حقيقة 
الأمرمختلفةٌ ومفترقةٌ وهذا كلّه مبهئٌ على العقلية الناقدة التي تتسم بالملاحظة الدقيقة والموازنة. 


ومن مظاهرتلك العقلية الفقهية الناقدة ما يسدى بالعقلية الفارقة. وهي معرفة الفقيه الماهر 
سبل فك الاشتباه في مسألة يتنازعها أصلان. ولا يمكن ترجيح أحد الأصلين على الآخرلعدم وجود 
مرجح. فحينئذ يقوم بتفريق الأحكام؛ بأن يعطيّ أحكامًا في بعض الفروع طبقًا لأحد الأصلين: بينما 
يعطي أحكامًا أخرى في غيرها طبقًا للأصل الآخر. 


وهذا الأمر-اي تفريق الأحكام- قن فداوله الفقباء يكثرة ق كديم: وتتانعوا على الآغد والعمل يداي 
فروع كثيرة مذكورة في كتب الفقه. غير أن ما يجب توضيحه أن هذه الميهارة من المهارات الدقيقة 
جداء وتحتاج إلى ملكة خاصّة من المفتي ومزيد دربة وممارسة حتى يتمكّن من هذه المهارة. ومن ذلك 
ما رواه البخاري ومسلم في صحيحهما عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «اختصم 
سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلامء فقال سعد: هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي 
وقاص.ء عبد إل أنه ابنه. انظ رإلى شهه. وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول اللهء ؤُلد على فراش أبي 
من وليدته. فنظررسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى شهه. فرأى شما بيئًا بعتبة. فقال: هولك 
ياغبتء الولد للغراقق وللعاهر الجر والحسجى ممه بانودة بك زبحة قالت: قلم برسوكة قظم: 


قال الحافظ ابن حجر: «واستدلّ به بعضُ المالكيّة على مشروعية الحكم بين حكمين. وهو أن 
يأخذ الفرع شيا من أكثرمن أصل فيعطى أحكامًا بعدد ذلك؛ وذلك أن الفراش يقتضي إلحاقه بزمعة 
في النسب. والشبه يقتضي إلحاقه بعتبة» فأعطى الفرع حكمًا بين حكمين. فرُوعي الفراش في النسبء 
والشبه البيّن في الاحتجاب. قال: وإلحاقه بهما ولوكان من وجهٍ أولى من إلغاء أحدهما من كل وجه»'. 


يقول ابن القيم في تعليقه تحت حديث «احتجبي منه يا سودة»: «أما أمره سودة وهي أخته 
بالاحتجاب منه. فهذا يدل على أصلء وهوتبعيض أحكام النسب. فيكون أخاها في التحريم والميراث 
وغيرهء ولا يكون أخاها في المحرمية والخلوة والنظر إليها؛ لمعارضة الشبه للفراشء, فأعطى الفراش 
حكمه من ثبوت الحرمة وغيرهاء وأعطى الشبه حكمه من عدم ثبوت المحرمية لسودةء وهذا باب 
من دقيق العلم وسره لا يلحظه إِلَّا الأئئّة المطلعون على أغوارهء المعنيون بالنظرفي مأخذ الشرع 
وأسراره»'. 


.)28/١15( فتح الباري.‎ ١ 


.)53777/5( مختصرسنن أبي داود.‎ ١ 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس عشر 


من خلال تناولنا لملكتي الفقه والإفتاء يتضح لنا العلاقة بينهماء فالعلاقة بينهما علاقةٌ تداخلٍ؛ 
بمعنى أنهما يشتركان في كون المفتي لا بد أن يكون فقيًا من حيث توافرملكات الاستنباطء والتخريج. 
والتفريع. والتعامل مع الأدلّة. في حين أنه لا يلزم من صاحب الملكة الفقهية أن تتوافر فيه ملكة 
الفتوى. 


فالفارقٌ بين الملكتين هو نفسّه الفارق بين الفقيه والمفتي؛ فكلٌ مفتٍ فقية لا العكس. وقد نبّه 
العلماء الراسخون على هذا الأمركثيرًا في كتبهم» وفي هذه المعنى يقول تقي الدين السبكي رحمه الله 
في فتاويه: «واعلم يا أخي أنَّ العلماء الكاملين المبرزين يجيئون من الفقه على ثلاث مراتب: 


إحداها: معرفة الفقه في نفسه. وهو أمرّكليٌ؛ لأن صاحبه ينظرُفي أمور كلية وأحكامبا كما هودأب 
المصنفين والمعلمين والمتعلمين. وهذه المرتبة شي الأصل. 


الثانية: مرتبة المفتي. وهي النظرفي صورة جزئية» وتنزيل ما تقرر في المرتبة الأولى. فعلى المفتي أن 
يعتبرما يُسأل عنه وأحوال تلك الواقعة. ويكون جوابه علهاء فإنه يخبرأن حكم الله في هذه الواقعة 
كذا؛ بخلاف الفقيه المطلق المصنف المعلم لا يقول في هذه الواقعة. بل في الواقعة الفلانية. وقد 
يكون بينها وبين هذه الواقعة فرقء ولهذا نجد كثيرًا من الفقهاء لا يعرفون أن يفتواء وأن خاصية 
المفتي تنزيل الفقه الكلي على الموضع الجزئي. وذلك يحتاج إلى تبصّرزائد على حفظ الفقه وأدلته. 
وتبذافجد ق فعاف بعض المتقدمين مايتيقن الكوكف فق التميشك يه ق الفعهه لبن الغصور ذلك 
المفتي معاذ الله؛ بل لأنه قد يكون في الواقعة التي سُئل عنها ما يقتضي ذلك الجواب الخاص.ء فلا 
يطرد في جميع صورهاء وهذا قد يأتي في بعض المسائل. ووجدناه بالامتحان والتجربة في بعضها ليس 
بالكثيرء والكثي ر أنه مما يتمسك به فليتنبه لذلك؛ فإنه قد تدعو الحاجةٌ إليه في بعض المواضع. فلا 
نلحق تلك الفتوى بالمذهب إلّا بعد هذا التبصّر»'. 


.)١1١؟؟/5( فتاوى تقي الدين السبكي.‎ ١ 


الطريق إلى الملكَة الإفتائية 


فانظر كيف جعل السبكي مرتبة المفتي أعلى من مرتبة الفقيه؟! فالمفتي يحتاجٌ إلى تبصّر زائدٍ 
عن الفقيه على حد وصف السبكيء وهو يتفق تمامًا مع ما قاله ابن حجر البيتمي من حيثٌ جَعْلَه 
الملكة الإفتائية أعلى وأَشْمَّلَ في المرتبة من الملكة الفقهية, يقول: «وليس هذا المقام ينال بالبويناء 
أُويَتَسَوَرُ سُورَه الرفيع مَنْ حَفِظه وتلمّف فروعًا لا مهتدي لفهمهاء ولايدري مأخَدّهاء ولا يعلمُ ما قيل 
فيها؛ وإنما يجوز تسور ذلك السور المنيع من خاض غمرات الفقه حتى اختلط بلحمه ودمه. وصار 
فقِية النَفْسٍِ بحيث لوقضى برأيه في مسألةٍ لم يطلع فيها على نقل لوجد ما قاله سبقه إليه أحدٌ من 
العلماء. فإذا تمكّن الفقه فيه حتى وصل لبذه المرتبة ساغ له الآن أن يُفتيَ. وأما قبل وصوله لبهذه 
المرتبة فلا يسوعٌ له إفتاءٌ. وإنما وظيفثه سكوتٌ عما لا يعنيه. وتسليم القوس إلى باريها؛ إذ هي مائدةٌ 
لا تقبل التطفّلء ولا يصل إلى حومة حماها الرحب الوسيع إِلّا من أنعم عليه مولاه بغايات التوفيق 
والسفال؟ . 


إِنَّ الفارق الجوهري بين الملكتين هو ملكة تنزيل الأحكام الشرعية. وربطها بالواقع. ومرحلة 
«تنزيل الفتوى» لا يستطيكها إِلّا المفتون؛ لما يكتنفّها من أبعادٍ ومآلاتِ وإدراكِ عميق للواقع. 
والقدرة على الموازنة بين المصالح والمفاسدء ومراعاة المقاصد الكلية للتشريع؛ حيث لا تقتصر 
الجهد والطاقة من أجل الوصل بين الوحي والواقع على معنى تبيين المسالك والكيفيات التي يأخذ بها 
الوحي مجراه نحو الوقوع. ويأخذ بها الواقع مجراه نحو التكليفات بإلزامات الوحي. 

والحقيقة أن المفتي لا بد أن يدرك المتغيراتٍ الكثيرةَ الحاصلة في عالم الواقع بما لها من تأثيراتٍ 
وتفاعلات في علم الإفتاء. فينبغي على المفتي أن يكون مدركًا لعالم الواقع بما يحويه من أشخاص. 
وأحداث» وأفكار, وأشياء. والنظم التي تربط بين هذه العوالم المختلفة. 

تنزيل الحكم الشرعي وتطبيقه على الواقع مع مراعاة الآتي: 
.١‏ الموازنة بين المصالح والمفاسد. 
الفظز إل المالاك: 
". تحقيق المقاصد العليا للشرع. 


ع. تنزيل الحاجيات العامة أوالخاصة منزلة الضرورات من المحظورات. 


55/2 الفتاوى الفقبية الكبرى. لابن حجر البيتمي,‎ ١ 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس عشر 


لذلك كان تصِدَُرُالفقيه للفتوى بدون أن تكون لديه ملكة الفتوى أمرًا خطيرًا؛ فملكة التعامل مع 
المسطور في الكتب والتعامل مع الأدلة لا تؤهله لأن يقوم بالفتوى إِلّا بعد أن يكون أَذْرْكَ الواقعٌ بكل 
تفاصيله وأبعاده. يقول القراف: «فمهما تجدّد في العرف اعْتَبرْه ومهما سقط أَسْقِطه. ولا تجْمُّد على 
المسطور في الكتب طول عمرك؛ بل إذا جاءك رجلٌ من غي رأهل إقليمك يستفتيك لا تُجْرِهِ على عُرْفٍ 
بلدك. واسأله عن عُرْفٍ بلده وأَجْرِهِ عليه وأفْتِه به دون عُرْف بلدك ودون المقرّر في كتبك. فهذا 
هو الحقٌ الواضح.ء والجمودُ على المنقولات أبدًا ضلالٌ في الدين» وجهلٌ بمقاصدٍ علماء المسلمين 
والسلف الماضين»'. 


فالفقه وحده لا يُؤهُل الشخصَ لأن يفي مهما كان اطلاعه على كتب الفقه وحفظه لهاء وعلى هذا 
اجتمعت كلمةٌ العلماء باختلاف مذاهيهم ومشاربهم: 


يقولٌ ابن القيم: «ومن أفتى الناس بمجرّد المنقول في الكتب على اختلاف عرفهم وعوائدهم 
وأزمنتهم وأمكنتهم وأحوالهم وقرائنٍ أحوالهم فقد ضلً وأضدًء وكانت جنايته على الدين أَعظمَ من 
جناية من طبّب النامن كلهم على اختلاف بلادهم وعوائدهم وأزمنتهم وطبائعهم بما في كتاب من كتب 
الحلب دهان أبدامم» بل هذا الظبيب الجاهل وهذا المع الجاهل سما غى أدياق الثامن وأبداهم 
والله المستعان» . 


ويقول ابن عابدين: «لو أن رجلًا حفظ جميعَ كتب أصحابناء لا بد أن يتتلمذ للفتوى حتى بهتدي 
إلها»". 

وقال الفقيه القاضي أبو الأصبغ عيسى بن سيل رحمه الله: وكثيرًا ما سمعت شيخنا أبا عبد 
الله بن عتاب رضي الله عنه يقول: الفتيا صنعة,. وقد قالها قبله أبو صالح أيوب بن سليمان رحمه 
الله؛ قال: الفتيا دربة. وحضرت الشورى في مجالس الحكام ما دريت ما أقول في أول مجلس شاورني 
سليهان بق أسوى وانا احفظل المووقة والمسكيحة الحفظ الجعفي ومى كفقن هذا العف هن 
نفسه ممن جعله الله إمامًا لجأ إليه ويعول الناس في مسائلهم عليه وجد ذلك حقّاء وألغاه ظاهراء 


وصدق ووقف عليه عيانًا وعلمه خبرّاء والتجربةٌ صل 2 كل فنء. ومعكّ مُفْتمَرٌ إليه ف العلم». 


إن التنزيل والتطبيق هو عبارةٌ عن تطابق كاملٍ بين الأحكام الشرعية وتفاصيل الواقع المراد 


.)191/1( الفروق‎ ١ 
.)17/9( إعلام الموقعين‎ ١ 
.)45/1١( رسائل ابن عابدين‎ ”“ 


الإعلام بنوازل الأحكام وقطرمن سير الحكام: عيسى بن سهل الجياني القرطبي الغرناطي أبو الأَصْبَغْء (صه؟). 


الطريق إلى الملكَة الإفتائية 


تطبيقها عليه. بحيث لا يقعٌ إهمال أي عنصر له تأثيرّمن قريب أو بعيد في جدلية بين الواقع والدليل 
الشرعي. تدقق في الدليل بشقيه الكلي والجزئيء وفي الواقع والمتوقع بتقلباته وغلباته. والآثر 
المحتمل للحكم في صلاحه وفساده. بحيث لو تنزل بالفعل كان محمود الغِبّ جاريًا على مقاصد 
الشريعة كما يقول الشاطبي. فالبحث عن الواقع إنما هو للفت الانتباه إلى الأهمية والإمكان المتاح 
من خلاله لمراجعة كثيرمن الأحكام التي لوتركت فيها عمومات النصوص على عمومهاء ومطلقاتها 
على إطلاقباء دون تخصيص ف الأولى» وتقييدٍ في الثانية. دون مراعاة للواقع -لذهبت مصالحٌ معتبرةٌ 
بكلي الشرع مقدمة على الجزثئي في الرتبة والوضع '. 


فالحاصل من ذلك: أنَّ العلاقة بين ملكتي الإفتاء والملكة الفقبية علاقةٌ عموم وخصوص مطلق» 
بحيث يصعٌ أن نقول: كل مفتٍ فقيهٌ لا العكس؛ فالمفتي لديه مع الملكة الفقبية ملكة أخرى وهي 
ملكة التنزيل. 


.)08 تنبيه المراجع على تأصيل فقه الواقع. (ص‎ ١ 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس عشر 


أنوا اع الملكة الإفتائية 


الملكة -أيّا كان نوعبها إفتائية أو غيرها- لها سماثٌ وخصائصٌ معينةٌ. وهذا جزءٌ من حقيقة 
ومقومات الملكة, لذا كانت الملكة تنقسم عدَّة تقسيماتء. وذلك باختلاف الاعتبارات. وهذا ما 
سنتناوله في هذا المبحث؛ حيث سينتظم الحديث فيه وفق مطلبين: 


© المطلب الأول: مقومات الملكة الإفتائية. 


© المطلب الثاني: أنواع الملكة الإفتائية. 


الطريق إلى الملكَة الإفتائية 


المطلب الأول: مقومات الملكة الإفتائية 


استعرضنا في السطور السابقة العلاقة بين الملكة الإفتائية وملكة الاجتهاد من جانب. والعلاقة 
يخ ملكة الإقعاء والمالكة الععبية فن جانب آخرء وظيرت لتاتلك العلدقة الس اخلية والمتشابكة بين 
الملكة الإفتائية وكلا الملكتين الأخريين من جانب آخر؛ حيث إن العلاقة هي علاقة عموم وخصوص 
مطلق؛ فالمفتي -على الرأي المختار- يكون فقيًا أومجتهدًا لا العكسء ومن ثمرات هذه العلاقة تلك 
التقسيمة لمراتب المفتين» فأساسُها مبنيّ على أرضية توافر شروط الاجتهاد كلها أو بعضها أو عدم 
توافرهده الشروظ هن الأصيلء وقد وضع هذا التأتيرجليًا ق حديث المعبدفات ال تتحدث عن علم 
الفتوى: كابن الصلاحء والنوويء وابن حمدانء وغيرهم. 

وقمة أمر اشروهي أن نشيز البه وهو أنا كينها تستحزف عن ملكة مهيعة كالملكة الفقبية هتاذ 
فإن هذه الملكة في حقيقتها ليست ملكةً واحدةً؛ بل هي عدة ملكات مجتمعة: كل واحدة منها لها 
طبيعتها وطريقة خاصة لاكتسابها وتربيتها وممارستها والتدرب عليها حتى نصل إلى درجة الرسوخ فها 
والتمكن مها؛ فالملكة الفقبية على سبيل المثال هي في حقيقتها مجموعةٌ مختلفةٌ من الملكات: 
كملكة الاستنباطء وملكة التخريجء وملكة الترجيحء وغير ذلك. 


فنعلم من هذا أنَّ من خصائص الملكة: التجزؤ. وصلاحيتها للاكتساب والنموء ففي المثال السابق 
لا بد أن يستوفي المرءٌ قذرًا معيئًا من هذه الملكات المختلفة من الاستنباط والتخريج وغيرهما 
حتى يَصدّق عليه أنه قد صارت لدية الملكة الفقبية. وليس معنى اجتماع هذا الحد المطلوب من 
الرسوخ والتمكُن أنه قد وصل إلى تمامها؛ بل لا يزال في ممارسة دربة وتحصيل حتى يصل في الملكة 
إلى تمامباء وتكتمل لديه البيئة الراسخة في النفس, فالملكة مراتبُ ودرجات. 


وقبل أن نشرع في ذِكْرأنواع ملكة الإفتاء: نرى أنَّ من نافلة القولٍ التّذكيرَبأنَ الملكة كما أن جزءًا 
منها قد يكون جبِلِّيًا وهبةً من الله سبحانه للمرء بدون كسْبٍ وعمل منهء فإن الجزء الآخر-وريما قد 
يكون الأهم- هو أمركسبي؛ بمعنى أنه يمكن للإنسان أن يكتسبه عبر التحصيل والممارسة والتدريب» 
فتظل تنمو وتترعرع حتى يصل المرء إلى مرتبة الكمال والرسوخء يقول ابن خلدون: «اعلم أنَّ تلقين 
العلوم للمتعلمين إنما يكون مفيدًا إذا كان على التدريج شيئًا فشيئًاء وقليلًا قليلًا: يلقى عليه أولًا 
مسائلُ من كل باب من الفن هي أَصولٌ ذلك الباب. ويقرب له في شرحها على سبيل الإجمالء ويراعى 
في ذلك قوة عقله واستعداده لقبول ما يرد عليه حتى ينتهي إلى آخر الفن. وعند ذلك يحصل له ملكةٌ 
في ذلك العلمء إلا أنها جزئية وضعيفة. وغايتها أنها هيأته لفهم الفن وتحصيل مسائله, ثم يرجع به 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس عشر 


إلى الفن ثانية فيرفعه في التلقين عن تلك الرتبة إلى أعلى منهاء ويستوفي الشرح والبيان. ويخرج عن 
الإجمالء ويذكرله ما هنالك من الخلاف ووَجْيه إلى أن ينتري إلى آخر الفن فتجود ملكته. ثم يرجع به 
وقد شد فلا يترك عويصًا ولا مهما ولا مغلقًا إلا وضحه وفتح له مقفله. فيخلص من الفن وقد استولى 
على ملكته. هذا وجه التعليم المفيدء وهو كما رأيت إنما يحصل في ثلاث تكرارات»'. 


وكما أن الإنسان قد يكتسب الملكة بالتحصيل والممارسة والتدربء فإنه إذا أهملها وتركها 
وانشغل عنما ولم يتعهدها بالرعاية ريما فقدها كما اكتسهاء فيرجع إلى حالته الأولى قبل اكتساب 
الملكة. يقول ابن خلدون: «وكذلك ينبغي لك أن لا تطول على المتعلم في الفن الواحد بتفريق 
المجالس وتقطيع ما بينها؛ لأنه ذريعة إلى النسيان: وانقطاع مسائل الفن بعضها من بعض. فيعسر 
حصول الملكة بتفريقهاء وإذا كانت أوائل العلم وأواخره حاضرةً عند الفكرةء مجانبةً للنسيان. كانت 
الملكة أَيُسَرَحصولًاء وأخكم ارتباطاء وأقربت صبغة؛ لأن الملكاتٍ إنما تحصل بتتابُع الفعل وتكراره, 
وإذا تثُوسبي الفعل تئوسيت الملكة الناشئة عنه»". 


.)0755/١( تاريخ ابن خلدون.‎ ١ 


؟ تاريخ ابن خلدون. /١(‏ 7760). 


الطريق إلى الملكَة الإفتائية 


المطلب الثاني : أنواع الملكات الإفتائية 


١.ملكة‏ التنزيل: 


ممه ...٠ه‏ 
تحدثنا عن أن الفارق الجوهري بين ملكة الإفتاء وملكتي الفقه والاجتهاد يكمن في القدرة على تنزيل 
الأحكام الشرعية على الواقع. ومهمة التجسيروالربط بين النص وبين الواقع لا تكون إلا من الراسخين 
من أهل العلمء وهي من الأهمية بمكان في مراحل العملية الإفتائية. يقول ابن القيم» ولا يتمكن 
المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم: 
أحدهما: فهم الواقع والفقه فيه. واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات 


والنوع الثاني: فهم الواجب في الواقع. وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه أو على لسان 
قوله في هذا الواقع» ثم يطبق أحدهما على الآخر؛ فمن بذل جهده واستفرغ وُسعه في ذلك لم يعدم 
أجِريْنٍ أو أجرًا؛ فالعالم من يتوصل بمعرفة الواقع والتفقه فيه إلى معرفة حكم الله ورسوله. ومن 
تأمّل الشريعة وقخبايا الصحابة وجدها طافحةً بهذاء ومن سلك غيرهذا أضاع على الناس حقوقهم. 
ونسبه إلى الشريعة التي بعث الله بها رسوله»'. 


وهم الأفرسميه البحض بالفععاد التنزيق أوالكسماد التطبيقن»ويراة هيدا التوع من الأجغاد يدل 
الطاقة من أجل الوصل بين الوحي والواقع على معنى تبيين المسالك والكيفيات التي يأخذ بها الوي 
مجراه نحو الوقوع. ويأخذ بها الواقع مجراه نحو التكليف بإلزامات الوحي. كما يستلزم هذا وجود 
المعارف والملكات التي يستطيع بها المفتي المجتهد من تنزيل الحكم الشرعي بما يقتضيه الواقع من 
مآلات وموازنات وأبعاد مقصودة لدى الشارع. 


ولا بد للمفتي من مراعاة مقاصد الشريعة ومصالحها وقواعدها الكلية والموازنة بين المصالح 
والمفاسد. والنظر إلى المآلات وتقدير حالات الضرورة وعموم البلوى. واعتبار الأعراف والعادات» 
واختالاف الأحوال والظروف والزمان والمكانء إلى غير ذلك. 


.)45/1( إعلام الموقعين.‎ ١ 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس عشر 


وقد جعل الشاطبي قدرة المفتي على التنزيل وحمل المستفتين بما يتوافق مع مقاصد الشرع 
ومآلاته معيارًا أساسيًا ومهمًا في الحكم على مدى تمكُن الملكة من المفتي ورسوخه فهاء يقول: 
«المفتي البالغ ذروة الدرجة هو الذي يحمل النامن على المعبود الوسط فيما يليقٌ بالجمهور؛ فلا 
يذهب بهم مذهب الشدّة. ولا يميل بهم إلى طرف الانحلالء. والدليل على صحّة هذا أنه الصراط 
المستقيم الذي جاءت به الشريعة؛ فإنه قد مرّأن مقصد الشارع من المكلف الحمل على التوسّط 
من غير إفراطٍ ولا تفريط. فإذا خرج عن ذلك في المستفتين خرج عن قصد الشارعء ولذلك كان ما 
خرج عن المذهب الوسط مذمومًا عند العلماء الراسخين. وأيضًا فإن هذا المذهب كان المفهوم من 
شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأكرمينء وقد رد عليه الصلاة والسلام التبثل. وقال 
لمعاذ لما أطال بالناس في الصلاة: «أفتان أنت يا معاذ»», وقال: «إن منكم منفرين». وقال: «سددواء 
وقاربواء واغدوا وروحوا وشيء من الدّلجة. والقصدَ القصدّ تبلغوا». وقال: «عليكم من العمل ما 
تطيقون؛ فإن الله لا يمل حتى تملوا)ء وقال: «أحب العمل إلى الله ما دام عليه صاحبه وإن قل». ورد 
علهم الوصالء وكثير من هذا. 


وأيضًا فإن الخروج إلى الأطراف خارجٌ عن العدلء ولا تقومٌ به مصلحة الخلقء أما في طرف 
التشديد فإنه مبلكةء وأما في طرف الانحلال فكذلك أيضا؛ لأن المستفتي إذا ذُهِب به مَدْهِب العَنَت 
والحَرّج بُْقِضَ إليه اليّينء وأدَّى إلى الانقطاع عن سلوك طريق الآخرة. وهو مشاهد. وأما إذا ذهِبَ 
به مَذَهَبَ الانحلال كان مظِئَّةَ للمثي مع الهوى والشهوة. والشرع إنما جاء بالنبي عن البوىء واتباع 
البوق هبلكء والآدلة كثيرة', 


" .ملكة اللاستنياط: 
© © © © © © © © 

وهي عبارة عن هيئة راسخة في النفس يتولد عنها قدرة الفقيه المجتهد (المفتي) على استنباط 
الأحكام الشرعية من الأدلة واستثمارها وفق قواعدَ أصولية محكمة ومنضبطة. 

وهذه الملكة (الاستنباط) من أعلى أنواع الملكات؛ حيث لا تكون إلا في المفتين البالغين الذروة في 
الاستنباط والتعامل مع الأحكام. واستجماع كمال الملكة وشروطها. 


وهذه المرتبة من الملكة لها شروط دقيقة وضعبها أهل العلم. بحيث إذا تخلّف شرط منها لايكون 
وارتياض بفروعهاء وأصول الأحكام في الشرع أربعة: 


١‏ الموافقات,. (ه/ كلا؟. /الا؟). 


الطريق إلى الملكَة الإفتائية 


أحدها: العلم بكتاب الله على الوجه الذي تصح به معرفة ما تضمنه من الأحكام: محكمًا ومتشاياء 


وقهو كا وخصين مكار ومسها 5 وشيب باسكا مش موا 


والثاني: العلم بسُنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة من أقواله وأفعاله. وطرق مجيئها في 
التواتروالآحاد. والصحة والفسادء وما كان منها على سبب أو إطلاق. 


والثالث: العلم بأقاويل السلف فيما أجمعوا عليه واختلفوا فيه؛ ليتبع الإجماع. ويجتهد في الرأي 


والرابع: العلم بالقياس الموجب لرد الفروع المسكوت عنما إلى الأصول المنطوق بها والمجمع 
علها؛ حتى يجدّ المفتي طريقًا إلى العلم بأحكام النوازل» وتمييز الحق من الباطلء فهذا ما لا مندوحة 
للمفتي عنه. ولا يجورٌ له الإخلالٌ بشيءٍ منه.... وينبغي أن يكون: قويّ الاستنباط جِيّدَ الملإاحظة: رصينَ 
الفكر.ء صحيع الاعتبار. صاحب أناةٍ وتؤدة. وأخا استثباتٍ وتَرْكِ عجَلَة. بصيرًا بما فيه المصلحة. 
مستوقفًا بالمشاورة. حافظًا لدينه. مشفقًا على أهل ملتهء مواظبًا على مروءته. حريصًا على 
استطابة مأكله. فإن ذلك أول أسباب التوفيقء متورعًا عن الشبهات. صادفًا عن فاسد التأويلات. 
صليبًا في الحقء دائمَ الاشتغالٍ بمعادن الفتوىء وطرق الاجتهاد'. 


والعلم الذي يحتوي على تلك الضوابط والقواعد الحاكمة للاستنباط هوعلمٌ أصول الفقه؛ حيث 
لايستطيع المفتي المجتهد أن يتعاملَ مع النصوص والأدلة إلا إذا كان متمكنًا وراسحًا في هذا العلم, 
فعلمٌ أصول الفقه هو العلمٌ الذي يستطيع المجتهدٌ من خلاله معرفة طرائق الاستنباط ومسالكه. 
والتعامل مع المسائل والحوادث المستجدة,. بمعرفته العلة ومسالكباء والإجماع ومواطنه, وقواعد 
الموازنة بين المصالح والمفاسد.ء وغيرذلك. 


وقد أقرّجميع أهل العلم بمدى أهمية معرفة المجتهد بأصول الفقهء يقول الشافعي: «ولا ينبغي 
للمفتي أن يفتي أحدًا إلا متى يجمع أن يكون عالمًا عِلّمَ الكتاب وعلم ناسخه ومنسوخه. خاصه 
وعامه. وأدبه. وعالمًا بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقاويل أهل العلم قديمًا وحدينّاء 
وعالمًا بلسان العرب, عاقلًا يميزبين المشتبه ويعقل القياسء فإن عدم واحدًا من هذه الخصال لم 
يحل له أن يقول قياسًاء وكذلك لو كان عالمًا بالأصول غيرّعاقلٍ للقياس الذي هو الفرع لم يجْرْ أن 
يقال لرجل: قِمِنْ وهو لا يعقل القياسء وإن كان عاقلا للقياس وهو مضيع لعلم الأصول أوشيء منها 
لم يجُزْأن يُقال له: قِمن على ما لا تعلم»'. 


.)""٠.0/؟( الفقيه والمتفقه.‎ ١ 


* الأمء لا ام). 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس عشر 


ويقول الزركشي:» فإن أولى ما صرفت الهمم إلى تمهيده. وأحرى ما عنيت بتسديد قواعده 
وتشييده العلم الذي موقوام النيى والمرق إل حرجات البعفين.وكان غلم أمبول المعه جواده 
الذي لا يلحق, وحبله المتين الذي هو أقوى وأوثق» فإنه قاعدة الشرعء وأصل يرد إليه كل فرع. وقد 
أقتاز النسطقي مرق الله خليه وسلم ق جوامد عليه اليه رديه أرياب اللبناق عليه . 


ومما ينبغي الإشارة إليه هو أننا حينما نتحدَّث عن ملكة الاستنباط وأن هذه الملكة لا تتأتى إلا من 
المجتهدين من المفتينء. فإن هذا الاجتهاد ينقسم إلى قسمين: 


ملكة الااستنباط المطلق (المجتهد المطلق): 

فمن جمع هذه الأوصاف والشروط السابقة فهو المفتي المطلق المستقل» وهوالمجتهد المطلق 
المستقل؛ لأنه يستقلٌ بالأدلة بغيرتقليدٍ وتقيّد بمذهب أحد. وهذه الملكة تكون في أتمّة المذاهب 
المتبوعة: كالشافعيء. ومالك, وأبي حنيفة. وأحمدء وغيرهم من أصحاب الاجتهاد المطلق المستقل 
من غيرآئمّة المذاهب: كالليث, والأوزاعي» والثوري. 


ملكة الاستنباط المقيد (المجتهد المنتسب): 


أن يكون غيْرَ مقلد لإمامه في الحكم والدليل لكن سلك طريقه في الاجتهاد والفتوىء ودعا إلى 
مذهبه. وقرأ كثيرًا منه على أهله فوجده صوابًا وأول من غيره وأشدّ موافقةً فيه وني طريقهء قال ابن 
حمدان: «وقد اذَّعى هذا منا (أي من الحنابلة) القاضي أبوعلي ابن أبي مومى الباشمي في شرح الإرشاد 
الذي له. والقاضي أبويعلىء وغيرهماء ومن الشافعية خلقٌ كثيرٌ. واختلفت الشافعية والحنفية في 
أن موشف وسعمد والمر وابن ريم هل كانوا مسايدون مستتغلين أو ق مدهب الإمامين» وفهوئ 
المجتهد المذكور كفتوى المجتهد المطلق في العمل بها والاعتداد بها في الإجماع والخلاف»". 


أثرالقواعد في عملية الاستنباط: 


تعتبر القواعدٌ الأصولية هي مادةً المجتهد عند قيامه بالاجتهاد. وهي التي تسعفه في عملية 
الاستنباط. خاصّة في النوازل الجديدة التي لم ينص على حكم فها للأثمّة السابقينء. يقول الزنجاني: 
«الفروع إنما تُبنى على الأصولء وأن من لا يفهم كيفية الاستنباط. ولا يُتدي إلى وجه الارتباط بين 
أحكام الفروع وأدلتها التي هي أصول الفقه. لا يتسع له المجالء ولا يمكنه التفريع عليها بحال؛ فإن 


.)4/١( البح رالمحيط.‎ ١ 


؟ صفة الفتوى: (ص١71١).‏ 


الطريق إلى الْملكَة الإفتائية 


المسائل الفرعية -على أتساعها وبعد غاياتها- لها أصولٌ معلومةٌ. وأوضاعٌ منظومة. ومن لم يعرف 
أصولها لم يُحِطّ بها علمّاه'. 

فبذلك تظهر الحاجة إلى معرفة كيفية التخريج على هذه القواعد, ولذلك صئّف الأثمّة في كيفية 
تخريج الفروع على الأصول مصنفات للتمرّن بهاء ولتكون أنموذجًا يحتذيه الخائض في لجج هذا 
الكم الضخم من الفروع والنوازل المستجدات. ولذلك قال الإسنوي: «وقد مهدت بكتابي هذا 
طريق التخريج لكل ذي مذهبء وفتحت به بابَ التفريع لكل ذي مطلبء. فلتستحضر أرباب المذاهب 
قواعدها الأنبولية وتفاريحباء قم تملك مااسلكفه فيحصل بد داق شا الله قعال- الجميعيم العدات 
على تحرير الأدلة وتهذيهاء والتبين لمأخذ تضعيفها وتصوييهاء ويتبيّا لأكثر المستعدين الملازمين للنظر 
فيه نهاية الأرب وغاية الطلبء. وهو تمبيد الوصول إلى مقام استخراج الفروع من قواعدٍ الأصول, 
والتعريج إلى ارتقاء مقام ذوي التخريجء حقق الله تعالى ذلك يمنه وكرمة»"'. 


وبسبب التقدٌّم الكبيرفي العلوم والمعارف في عصرنا الراهن تكثر الحاجة إلى تربية واستثمارهذه 
الملكة ليتطور الفقه الإسلامي. ولا يتخلّف عن ركب الحضارة المعاصرة. 


“"'. ملكة كتابة الفتوى وتحريرها: 


وه هه م6 .6ه مه .وه وه 
تعتبر كتابة الفتوى وصياغتها من أهم وسائل إبلاغ حكم الله للمستفتيء ونظرًا لأهميتها فقد 
اعتنى العلماء قديمًا بالحديث عن هباراتها تنظيرًا وتطبيقًاء أما تنظيرًا فنجد هذا واضحًا في ثنايا 
كتب الفتوى وآدابهاء ونجد فهها الحديث مفصلًا عن دقائق تلك الملكة ومهاراتهاء ونجد هذا تطبيقًا 
وممارسة في كتب الفتاوى التي خلفها العلماء؛ حيث نرى فيها تجسيدًا عمليًًا لتطبيق هذه المهارات, 
ومن هذه الكتب: فتاوى النوويء وابن حجر البيتمي. والسبكي. وفتاوى النوازل للسمرقنديء وفتاوى 
قاضيخان. والفتاوى الهندية. وفتاوى المازريء وفتاوى قاضي الجماعةء والمعيار المعرب. 


وقد كان المستفتي قديمًا يقوم بكتابة سؤاله في رقعة -أي: قطعة من الورق أونحوه- ثم يتقدم به 
إلى المتصدرللإفتاء ليقوم الأخيربعد ذلك بتحرير جوابه عنه. 


١‏ تخريج الفروع على الأصول. (ص؟"). 
" التمهيدء (ص7؛5). 
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والكتابة طريقٌ مُعتَبَرٌللتعبيرعما في نفس الإنسان. وريما كان العدول إلها أهونَ على المستفتي؛ 
كمافي السؤال عما قد يتحرج من التصريح به. ولم تعد تقتصر الفتوى المكتوية كما كان قديمًا على 
ورقة مرسلة للمتصدر للإفتاء ليجيب عنها في نفس الورقة. أو يُملي المستفتي سؤاله فيُسجّل مع 
الجواب كما كان قديماء بل في ظل التقدم في وسائل التواصل المختلفة تنوّعت الفتوى المكتوبة في 
طرائق عدة: عبر الفاكس. أو البريد الإلكتروني. أوالفتوى عبرالوسائل الإعلامية الكتابية كالصحف 
والمجلات. 


وتكمن أهمية الإلمام بضوابط وقواعد ملكة كتابة الفتوى وتحريرها في الآتي: 


-١‏ أن كتابة السؤال والجواب في الفتيا من أسباب توثيق الحكم الشرعيء وهو أدنى إلى دقّة الفهم 
للسؤال والجواب؛ لما يعتري السؤال الشفري أحيانًا من العجلة التي هي مظنة الخطأ. 

؟- حصر الفتوى فيما كُتِبء فلا يستطيع المستفتي التقول على المتصدر للإفتاء ولا نسبة فتوى 
له لم يقلها ولا الزيادة فها أوالنتقص منهاء لأن كل شيء محرر ومكتوب. 

؟- إحكام صياغة الفتوى؛ لأن الكتابة غالبًا ما تُمكّن المفتي من مراجعتهاء وإعادة النظر فيما 
كتبه وتهذيبه واستدراك ما ظهر فيه من خلل. 

ع- تذكيرالمستفتي بالفتوى عند العمل بهاء فري تؤمّنه من النسيان. 


4- إعانة المستفتي على فهم الفتوى بتأملها والإحاطة بما ورد فيها من بيان وقيود وشروط؛ لأن 
كتابتها تمكنه من قراءنها على تؤدة وتفكّرلما جاء فيها وإعادة ذلك المرة بعد الأخرق حتى تتضبح 
له. 


1- الفتوى المكتوبة غالبًا ما تكون حجة يَعتمد علها في حفظ الحقوق وصيانتها من احتاج إلى 
ذلك من مستفتٍ وغيره. وتمنع تجدد الاستفتاء في الواقعة الواحدة. 

-١‏ إثراء الاجتهباد الفقري: فكتابة الفتاوى وجمعبها في مدوّنة يُيسر تداولها بين أهل العلم. ويكون 
ذلك مصدرإفادة لهم فتبصّر المبتدئ وتذكّر المنتري وثثري الاجتهاد الفقري؛ لأنها تبين ما عليه 
العمل. وترسم طريق الفتيا ومناهجهاء وتُعرف بصفة تنزيل الأحكام على الوقائع والاستدلال 
من الأصولء. فتنقل علم السابقين وطرائقهم في الفتوى لمن بعدهم. 


الطريق إلى الملكَة الإفتائية 


المهارات التى تكون ملكة كتابة الفتوى عند المتقدمين: 


متعمرضى ق الببظور القادمة فلك المباراك الى ذكرها العلماء عفد كتابة القخوى وصبياعها 
ونهوا عليها وأشاروا إليها: 


نظرًا لخطورة الفتوى المكتوبة وما قد يعترهها من تزوير أوتحريف على صاحهاء نجد أن العلماء 
قد نبهوا المفتي على تلك الثغرات التي من الممكن أن يؤتى من قبلهاء وحاولوا بطريقة عملية أن ينهوه 
إلى تلك الوسائل والطرق التي يسلكها حتى لا يقع في هذا الخطأء وهذا الإرشاد إنما هو نتيجة خبرة 
متراكمة من ممارسة هذا النوع من الفتوى (الفتوى المكتوبة)ء ومن ذلك: 


) ينبغي للمفتي إذا وجد في آخر السطر خلئًا أوبياضًا خاليًا أن يسده بما يصلح. فإنه ذريعةٌ عظيمةٌ 
للطعن على العلماء المفتينء وذريعةٌ للتوصل للباطل والتتميم: وأن يسد البياضات كما يفعل 
الورّاقون في كتب الأحباس وغيرها حذرًا من التتميم» وينبغي له إذا وجد سطرًا ناقصا في آخر 
القُئِيا أن يكمله بخطه بما يكتبه في الفتيا. 


ب) وإذا قال المستفتي من لفظه قيدًا ينضم للفتيا ويغير الحكم. يكتبه بخطه بين الأسطرء أو 
أن يغفل عنهاء فالحزم سوء الظن. وسد الذرائع من أحسن المذاهب. قال عليه السلام: «دع 
ما يريبك إلى ما لا يريبك». 

ج ) ينبغي للمفتي: ألا يختلف قلمه الذي يكتب به الفتيا بالدقّة والغلظ والتنويع في الخط. فإن 
تنويعه سبب التزوير عليه بأحد تلك الخطوط أو بغيرهاء ويقال: هو خطه؛ لأن خطه غير 
لط متخببط '. 

د) لا ينبغي إذا ضاق موضع الفتوى عنها أن يكتب الجواب في رقعة أخرى خوفًا من الحيلة عليه 


السائل فيها غرضًا له ضارًا»'. 


١‏ الإحكام في تمييزالفتوى عن الأحكام. (ص 98؟53). 


-ضفة الفتوئء (ضص 8 
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وتناولوا أيضًا المبارات المتعلقة بأركان كتابة الفتوى, وهي: 


#- القلم الذي يكتب به الفتوى ونوع الخط. 

#>” الورقة أوالرقعة التي يكتب فيها الفتوى. 

© الفتوى نفسها المراد كتابتها في الورق أو الرقاع. 
#>” أما بالنسبة للقلم ونوع الخط: 


بل ينبغي أن يكون وسطًا بين ذلكء وأن يكون بِينًا للقراءة لا يسلك به مسلك التعليق والإدماج 
والاختصارلبعض الحروف'. ويقارب سطوره وأقلامه وخطه لثلا يزور أحد عليه ثم ينظرالجواب 
بعد سطرة'. 
وأما فيما يتعلق بالورقة أوالرقعة التي يكتب فيها الفتوى: 

© ولا ينبغي للمفتي: أن يكتب في الفتيا ما لا تدعو حاجة المستفتي إليه. فإن الورق ملكه. ولم يأذن 
في الكتابة فيه إلا بما تتعلّق به مصلحته. وغير ذلك يحرم فلا يزيد عليه. إلا أن تشهد العادة 
بالزيادة اللطيفة فيكون مأذوئًا فها عادة. نحوقول المفتي في آخرفتياه: (والله أعلم). ونحوذلك. 


© ليتأمل الرقعة تأملّا شافيًا وآخرها آكدء فإن السؤال في آخرهاء وقد يتقيّد الجميع بكلمة في آخرها 
ويغفل عنها '. 


© يلزم المفتي أن يبين الجواب بيانًا يزيل الإشكالء ثم له الاقتصار على الجواب شفامًاء فإن لم 
يعرف لسانَّ المستفتي كفاه ترجمةٌ ثقة واحد لأنه خبدٌ. وله الجواب كتابةً وإن كانت الكتابة على 
خطرء وكان القاضي أبو حامد المروروذي كثيرالهرب من الفتوى في الرقاع". 


©» على المفتي عند اجتماع الرقاع بحضرته أن يقدم الأسبق فالأسبق كما يفعله القاضي في 
ا لخصومء وهذا فيما يجب فيه الإفتاء. فإن تساووا أو جبل السابق قدم بالقرعة". 


.)١55 المرجع السابق. (ص‎ ١ 

؟ صفة الفتوى. (ص9ه). 

آداب الفتوى والمفتي والمستفتي. (ص45). 
المرجع السابق. (ص4 ع). 

المرجع السابقء (ص07). 
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الطريق إلى الملكَة الإفتائية 


مهارات كتابة الفتوى وتحريرها: 


إذا لم يحضر المستفتي صاحب الرقعة: 


إذا لم يفهم المفتي السؤال أصلاء ولم يحضر صاحب الواقعة. فقال الصيمري: يكتب: يزاد في 
الشرح لنجيب عنه.ء أولم أفهم ما فها فأجيب. قال: وقال بعضهم: لا يكتب شيئًا أصلّاء قال: ورأيت 
بعضهم كتب في هذا: يحضر السائل لنخاطبه شفامًاء وقال الخطيب: ينبغي له إذا لم يفهم الجواب 
أن يرشد المستفتي إلى مُّفْتِ آخرّإن كان وإلّا فليمسك حت يعلم الجواب. قال الصيمري: وإذا كان 
في رقعة الاستفتاء مسائل فهم بعضها دون بعضء أوفهمها كلها ولم يرد الجواب في بعضهاء أواحتاج 
في بعضها إلى تأمّل أو مطالعة. أجاب عما أراد.ء وسكت عن الباقيء وقال لنا: في الباقي نظرء أوتأمل. 
أوزيادة نظر. 


مبارة بيان الفتوى ووضوحها: 

© ولا ينبغي للمفتي أن يحكي خلافًا في المسألة؛ لئلا يشوش على المستفتي. فلا يدري بأي القولين 
يأخن::. وأما متى لم يكن إلا مجرد الاسترشاد من السائل فليقتصز على الجواب من غير زيادة'. 

© ومتى كان للمسألة شروطٌ وتفاصيل منها قريب ومنها بعيد: فالمتعين على المفتي ذِكْرُ الشروط 
والتفاصيل القريبة دون البعيدة, فإذا سُئل عن مطلِّق هل له الرجعة أم لا؟ فيذكرشروط كونها 
بعد الدخولء ودون العدد المحوج لنكاح زوج ثانٍء ويذكر عدم انقضاء العدة. ونحو ذلك, ولا 
يذكرالردة الطارئة على أحد الزوجين ونحوها لكونها نادرةً في الوجود. وعلى هذا المنوال يذكرأبدًا 
القريب دون البعيد النادرء ولووجب على المفتي أن يذكر جميع ما يتعلق بالفتيا من الشروط 
والتفاصيل وإن بعد لصارت الفتيا في نحو المجلد الكبير. وهذا فسادٌ عظيمٌ في ضياع الوقت 
والورق والفهم'. 

© ومتى كان الاستفتاء في واقعة عظيمة تتعلّق بمهام الدين أو مصالح المسلمين, ولها تعلّق بولاة 
الأمورء فيحسن من المفتي الإسهاب في القول وكثرة البيان والمبالغة في إيضاح الحق بالعبارات 
السريعة الفهمء والهويل على الجناة. والحض على المبادرة لتحصيل المصالح ودرء المفاسد”". 


.)١58ص( الإحكام للقرافيء‎ ١ 
.)١5.ص( ؟ المرجع السابقء‎ 


* المرجع السابقء (ص149). 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس عشر 


© يستحب أن يقرأ ما في الورقة على الفقهاء الحاضرين الصالحين لذلكء ويشاورهم في الجواب. 
ويباحثهم فيه وإن كانوا دونه وتلامذته؛ اقتداءً برسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف الصالحء 
إلّا أن يكون فها ما لا يحسن إبداؤه أوما لعل السائل يؤثرستره أوما في إشاعته مفسدة لبعض 
الناس فينفرد هو بقراءتها وجوابها . 


مهارة كيفية البدء والختام: 

© «وإذا ابتدأ بالإفتاء كتب في جانبها الأيسر إن شاء لأنه أمكن. وإن كتب في الأيمن أو أسفل جازء 
وأن ترفع فيها كره لا سيما فوق البسملة وأكثر من يفتي يقول: الجواب وبالله التوفيق» وحذف 
ذلك آخرؤة» والأول أن يكقب فيما ظال من المستائل ونعدف فيما سوف ذلك وبههم الجواب 
بقوله: وبالله التوفيقء أووالله الموفقء أووالله أعلم, وكان بعض السلف يقول إذا أفتى: إن كان 
صوابًا فمن اللهء وإن كان خطأ فمني»'. 


مهارة كتابة فتاوى المواريث: 

© إذا سئل عن ميراث فليست العادة أن يشترط في الورثة عدم الرق والكفر والقتلء وغيرها من 
موانع الميراث؛ بل المطلق محمولٌ على ذلك. بخلاف ما إذا أطلق الإخوة والأخوات والأعمام 
وبنهمء فلا بد أن يقول في الجواب: من أب وأمء أو من أبء أو من أم. 

© ينبغي أن يكون في جواب مسائل المناسخات شديد التحرّز والتحفّظء وليقل فها: لفلان كذا 
وكذا بميراثه من أبيهء ثم من أمه. ثم من أخيه . 

© وإن سثل عن مسألة عائلة بين سهم الوارث مما عالت إليهء فمن خلف زوجة وأبوين وابنتين قال: 
للزوجة ثمن عائلء. وهو ثلاثة من سبعة وعشرينء أو يقول: صار ثمنها تسعًا كما قاله فها علي 
رضي الله عنه على المنبرء أويقول: لبا كذا وكذا سهمًا من أصل كذا وكذا سهمًا. 

© وإن كان في المذكورين من لا يرث. أو يسقط تارة بينه. وإن سئل عن ذكور وإناث بمن ترث الأنى 
مع أخبها غيرولد الأم قال: للذك ركذا وكذا سهمًا من أصل كذا وكذا سهمّاء وللأنى نصفه وهوكذا 
وكذا سيمًا من أصل المذكورء أونحو ذلك ولا يقل: للذكرمثل حظ الأنثيين'. 

© قال الصيمري وغيره: وحسن أن يقول: تقسم التركة بعد إخراج ما يجب تقديمه من دَيْن أووصية 
إن كانا. 

١‏ صفة الفتوى. (ص88ه2). 

١‏ صفة الفتوى. (ص208). 


* آداب الفتوى والمفتي والمستفتي. (ص١ه.‏ 09). 


؟ صفة الفتوى. (ضص7). 


الطريق إلى الملكَة الإفتائية 


؟ . ملكة تخريج الفتوى: 


عاد ا م 6 8 

ف ملكة عطي االمقى يصولا الحاق ماله ممتصدرة لا رعرق حكمر ا عا مال قدينة 
تماثلها منصوص على حكمها عند الأثمّة. ويعطبها حكمبها؛ للتساوي بينهماء وعدم الفارق. أوأن يخرج 
حكمرا عمد خدم الفض غلا من خلال القواعت القعرية ويعتمد غلها قرفتو 


فبعد أن استقرّت المذاهب الفقهية المعتبرة. واجتهد أهلُ كلّ مذهب في معرفة الأحكام المنقولة 
عن صاحب المذهب في كل الفروع المنصوصة. استجدّت لهم حوادثٌ كثيرةٌ احتاجوا إلى معرفة 
أحكامباء فالمنقولٌ عن الأثمّة محصورٌ والوقائعٌ غيرُ متناهية. وكان المشهور عندهم أنَّ باب 
الاجتهاد قد انقطع بعد هؤلاء الأثئمّة. فلجأ أصحاب المذاهب إلى استخراج أحكام هذه الوقائع من 
واقع الفروع التي لديهمء. ونسبوها لأئمتهم. مع اختلافيم: هل تنسب لهم صراحةً أم لا؟ وهذا يشبه 
بالقياس عند المجتهد على معاني النصوص الشرعية. فهم قد قاسوا على فروع أئمتهم. ولم يسموها 
قياسّاء بل تخريجًا؛ ليفرقوا بينهما. 


فبذلك خرّجوا أحكامًا للفروع الجديدة بناءً على الفروع القديمة. إذا تساوى الفرعان وانتفى 
الفارق بيهماء فينقل حكم الفرع القديم إلى الفرع الجديد. فتسمى هذه العملية بالتخريجء فإذا 
عدهوا النص للإمام خرجوا على قواهده قاضبة لديما قسمان: 

#” الأول: وهوالتخريج على الفروع. 

القاتي:وهو التخريج غان القواغد والأصول. 


يقول النووي: «ثم تارة يخرج من نص معين لإمامه. وتارةً لا يجده فيخرج على أصوله بأن يجد 
دليلًا على شرط ما يحتج به إمامه فيفتي بموجبه. فإن نص إمامه على شيء ونص في مسألة تشبهها 
على خلافه. فخرج من أحدهما إلى الآخرء سمي قولًا مخرجًّاء وشرط هذا التخريج أن لا يجد بين 
نصِّيْهِ فرقاء فإن وجده وجب تقريرهما على ظاهرهماء ويختلفون كثيرًا في القول بالتخريج في مثل ذلك 
لاختلافهم في إمكان الفرق»'. 


وفي المسودة لآل تيمية:» التخريج هونقل حكم مسأآلة إلى ما يشبههاء والتسوية بينهما فيه»'. 


.)64/١( مقدمة المجموع.‎ ١ 
؟ المسودة. (ص؟8م).‎ 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس عشر 


إن القواعد الفقهية تعبرعن أحكام فقبية كلية يندرج تحتها الكثير من الجزئيات التي يتحقق 
مناطها فبهاء وهذا التقعيد الفقبي يسهل إدراك أحكام الفروع؛ لأنها كثيرة متشعبة, ولا سيما أن 
الفقه يزداد نموه على مرالعصور بتجدّد الحوادث, مما يصعب حفظ هذه الفروع, ولكنَّ جمْقها في 
قواعد كليةٍ يُيسر حفظهاء وإلحاق الفروع بمكانها اللائق بهاء قال القرافي: «ومن جعل يخرج الفروع 
بالمناسبات الجزئية دون القواعد الكلية تناقضت عليه الفروع. واختلفت وتزلزلت خواطره فها 
واضطربتء وضاقت نفسه لذلك وقنطت. واحتاج إلى حفظ الجزئيات التي لا تتناهىء وانتبى العمر 
ولم تقض نفسُه من طلب مناهاء ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات؛ 


لاندراجها في الكليات. واتحد عنده ما تناقض عند غيره وتناسب» . 


فالإلمام هذه القواعد يمكن الفقيه والمفتي من تخريج المسائل. ومعرفة أحكامها بطريقة 
سوية. فيساعده ذلك في استنباط الأحكام المناسبة للوقائع الجديدة. يقول السيوطي: «اعلم أن 
فن الأشباه والنظائر فنٌ عظيم: به يطلع على حقائق الفقه ومداركه. ومآخذه وأسراره. وبتمهر في 
فهمه واستحضاره. ويقتدر على الإلحاق والتخريج. ومعرفة أحكام المسائل التي ليست بمسطورة. 
والحوادية والوقاكم الى الاتسعقهى هان ههرالونان» ولية ]قال يحض أميحابناة القفة محرفة النطائر»'. 


ملكة الترجيح في المذهب: 


و2 


وهي تتحقق في الفقيه المتمكّن من الترجيح بين أقوال الإمام وبعض أصحابه؛ فيقررها ويرجح 
قولّا على قول آخرء ويميز أصح الأقوال من غيرها ويرتهاء ويحررهاء ويكتب المؤلفات والتصانيف 
فهاء ويستند في ذلك إلى معرفة أدلة الأحكام ومرجحاتهاء وأصول الإمامء ومعرفة علل الأحكام 
المنصوص علهها في المذهب ومآخذهاء ومن هؤلاء الفقهاء: أبوالحسن بن أبي بك رالقدوري (578ه) 
من الحنفية, وأبو الوليد محمد بن رشد القرطبي الجد (ت١57ه)‏ من المالكية. وإمام الحرمين 
عبد الملك بن عبد الله الجويني (8ئه) من الشافعيةء. وعمر بن الحسين الخرقي (7"74ه) من 
الحنابلة. 


.)/1( الفروق‎ ١ 


” الأشباه والنظائرء (ص6). 


الطريق إلى الملكَة الإفتائية 


ملكة استحضار المذهب (القول المعتمد): 


وف فق ق النفيه بالسمكن نى سفعا الأقوال المعهدة ق الندهيه وذلك يقيم وافبحات 
المسائل ومشكلاتهاء ومعرفة تقييدات المطلقات. ومخصصات عمومات الأحكام. ولكنه لم يدرك 
مدارك إمام المذهب ومستنداته في فروعه الفقبية إدراكًا متقئاء بل سمعها من حيث الجملة من 
غيره من الفقهاء. فإذا عرضت له واقعة لا يوجد فها نص لا يستطيع أن يخرجها على نصوص إمامه 
إلا] ذا كاف واضريمة الشبه بالمبيالة البتضيوصى قلياء سيف درك وس القدبه بالبواهة من عيو 
جهد؛ وذلك لأن إدراك الشبه الخفي يحتاج إلى الإحاطة بمدارك إمام المذهب ومآخذ الأحكام: ومن 
هؤلاء الفقهاء: عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي (١٠١٠72ه)‏ الحنفي صاحب كنز الدقائق. وخليل 
بن اصحق (["لالأه) المالى سراحي مححصير خليل» وإبراهيم بن يوست الشيراري (4510ه) الشاقي, 
مباحي'الفيرذبء ومونى بق أحمد المعدبى لعجاو 00 3ه) الحنبان ضباحت الإقنام! 


.)18 انظرتكوين الملكة الفقبية. محمد عثمان شبيرء (ص/7.:‎ ١ 
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88 


قياس الملكة الإفتائية ونقلها 


شهد العصر الحديث جملةً من التطورات المذهلة في جانب الاختراعات والصناعات. مما مبّد 
لطفرة تكنولوجية هائلة. وكان من تبعات ذلك أنْ حاول الإنسانْ أن يقيسَ كلّ ما حوله. ويجعل لكلّ 
شيء معيارًا لضبطه. وقد نالت هذه المحاولة من الأمور النظرية والمعنوية. فأصبحت هناك وسائلٌ 
لقياس كل شيء حتى المشاعر والعواطف. 


ولم يكن ميدان الدراسات الشرعية بعيدًا عن هذه المحاولات, ويأتي هذا المبحث لمحاولة وضع 
بحض الأظر العامة للتعامل مم الملكة الإفداقية: تمل أن ركون قية ما يحين المؤسسات الإفماكية على 
أداء رسالتها. 

وقهى اشتهل هذا الححسف غاى كلاقة مظالب: 
© المطلب الثاني: مسالك قياس الملكة الإفتائية. 


المطلب القالة: طرق نقل الملكة الإفمائية. 


الطريق إلى الملكَة الإفتائية 


المطلب الأول: مستودات الملكة الإفتائية 


قد يتوّهم البعض ويظنٌ أن الملكة الإفتائية على صفة واحدةء معلومة البدايات محددة 
الغبايات. أويفرض أنها جسم ذو أبعاد محددة. والحقيقة التي لا مِرَاء فيها أن الملكة الإفتائية متدرجةٌ 
المستودات متغددةٌ الطبقاتء لكل درجة أو طبقة مها ما يميزها عن غيرهاء وإن كان هناك خيط 
واحدٌ ينظمها جميعًا في عقد واحدء عنوانه الكبير: الملكة الإفتائية. 

والذي فرض علينا هذا التنوع في الملكة هو التنوع الحاصل في مراتب المفتين. بسبب ما استجمعه 
المتصدرمن شروط. وما مَنَّ الله به عليه من مواهب وقدراتء وما حصله من العلوم الشرعية. 

وقد فطن العلماء منذ القدم إلى هذا التفاوت بين المفتين؛ حيث بيِّن الإمام ابن الصلاح أنَّ 
المفتين ليسوا درجةً واحدةً. بل درجات. وذلك عند ذِكْره شروط المفتي. فقال: «أن يكون مكلفًا 
مسلمًاء ثقةهً مأمونّاء متنزهًا من أسباب الفسق ومسقطات المروءة؛ لأن من لم يكن كذلك فقوله غير 
صالح للاعتمادء وإن كان من أهل الاجتهاد. ويكون فقيه النفس. سليم الذهن. رصين الفكرء صحيح 
المع قوم و الايعقاظ مكيف كلاه 


ثم بِيّن ما نحن بصدده من أن المفتين ليسوا على درجة واحدة, وأهم ينقسمون باعتباربلوغهم 
درجة الاجتهاد المطلق وعدم بلوغها إلى قسمين: مستقل. وغيرمستقل. وقد مضى ذكره بما يغني عن 


إعادته. 

وكلام الإمام ابن الصلاح يقرر ما بدأنا به الكلام من أنَّ الملكة الإفتائية تتنوّع بتنؤع رتبة المفتي. 
بل إنها تتنوّع داخل الرتبة الواحدة؛ لأن تحصيلها يكون شيئًا فشيئًا إلى أن تكتمل. 

ويمكن أن تنقسم الملكة الإفتائية بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام: 

> القسم الأول: ملكة المبتدئ. 

#- القسم الثاني: ملكة المتوسط. 


«- القسم الثالث: ملكة المنتبي. 


.)١©ص( أدب المفتي والمستفتي‎ ١ 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس عشر 


وتقسيم الملكة بهذا الاعتبارليس خاصًا بالملكة الإفتائية؛ وإنما هوني جميع الملكات. وقد أشار 
إلى ذلك ابن خلدون فقال: «اعلم أنَّ تلقين العلوم للمتعلّمِين إنما يكون مفيدًا إذا كان على التدريج 
شيئًا فشيئّاء وقليلًا قليلاء يلقى عليه أولّا مسائل من كل باب من الفن هي أصول ذلك الباب. ويقرب 
له في شرحها على سبيل الإجمالء ويراعى في ذلك قوة عقله واستعداده لقبول ما يرد عليه حتى ينتري 
إلى آخر الفن, وعند ذلك يحصل له ملكة في ذلك العلمء إلا أنها جزئية وضعيفة. وغايتها أنها هيآته 
لفهم الفن وتحصيل مسائله. ثم يرجع به إلى الفن ثانية فيرفعه في التلقين عن تلك الرتبة إلى أعلى 
منهاء ويستوفي الشرح والبيان. ويخرج عن الإجمالء ويذكرله ما هنالك من الخلاف ووجهه إلى أن 
ينتبي إلى آخر الفن» فتجود ملكته. ثم يرجع به وقد شد فلا يترك عويصًا ولا مهما ولا مغلقا إلّ وضحه 
وفتح له مقفله. فيخلص من الفن وقد استولى على ملكته. هذا وجه التعليم المفيدء وهو كما رأيت 
إنما يحصل في ثلاث تكرارات. وقد يحصل للبعض في أقلَ من ذلك بحسب ما يخلق له ويتيسّرعليه»'. 


وهذا يعني أن الملكة تتكوّن تدريجيّاء ومع طول الممارسة تنموحتى تقوى وتصل إلى غايتهاء ولو 
وقف الدارس عند المرحلة الأولى من التلقي كانت ملكته ضعيفة, ولوتابع إلى المرحلة الثانية حصلت 
له ملكة متوسطة,ء فإن داوم بعدها وصل إلى الملكة القوية. 

وقد قسم العلماء كتب التعليم إلى ثلاثة مستويات: 

#” مستوى المبتدئين. 

© مستوى المتوسطين. 

©” ومستوى المنتبين. 

وأكدوا أهمية الترق من المستوى الأول إلى الثاني ثم المستوى الثالثء فبهذا تحصل الملكة في 
العلوم. 

والإفتاء ليس بعيدًا عن ذلك؛ فالملكة الإفتائية تحصلٌ بالتدريج كذلك. فالمتصدرللفتوى عند 
بداية تدريبه عليها تكون ملكثه ضعيفة. وتكون همته في هذه المرحلة مُنصّبَّة على معرفة معتمد 
الفتوى. ثم بعد معرفته المعتمد يترقّ إلى معرفة ما تستند إليه الفتوى من أدلةء ويكون في هذه 
المرحلة متوسط الملكة, ثم إذا داوم واستمرّفي التعلم ومناقشة المفتين: وتدقيق النظرفيما تستند 
إليه كل فتوى. قوبت ملكته. ويكون في هذه الحالة قادرًا على الترجيح بين أقوال العلماء والمفتين. 
مدركًا .ما يتاسب حال المشتفتين: 


.)0775/1١( تاريخ ابن خلدون‎ ١ 


الطريق إلى الملكَة الإفتائية 


المطلب الثاني : مسالك قياس الملكة الإفتائية 


بعد أن يرثا أن البلكة الإقدافية معديعة؛» حيث كبدأ ضغيفة قم عنمو حق 'تقرق وتصيرصفة 
راسخةً في نفس المفتي, وأنها متجزئة بحيث يمكن أن تكون كاملةً فيمن تحققت فيه صفات المفتي 
المستقل. ومتجزئة فيمن لم يبلغ رتبة المفتي المستقلء أومن تخصص في باب من أبواب الفتوى. 
نحاول في هذا المطلب بيان المسالك التي يمكن أن توضع لتحدد لنا كيفية قياس الملكة الإفتائية, 
وتحديد من تحقق بها أواتصف بشيء منها؛ حتى يكون هناك معيارٌلتحديد من يصلح للتصدرللفتوى, 
وإقصاء من لا يصلح عن ساحتها. 

وهذا النيج الذي نسلكه في هذا المطلب ليس بذعا من الأمر؛ فقد سارعليه الأئمّة السابقون. 
فلم يكن الواحد يتصدَّر منهم للفتوى حتى يجيزه العلماء لذلك. ويشهدوا له بانه قد تحقق بالملكة 
الإفتائية. يقول الإمام مالك رضي الله عنه: «لا ينبغي للعالم أن يفتيّ حتى يراه الناس أهلًا لذلك, 
ويرى هو نفسه أهلًا لذلك». ويعلق الإمام القرافي على ذلك بقوله: «يريد: تثبت أهليته عند العلماء. 
ويكون هو بيقين مطلعًا على ما قاله العلماء في حقه من الأهلية؛ لأنه قد يظهر من الإنسان أمرعلى 
ضد ما هوعليه. فإذا كان مطلعًا على ما وصفه به الناس حصل اليقين في ذلك»'. 

وهذا يعني أنهم كانوا يمتلكون من الآليات ما يمكنهم من التحقق من امتلاك الشخص للملكة 
الإفتائية من عدمه. حتى يشهدوا له بالتصِدٌرللفتوى أم لاء وإلااما كان لهذه الإجازة قيمة علمية» وما 
استحقت هذه الحفاوة التي نالتها. 


سبل التحقق من الملكة الإفتائية: 


أولّا: الإجازة بالإفتاء من العلماء الراسخين: 


هده ها ههه 6 8 فاه 8ه واهد هاه 

من التقاليد العلمية الراسخة فى الحضارة الإسلامية الايتصد رحد ق تخصّص من التخصصات 
إلا بعد أن يحصل على إجازةٍ من أهل هذا التخصص بممارسته والخوض فيه. وقد شاع هذا الأمز 
حتى أصبح شرطًا في تدريس العلوم والإفتاء. وقد حفلت كتب التراجم والسيربهذه الإجازات العلمية 
حيث كان يتعامل معبا كما يتعامل مع الشهادات العلمية التي يحصل عليهها الدارسون من الجامعات 
ق العصير البعدية. 


.)١١١ /5( الفروق للقرافي.‎ ١ 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس عشر 


والإجازة بالإفتاء لا يكون لها اعتبارٌ إلا إذا صدرت عن العلماء المفتين الذين تبوؤوا مكانةً سامية 
في البيئة الإفتاتية أما إذا صدرت من غير المختصين أو ممن لا يحسن الفتوى فتكون في هذه الحالة 
من قبيل اللغو والعبث. 


وإذا صدرت الإجازة بالإفتاء من أهلباء فتكون في هذه الحالة وسيلةً من وسائل الكشف عن 
التحقق من الملكة الإفتائية. 


ثانيًا: كثرة الإصابة في الفتوى وندرة الخطأ: 


© © © © © © © © © © © © © © © © © 
التوفيق في إصابة الحق قدرالمستطاع. فإذا كثرت إصابة المفتي للصواب كان ذلك دليلًا على امتلاكه 
المبارة الإفتائية. وقد بيِّن الإمام العزبن عبد السلام أنَّ مَنْ كَثْرَ خطؤه لا يجوز له التصِدٌّر للفتوى. 
فقال: «يشترط في المفتي والحاكم أن يكون مجتهدًا في أصول الشريعة. عارفًا بمآخذٍ الأحكام, فإن 
عجزعن ذلك فليكن مجتهدًا في مذهب من المذاهب. فإن عجز عن ذلك فله أن يفت بما يتحققه 
ولا يشكُ فيه. وما خرج عن ذلك فإن كان خطؤه فيه بعيدًا نادرًا جازله الفتوى والحكم. وإلّا فلا»'. 
ومن الجدير بالذكر أن الذي يحكم على الفتوى بالصواب والخطأ هم العلماء الراسخون 
المتمكنون من البحث الإفتائي. القادرون على نقد الفتاوى وتمييز صوابها من خطنها وفق منبجية 
علمية واضحة, وهذا ينقّلنا إلى النقطة التالية. 


ثالنًا: تحديد معيارية الصواب والخطأ: 


© © © © © © © © © © © © © © © 
ذكرنا قبل ذلك أنَّ مِنْ سبل التحقق من الملكة الإفتائية الإجازةً بالفتوىء وكثرةً الإصابة وقلة 
الخطأء ولكي يتم ذلك لا بد من وضّع معيارية للصواب والخطأ. وهذه المعيارية تعد كذلك سبيلًا من 
سبل التحقق من الملكة الإفتائية. 
وهناك جوانبٌ عدة تتعلّق بتحديد الصواب من الخطأفي الفتوي يمكن إجمالها في النقاط التالية: 
للفتوى بالانتقاء العشوائي من أقوال أهل العلم دون أن يلتزم منهجًا علميًا واضحًا. 


١‏ الفتاوى الموصلية للعزبن عبد السلام (ص35). 


الطريق إلى الملكَة الإفتائية 


؟- الخلل في إحدى مراحل الفتوى الأساسية. مثل عدم تصور المسألة على ما هي عليه. أوالخطأ 
في تكيفها التكييف الفقبي الصحيح. أو الخطأ في الوصول إلى الحكم. أوعدم مراعاة الواقع. 


"هدم مراعاة حال السائل. 


:- عدم التفرقة بين فتاوى الأفراد وفتاوى الأمة. 


رابعًا: معيارية التحقق من الملكة الإفتائية بمستوداتها الثلاث: 


سبق الحديث عن تقسيم الملكة الإفتائية إلى ثلاثة أقسام: 
© القسم الأول: ملكة المبتدئ. 
© العسم الفاق ذقلكة المعويط: 
© الفتسخ القالك هراك المتتي. 


ويك الممعق مح الملكة الإقدانية ق العسم الأول بمعرفة مدى ]دراك المدميدر الفدوى من 
معتمد الفتوى. ويكون ذلك بالاختبارء أو بوضعه تحت الملإحظة حال ممارسته للفتوى. 


ويمكن كذللك التسهق من الملكة الإتداكية ق لهسم العاي يمعرفة مدق إعرالك المدصدر لقعو 
من معتمد الفتوىء مع معرفة ما استندت إليه من أدلة. 


والقسم الأخيروهو ملكة المنتبي فيمكن التحقق منا بما يلي: 
أ- معرفة معتمد الفتوى. 

ب- معرفة الأدلة التي استندت إليها الفتوى. 

ت- معرفة أقوال العلماء فها إن كانت المسألة خلافية. 

ث- إدراكه لأسباب ترجيح معتمد الفتوى على غيره من الأقوال. 
ج- معرفة مناسبة معتمد الفتوى للواقع. 


3 مدى قدرته على بحث النوازل والمستجدات. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس عشر 


المطلب الثالث: طرق نقل الملكة الإفتائية. 


يتناول هذا المطلب الطرق التي من خلالها يتم نقل الملكة الإفتائية من شخص لآخرء وهي عمليةٌ 
مركبةٌ تحتاج لتوافر شروط عدة منها ما ذكرتحت عنوان التكوين العلمي ومنا ما ذكرتحت التهبيؤ 
النفسى. 


ويمكن نقل الملكة الإفتائية من خلال ما يلي: 


أولّا: التعليم الإفتائي: 


© © © © © © © © © 

وذلك من خلال دراسة أهم الكتب التي تنمي ملكة الاستنباطء وإدراك الفروق بين الأشباه 
والنظائر, ودراسة علم الإفتاء. والمبارات الإفتائية. 

وقد قامت دار الإفتاء المصرية بتجربة فريدة في مجال التعليم الإفتائي؛ حيث أنشأت مركرً 
للتعليم الإفتائي. وأنشأت له موقعًا إلكترونيًا على شبكة الإنترنت يهدف إلى ما يلي: 

على الواقع. 
2 نش رمرجعية دار الإفتاء المصرية ف إصدارالفتاوى. 
. معالجة القصور العلمي المهجي لدى بعض المتصدرين للفتوى بالتخصص الإفتائي. 
؟. دعم التواصل بين المتصدرين للفتوى في أنحاء العالم. 


فر" الكتطاوير لمر دهان التعليويرة عن طاريق اسعفو ام عدت الوؤسائل التكدرلوجية ق العياية 
التعليمية. 


5 تأهيل الدارس للتعامل مم 'التكدولوجيا الحديفة. 


. إتاحة هذا القدر من التعليم لأكبر عدد ممكن من الراغبين فيه في مختلف أنحاء العالم عن 
طريق التعليم عن بعد. 


الطريق إلى الملكَة الإفتائية 


ويتم تحقيق رسالة موقع إعداد المفتين عن بُعد عن طريق: 


أولوياتها وفهم أدلتها بشكل يمكّنه من توظيف الأدلة في إطار المقاصد العامة للشريعة لتحقيق 
الأهداف المنشودة. 
؟. تعليم الطالب العلوم التي يفهم من خلالها واقعّة. 


> فيتعلم علم الاجتماع الذي يُتيح له الاطلاع على تكوين المجتمع وكيفية تطوره وترقيهء 
والعوامل المهمة لبقائه قويًا متماسكاء وكذلك العوامل التي تؤدي إلى هدمه. مما يجعل 
المفتي على بصيرة فيما يتعلق بفتواه وأثرها على المجتمع. 

#> ويتعلم علم النفس الذي يُطلعه على طبيعة النفس البشرية وخصائصها وكيفية التعامل 
مع كل نمط من أنماطبهاء مما يجعله قادرًا على التعامل مع المستفتي بما يناسب حاله. 
مراعتا شخصيعة وظروفه النفسية: 

> ويتعلم من العلوم الاقتصادية ما يجعله قادرًا على فهم أساليب النُظم الاقتصادية الحديثة 
وما يستتبعه كل نظام من معاملات وأساليب من شأنها أن ثؤثر على فتواه فيما يتعلق 
بالمعاملات المالية أو غيرها لتغيّر الواقع الاقتصادي. 


> وبتعلم من العلوم السياسية والطبية والبيئية ما يجعل فتواه ملاتمةً لظروف العصر. 
تدريب الطالب عمليًا بمقردار الإفتاء المصرية على يد علماتها الأجلاء. 


ثانيًا: مجالسة المفتين: 


لمعرفة كيف تتم الفتوى. وكيف تصور المسائل وتكيف... إلخ. وهذه المعايشة للفتوى تعد 
تطبيقًا عمليًًا لما تعلمه المتصدر للفتوى من معارف إفتائية في مرحلة التعليم الإفتائي. 

إن معايشة البيئة الإفتائية من شأنه أن يكسب المتصدرللفتوى الملكة الإفتائية, وينمههاء وفي 
الوقت ذاته يضعه تحت ملاحظة المفتين المتمكنين من الفتوى وأدواتها؛ ليقيسوا ما يحصله من 
علوم ومعارفء ويتحققوا من اكتسابه الملكة الإفتائية من عدمه. 


المعلمة المصربة للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس عشر 


ثالنًا: القراءة في أرشيف الفتاوى: 
.6ه مه 6 ماه .6ه هه .٠ه‏ 

وذلك بأن يقضي المتدرب على الفتوى مدة زمنية للاطلاع على الفتاوى التي صدرت عن المؤسسة 
التي ينتمي إلمها؛ ليتشرب منهجها الإفتائي: ويعلم معتمد الفتوى. ويرى كيف تصاغ الفتوى بعد أن 
تبحث ويستقصى الكلام فها. 


وتكمن أهمية القراءة في فتاوى المؤسسة التي يتكون فيها المتصدرللإفتاء في النقاط التالية: 

أم تعتمد على منيج الاختيارمن المذاهب الفقهية الأربعة ولا تتعداهاء أم أنها توسع دائرة الاختيار 

من سائر المذاهب الفقبهية. 
؟. معرفة معتمد الفتوى في المؤسسة من شأنه أن يعمل على توحيد الفتوى التي تصدرعنهاء ويمنع 
”". قراءة الفتاوى بعين الفاحص المدقق يساعد على تكوين وتنمية الملكة الإفتائية. لا سيما إذا 

استعان المتدرب على الفتوى بمهارات فحص الفتوىء. وهي: 

مبارة تحليل الفتوى: والمقصود بها: القدرة على تفكيك الفتوى وردها إلى عناصرها الأولية التي 

والمفتي الحاذق هو الذي يستطيع أن يحدد هذه العناصر بدقة. ويستثمرها ليتمكن من إصدار 
الفتاوى الدقيقة المحكمة. 

وفي الوقت ذاته تعد من المبارات اللازمة للمفتي القدرة على تحليل الفتوى وردها إلى عناصرها 
الأولية التي تشتمل عليهاء وهذا قد يكون بغرض الفهم والاستيعاب للفتوى» أو يكون بغرض معرفة 
طرق إعداد الفتوى, أويكون بغرض تقويم ونقد الفتوى في بعض الأحيان. 

إن تحليل الفتوى يعتبر تفكيكًا وتركيبًا لمحتوياتهاء وهو بهذا المعنى يحتاج إلى عين ثاقبة وعقل 
خبير بهذه الصناعة. 


الطريق إلى الملكَة الإفتائية 


مهارة تقييم الفتوى: ويقصد بها معرفة المتصدر للفتوى الطرق التي ينقد بها الفتاوى. ويميز 
صوابها من خطهها؛ حيث إن الفتوى جهدٌّ بشريٌ. وكل ما يكون من أعمال البشر فهو عرضةٌ للسهو 
والخطأ. ومن رحمة الله تعالى بعباده أنه جعل للمجتهد الذي يطلب الحقّ فيخطئه أجرّاء وإذا أصابه 


فله أجران. 


ومن بركة هذه الآأمة نصحها للحق وتعاونها في سبيل الوصول إليه. وهذا ما جعل خلفها لا يتحرج 
من التنبيه على وهم أو خطأ أحد من سلفه مهما علا قدره وسمت منزلته. فكما يقول الإمام مالك 
رحمه الله: كل يؤخذ منه ويرد إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. 


من هذا المنطلق تبرز أهمية مهارة تقييم الفتوى ومعرفة هل أدت الفتوى الغرض الذي شرعت 
وتبرز أهمية تقييم الفتوى في زماننا هذا الذي اتسم بكثرة الفتاوى وتعدد المفتين مع اختلاف 
المتارب وظطرق التكويى والعاميل »كان لراقا عن المؤسييآات الإشعافية المتضيظة أن يكون لدها 
وسيلةٌ لتقييم الفتاوى وتبيين خطنها من صوابها؛ لينتئيّ المتطاولون على مقام الفتوى بغيرتأهيل أو 


استعداد. 


مهارة تاريخ الفتوى: والمقصود بها: قدرة المتصدر للفتوى على معرفة ما طرأ على الفتوى في 
المسألة المعروضة عليه من تغييرٍ عبر العصور المختلفة. وقدرته على تحرير محل النزاع. ودراسة 
أسباب هذا التغير ليستفيد بها في فتواه في نفس هذه المسألة. 


فالإفتاء وثيق الصلة بالتاريخ وأحداثه. والعصر وملابساته؛ لأنه يكون عبر مجتهد يتآثربالظروف 
المحيطة به. فلا بد من معرفة مدى تأثره بالظروف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. فبي 
جوانبُ تحيط به وبفتواه. ويؤثر فيهاء وتتأثر به. ولا سيما أن الفتوى تتغيّر بتغيّر عنصري الزمان 
والمكان: فعلى متصدري الفتوى دراسة تغيّر الفتوى بتغيّر العصور مع وجود هذه المؤثرات. وربط 
كل فتوى بالعصر الذي ظهرت فيه. 
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والفتوى ثبنى على الأعراف. فلا بد من معرفة الزمان والمكان التي صدرت الفتوى فيه ومعرفة 
بقاء هذا العرف أم ذهابه. فيحتاج حينئذ إلى اجتهاد جديدء يقول ابن عابدين: «إن كثيرًا من الأحكام 
التي نصّ عليها المجتهد صاحب المذهب بناءً على ما كان في عرفه وزمانه قد تغيّرت بتغيّر الأزمان... 
وهذا الذي جرَّأ المجتهدين في المذهب وأهل النظر الصحيح من المتأخرين على مخالفة المنصوص 
عليه من صاحب المذهب في كتب ظاهر الرواية بناء على ما كان في زمنه» . 


مهارة مقارنة الفتوى: والمقصود بها: القدرة على المقارنة بين أكثرمن فتوى في المسألة الواحدة؛ 
لتعرف أوجه الخلاف وحصرها في نقاط محددة. 

تعرف البحوث التي تبرز مواطن الاتفاق والخلاف بين قضيتين أو عدة قضايا في موضوع واحد 
بالدراسات المقارنة. وقد جرى الفقهاء قديمًا في كتهم في الخلاف على هذه الطريقة والتي عُرفت 
في العصر الحديث بالفقه المقارنء. وكانوا يطلقون عليه قديمًا اسم الخلاف العالي؛ تمييرً له عن 
الخلاف المذهبي الذي يكون في دائرة المذهب الواحد. 

والعملية الإفتائية في أممنّ الحاجة لبذا النوع من الدراسات المقارنة. بغية الوقوف على أفضل 
المناهج المتبعة في الفتوى من خلال الموازنة بين المناهج الإفتائية لاختيار أصلحها للتطبيق. 

والفتوى التي هي نتاج العملية الإفتائية هي أيضًا في أممنّ الحاجة لهذا النوع من الدراسات للمقارنة 
بين الفتاوى المختلفة للمؤسسات والبيئات الإفتائية؛ للوقوف على أماكن الالتقاء والاختلاف. 
وتفسير ذلك لمعرفة الأسباب والعوامل التي تؤدي إلى الاختلاف في خصوص هذه الفتوى. 

مهارة إعادة النظرفي الفتوى: وتعني القدرة على مراجعة ما صدرمن فتاوى (فردية أو مؤسسية) 
لاستكشاف ما يحتاج منها للتغيير إما لتغير الواقع. أولتحصيل مصلحة لم تحصلء أولدفع مفسدة 
لم تدفع, أولظبور قصور فها. 

فالعملية الإفتائية هي جبدٌ بشريٌ عُرضة للخطأ؛ لأن الفتوى وإن كانت مستمدة من الوحي 
المعصوم عن طريق تفاعل المجتهدين مع مصدري المعرفة الرئيسيين القرآن الكريم والسنة 
المطهرة. إلا أن المجتهبد يعرض له حال استنباطه ما يعتري سائر البشر من الخطأ والقصورء مما 
يلزمه مراجعة اجتهاده وتغييره عند ملاحظة قصوره ني الأول. 


وتغير الاجتهاد يكون على ضربين: 


الطريق إلى الملكَة الإفتائية 


أحدهما: ما يقطع فيه بخطأ الأول بأن يكون مخالمًا للدليل القاطعء فيلزم بيان ذلك للمستفتي 
لينقض عمله.ء قال ابن الصلاح: «ولقد أحسن الحسن بن زياد اللؤلؤي صاحب أبي حنيفة فيما بلغنا 
عنه: أنه اسثفتي في مسألة فأخطأ فيها ولم يعرف الذي أفتاه. فاكترى مناديًا فنادى: إن الحسن بن 
زياد استفتي يوم كذا وكذا في مسألة فأخطأ. فمن كان أفتاه الحسن بن زياد بشيءٍ فليرجع إليه. فلبث 
أيامًا لا يفتي حق وجد صاحب الفتوى فأعلمه أنه أخطأء وأن الصواب كذا وكذا». 


والثاني: أن يكون في محل الاجتهاد. ولا يقطع بخطأ الأول. فحينئذ لم يلزمه نقضه؛ لأنه لا ينقض 
الاجتهاد بالاجتهاد. ويفتى فيما يستقبل بالاجتهاد الثاني» والأصل فيه فعل سيدنا عمربن الخطاب في 
المسألة المعروفة بالمشتركة: فعن الحكم بن مسعود الثقفي قال: «قضى عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه في امرأةٍ توفيت وتركت: زوجهاء وأمهاء وإخوتها لأبها وأمهاء وأخوما لأمباء فأشرك عمر بين 
الإخوة للأم والأب والإخوة للأم في الثلث. فقال له رجل: إنك لم تشرك بينهم عام كذا وكذاء قال عمر: 
تلك على ما قضبينا يومئذء وهذه على ما قضينا اليوم'. 


يقول ابن القيم: «فأخذ أمير المؤمنين في كلا الاجتهادين بما ظهرله أنه الحقٌء ولم يمنعه القضاء 
الأول من الرجوع إلى الثاني» ولم ينقض الأول بالثاني» فجرى أئمة الإسلام بعده على هذين الأصلين»'. 


وجديرٌ بالذكر أن المتصدر للفتوى لا يصل إلى هذا المرحلة إِلّا بعد أن يكون قد حصل الملكة 
الإفتائية وتمكن منها". 


رابعًا: ممارسة الفتوى تحت إشراف المفتين المتحققين بالملكة الإفتائية: 


ههه هاه هه هه 6ه 6ه 6ه 6ه .6ه .66 .6ه م ها .ا .6ه 

ولا يكون ذلك إلا بعد تحصيل حدبٌّ أدنى من الملكة الإفتائية. فممارسةٌ الفتوى تحت إشراف 
المفتي الماهريقوّي جوانت الضعف. ويعالجٌ مواطنَ الخلل التي يمكن أن يقع المتصدرُللفتوى فيها 
في بداية تحصيل الملكة الإفتائية. 


.)١١١ /٠١( أخرجه الببيقي في «السنن الكبرى»‎ ١ 
.)80/1١( إعلام الموقعين‎ ١ 


٠١‏ لمزيد من التوضيح حول مبارات فحص الفتوى. يراجع مسرد المبارات الإفتائية الصادرعن الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم. 
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خامسًا: حضور جلسات النقاش الإفتائى : 
هه ها قا كه ها به" ههه اهل ها 6 6 6 © 

سواء كانت مع أقران المتصدر للفتوى أو كانت مع مشايخه المفتين. أو بحضوره الجلسات 
النقاشية التي تعقد لمناقشة المستجدات. كجلسات أمانة الفتوى في المؤسسة الإفتائية. 


ومن ذلك أيكرا حضوو الموقمرات العلمية المتغلقة بكل ها ل#تهبلة بالفقوق» 
برنامج تكاملي لصناعة ونقل الملكة الإفتائية: 


العملية:«ولذلك مقت هذا الترقام: 


© هه ها هاه وه هه هاه ه66 ه656 6ه .6ه .اه 
المدة الزمنية للبرنامج: 
المدة الزمانية للبرنامج ثمانية عشرشهيرًا مقسمة على ثلاثة فصولء مدة كل فصل خمسة أشهر 
يتخللبا تقييم للمتدرب وقياس لأدائه ثم راحة شهرء وهكذا حى نهاية الفصل الثالث. 
المواد المقررة: المدة الزمنية: 
.١‏ الإفتاء وعلومه (.٠."؟‏ ساعة) 
؟. فتاوى المؤسسة الإفتائية ١١١(‏ ساعة) 
؟. الأحوال الشخصية (0.+ ساعة) 
#. الفقه المذهبي (0+ ساعة) 
ه. المواريث والوصايا (0“ساعة) 
5. قضايا فقبية معاصرة ٠.(‏ 7 ساعة) 


/. أصول البحث الإفتائي (4:0 ساعة) 


الطريق إلى الملكَة الإفتائية 


الشرح التفصيلي للبرنامج: 

يعتمد البرنامج لتحقيق أهدافه على محورين: 
المتدرب بالمعايشة التامة والملازمة الكاملة لأمين الفتوى أثناء قيامه بعملية الإفتاء. مما يحقق 
الاستفادة القصوى للمتدرب فيما يأتي: 


.١‏ الملازمة والمعايشة فترة مناسبة يؤدي إلى صقل المبارات الإفتائية لدى المتدربء فداتمًا ليس 
الخبر كالعيان. فيتشرب بذلك الملكة الإفتائية من تلك المعايشة والتي يشاهد فيها ما يحدث 
من محاورات ومناقشات بين المفتي والمستفتيء وبتعلم مهارات التواصل الفعال مع المستفتي 
بطريقة عملية. وكيفية استخراج السؤال من ثنايا كلامه. وتصور السؤال... إلخ. 


". ملازمة المتدرب لمفتين متعددين لكل منهم طريقثه وأسلوبه ومهاراتّه المختلفة عن الآخرين. مما 
يكسب المتدرب مهاراتٍ وفنوًا متنوعة في صقل ملكة الفتوىء فيتخير منها ما يناسبه. فيكون له 
بذلك «شخصية مستقلة» لها طريقتها وأسلوبها الخاص. 

هذا الدوغ. مخ العحايكن يخدة من خلؤلة قوريك واشفال الخيرات والمباراك من جيل لكهر 
كساكر الضعاهات الى يحدت .فيا ذلك وهومن أكثر الأساليب والطرق الفحالة للمحافظظلة على 
«صنعة وملكة الإفتاء». 


. النقاش الذي يدور بين المفتي والمتدرب الملازم له يكون له أثرٌ كبيرٌ في توضيح ما قد يشكل 
لدى المتدرب أو يغلق عليه. فيستفهم من أمين الفتوى عن ذلكء. وهذه الحالة من الحوار 
والمناقشة أثرها طيب في نقل الخبرات وصقل المهارات؛ حيث إن المتدرب على الفتوى غالبا ما 
يكون متسرعًا لقلة خبرته وعدم تمؤسه للفتوى؛ فقد ينكر أشياءً يظهرله بعد ذلك خطؤها وسوء 


تقديره. 


5. تفيدنا هذه المعايشة أيضّأ في تقييم المتدرب. ومعرفة قدرته على استيعاب الأمور الفنية 
من خلال المحاورات التي تدور بين المفتي والمتدربء. وينبغي على أمين الفتوى أن يكون لديه 
القدرة على التقييم والتقويم المتجرد؛ لأنه في الهاية سيعطي تقريرًا تفصيليًا عن المتدرب لديه 
من حيث الاستيعاب والناحية العلمية. وغير ذلك. 
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المحورالثاني: الجانب النظري والعلمي: والغاية منه هو المساعدة في تأهيل المتدرب على الفتوى 
عبردراسته للعلوم الأساسية التي تعينه في عملية صناعة ملكة الفتوى. والقدرة على فهم الواقع. 
وإدراك متغيراتها ومباراتها ومراحلبا بحيث يكون لدينا في نهاية المطاف ذلك «المفتي المعاصر 
المحترف» المؤهل معرفيّاء ولديه من التكوين العلمي ما يسعفه في تلبيية الفتاوى التي يتصدر لبهاء 
ويستطيع أن يعرف أبعادها ومآلاتها. 
© وقد اعتمدنا في هذا الجانب على (المرجع العام للمؤسسات الإفتائية) الذي أصدرته الأمانة 
العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم في ثلاثئة مجلدات. وبتميز بالآني: 


١‏ تناوله مبادئ وعلوم الإفتاء التي لا غنى عن معرفتها لكل متصدرللفتوى. 


؟. وضع تلك المبادئ والعلوم في شكل مقررات دراسيةء ودروس ومحاضرات؛ بحيث يسبل على 
المدرب إيصال المعلومة بيسر وسهولة. 


# الامدماع بالشق التدردض والحما حباية كل درس يما ساعد ق غملية التفييم والتقوية. 


الطريق إلى الملكَة الإفتائية 


البرنامج: الفصل الدراسي الأول 


أولّا: الجانب النظريء ويشمل الآتي : 


علوم الإفتاء: 

مبادئ علم الإفتاء 7 
شروط وآداب المفتي والمستفتي ١‏ 
المدخل العام إلى تاريخ التشريع 1 
المذاهب الفقبية ١‏ 
المقاصد الشرعية ١‏ 
صناعة الفتوى ١‏ 
آليات الفتوى 1 

المؤسسات الإفتائية: 


لواف القت اله ور 1 وجا 

في الفتوى 
ل مل 

الفتاوى المعتمدة أوما يسمى بمعتمد الفتوى. 


الفتاوى السابقة للمفتين السابقين. 


المرجع العام (المجلد الأول) 
المرجع العام (المجلد الأول) 
المرجع العام (المجلد الأول) 
المرجع العام (المجلد الأول) 


المرجع العام (المجلد الأول) 


المرجع العام (المجلد الأول) 


المرجع العام (المجلد الأول) 


الات 


(المجلد الأول) 


بالمؤسسة سواء في صورة 


ورقية اورقمية 
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التركات والمواريث والوصية: 


- 


ثانيًا: الجانب العملي والتدريبي» ودشمل: 


© الملازمة والمعايشة لأمين الفتوى أثناء العملية الإفتائية وفق الآتى: 


© يشمل المرجع العام بعد نهاية كل فصل مجموعة من الأسئلة التقويمية والأنشطة التدريبية 


ملحوظات 

© © © © © 

.١‏ مدة الفصل الدرامسي عشرة أسابيعء. ثم أسبوعان للتقييم والتقويم» ثم يعقب هذا شهر للراحة. 
ثم يستأنف الفصل الدرامي الثاني على نفس المنوالء وكذا الفصل الدرامي الثالث. 

؟. الدراسة تكون خمسة أيام في الأسبوع لمدة سبع ساعات يوميًّا شاملة الدراسة النظرية والأنشطة 
العملية. 


الطريق إلى الملكَة الإفتائية 
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الفصل الدراسي الثاني 


أولّا: الجانب النظريء ودشمل الآتي 


علوم الإفتاء: 
مقدمات علم أصول الفقه 6 المرجع العام المجلد الثاني 
أدلة الأحكام الشرعية ١‏ المرجع العام المجلد الثاني 
دلالات الألفاظط ١‏ المرجع العام | لمجلد الثاني 
التعارض والترجيح ١‏ المرجع العام المجلد الثاني 
التقليد والاجتهاد ١‏ المرجع العام ا لمجلد الثاني 
ألماات الاختيارمن المصادرالركئ ئدسية 
١ 5 5‏ المرجع العام المجلد الثاذ 
0 جع العام ني 
ضوابط الاختيار 1 المرجع العام المجلد الثاني 


الطريق إلى الملكَة الإفتائية 


المؤسسة الإفتائية: 


اس سات الفتوى: 
.١‏ رسالة المؤسسة ورؤبتها. 

". أركان العمل المؤسسي 
(البيكل الإداري والتنظيمي بها). 


”. الفتاوى المعتمدة أوما يسمى 
بمعتمد الفتوى. 


:. الفتاوى السابقة للمفتين 
السابقين. 


الأحوال الشخصية: 


دراسة فتاوى المؤسسة وتشمل: 


الإفتائية 


(المجلد الثاني) 


أرشيف الفتاوى الخاص 
بالمؤسسة سواء في صورة ورقية 


والبدقف من دراسها أن يكون المسدرب على معرقة فاقة بالاختيارات الفقبية والتشريعية لدف 
المؤهسات القضاتية» عى ل يكية هناك تقضاية أو كاقكة بيخ القدوق والعضات 


الفقه: 


والبدف هن خراسته هو الؤلمام والاخاطة يفت الموضوعاف النضرية وققًا المتهب السحعد 
لدئ المؤسسة. وقد يُكتفى فيه بالمتون يما يتناسب مع المرحلة المتوسطة. فليس المقصود هنا 
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ثانيًا: الجانب العملي والتدريبي » ودشمل: 


.وه هاه 6 6ه 6.6 6ه 6 همه .اه 

© الملازمة والمعايشة لأمناء الفتوى في أجوبهم على أسئلة المستفتين عبرالهاتف في إدارة الفتاوى 
الهاتفية؛ حتى تضاف مهارة جديدة من مبارات الفتوى من حيث الوسيلة والأسلوب. وهذا وفق 
أمرين أيضًا: 


.١‏ من المستهدف أن يلازم المتدرب ثلاثة أمناء فتوى مختلفين خلال الفصل الدرامي. 
© يشمل المرجع العام بعد نهاية كل فصل مجموعة من الأسئلة التقويمية والأنشطة التدريبية 


مدة الفصل الدرامي الثاني كالأول بنفس النظام الدرامي في عدد الساعات والأيام والأسابيع. 


ساعة ساعة 


الأول عات | ساة 2 جاعتان 


الثاني ساعتان | ساعة ساعة ساعتان ساعة --_- 
الثالث ساعتان | ساعة ساعة ساعتان أ ساعة 
الرابع ساعتان ساعة ساعة ساعتان ساعة __- 


ساعتان ساعتان 


الطريق إلى الملكَة الإفتائية 


الفصل الدراسي الثالث 


أولّا: الجانب النظري: ودشمل: 


علوم الإفتاء: 

الا اي الي ير 

مبادئ علم القواعد الفقبية 5 المرجع العام المجلد الثاني 

القواعد الكلية الكبرى 1 المرجع العام المجلد الثاني 

المبادئ العامة في تغيرالفتوى ١‏ المرجع العام المجلد الثالث 

الجهات التي تتغيربها الفتوى / المرجع العام المجلد الثالث 

ميادين التغير 1 المرجع العام المجلد الثالث 

قواعد متعلقة بتغير الفتوى 8 المرجع العام المجلد الثالث 


ثانيًا: المؤسسة الإفتائية: 


دراسة فتاوى المؤسسة وتشمل: 


.١‏ الفتاوى المعتمدة أوما يسمى أرشيف الفتاوى الخاص بالمؤسسة سواء 
5 
بمعتمد الفتوى. في صورة ورقية أورقمية. 


". الفتاوى السابقة للمفتين السابقين. 
إصدارات المؤسسة الخاصة بترجمة 


أهم أعلاه المؤسسة 7 
د اميا 


المعلمة المصرية للعلوم الإفتائية - المجلد الخامس عشر 


ثالنًا: قضايا فقبية معاصرة: 
.و6 ...6ه .ا هاه .6ه 

حيث يتناولٌ أهمّ القضايا الفقبية المعاصرة والتي تُسمَّى بالنوازل» ويتم إلقاء الضوء على 
الموقف الشرعي مهاء مثل الجينوم والخلايا الجذعية. واستئجار وزرع الرحم. وطفل الأنابيب» 
وبعض المعاملات الحديثة. 


© © © © © © © © © © © © 
حيث يتعلم المتدرب ما يلي: 
امبارات البهك ق الكن العغبية وكرفية اسعخدام المصادر البعهدية ق مجال البحف الإقعا. 


لا هباراث الصياغة والكقابة البحثية, 
١‏ - الجانب العملي والتدرببي: 


© في هذا الفصل الدرامي يتعلم المتدرب مبارةً مهمه وجديدةً. وهي كيفية البحث عن الفتوى 
واستخراجها من مظانها وكتابة فتوى بحثية. وفي هذا الفصل يتم تدريبه في إدارة إعداد الأبحاث 
الشرعية والإفتائية. وذلك وفق أمرين: 

؟. في نهاية المدة يقدم المتدرب بحنًا إفتائيًا حول مسألة من المسائل المعاصرة يراعى فيه ما 
اكتضبة مق. هبارات: 

© يراعى أيضًا في هذا الفصل كسابقيه الاهتمام بالأنشطة التدريبية والتقويمية المعدة في نهاية كل 
فصل بالمرجع العام. 


الطريق إلى الملكَة الإفتائية 


ملحوظات 


قهاية القضل الدرابئ الحانك يكوة يذلك قن ان يركامب العاميل الأسابي المعورنين على 
القعوق, ويكون هفاك القييم الشامل لحالة المغدري وعزااتميعه من عدهياء: فيكون لديا يتلاك 
تقييمان: 
-د عقريم اق شافل للبرناءب فكل: 

"يمكن الامشحعانة نيظاقات تفييم الأداء الموجودة ىكتاب :(إذارة الموارد البشرية ق المؤسسات 
الإفتائية)ء وهي من الإصدارات المهمة للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم. 
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>5١‏ برب برة» مرنذ ‏ يرا 


ا يا 


و 


